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  باسم الشعب

  إن رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
  بناء على تقرير وزير العدل، حامل الأختام، ووزير التجارة، -
م       - رين رق م    182–65وبمقتضى الأم ام       11 المؤرخين في      53–70 ورق ع الأول ع فق   الموا 1385 ربي

ام        18 و 1965 يوليو سنة     10 ى ع ادى الأول و سنة     21 الموافق    1390 جم والمتضمنين تأسيس    1970 يولي
 الحكومة،

م  وب- ي 74–71مقتضى الأمر رق ام 28 المؤرخ ف ق 1391 رمضان ع نة 16 المواف وفمبر س  1971 ن
  والمتعلق بالتسيير الاشتراآي للمؤسسات،

م  - ي 75–71وبمقتضى الأمر رق ام 28 المؤرخ ف ق 1391 رمضان ع نة 16 المواف وفمبر س  1971 ن
 والمتعلق بالعلاقات الجماعية للعمل في القطاع الخاص،

 ،بعد استطلاع رأي مجلس الوزراءو -
  
  

  : يأمر بما يلي
  
  

  الكتاب الأول
  التجارة عموما

  

  الباب الأول
  التجار
  
  

ادة    يعد تاجرا آل شخص طبيعي أو معنوي يباشر  )معدلة( : المادة الأولى  ة معت  عملا تجاريا ويتخذه مهن

  )1 (.له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك

  

ة عدم وجود        )جديدة(:  مكرر المادة الأولى  يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حال

  )2 (.نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء

  
  
  
  

__________  
  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96م  رقالأمربعدلت ) 1(

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يعد تاجرا آل من يباشر عملا تجاريا و يتخذه حرفة معتادة له

  
  ) 4 . ص.11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 2(
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه)معدلة: ( 2المادة 

  شغلها،ة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وآل شراء للمنقولات لإعاد -

 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -

 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -

 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -

 لبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض،آل مقاولة ل -

 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -

 آل مقاولة لاستغلال المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى، -

 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -

 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -

 مقاولة للتأمينات،آل  -

 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -

 آل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة، -

 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -

 القيم العقارية،و العقارات أو المحلات التجارية بيعآل عملية توسط لشراء و -

 ،البحريةآل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة  -

 ،للسفنبيع لعتاد أو مؤمن آل شراء و -

  بالمغامرة،بحريآل تأجير أو اقتراض أو قرض  -

  ،رى المتعلقة بالتجارة البحرية والعقود الأخالتأمينآل عقود  -

  قة بأجور الطاقم وإيجارهم، آل الاتفاقيات والاتفاقات المتعل-

 )1(. آل الرحلات البحرية-

__________  
  

  )4 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه

  عادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها و شغلها،آل شراء للمنقولات لإ -
 آل شراء للعقارات لإعادة بيعها، -
 آل مقاولة لتأجير المنقولات أو العقارات، -
 آل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح، -
 آل مقاولة للبناء أو الحفر أو لتمهيد الأرض، -
 آل مقاولة للتوريد أو الخدمات، -
 ل المناجم أو المناجم السطحية أو مقالع الحجارة أو منتوجات الأرض الأخرى،آل مقاولة لاستغلا -
 آل مقاولة لاستغلال النقل أو الانتقال، -
 آل مقاولة لاستغلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري، -
 آل مقاولة للتأمينات، -
 آل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية، -
 ديدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزئة،آل مقاولة لبيع السلع الج -
 آل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة، -
 .آل عملية توسط لشراء و بيع العقارات أو المحلات التجارية و القيم العقارية -
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  :  يعد عملا تجاريا بحسب شكله: 3 المادة

   الأشخاص،آلالتعامل بالسفتجة بين  -

 الشرآات التجارية، -

 وآالات ومكاتب الأعمال مهما آان هدفها، -

 العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية، -

 .آل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية -
  

  

  :          يعد عملا تجاريا بالتبعية: 4 المادة

  رته أو حاجات متجره،الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجا -

 .الالتزامات بين التجار -
  

  

د                : 5 المادة ذي يري ة وال ة عشر سنة آامل  لا يجوز للقاصر المرشد، ذآرا أم أنثى، البالغ من العمر ثماني

ا عن               ي يبرمه دات الت مزاولة التجارة أن يبدأ في العمليات التجارية، آما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعه

  : يةأعمال تجار

ه من                            - ة مصدق علي رار من مجلس العائل ى ق ه أو عل ده أو أم ى إذن وال سبقا عل د حصل م إذا لم يكن ق

ه مباشرتها أو في                            ة أو استحال علي ه سلطته الأبوي المحكمة، فيما إذا آان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عن

  .حالة انعدام الأب والأم

  .طلب التسجيل في السجل التجاريويجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما ل -
  

  

ادة                   : 6 المادة واردة في الم ام ال ا للأحك م طبق ا أو       5يجوز للتجار القصر المرخص له وا التزام ، أن يرتب

  .رهنا على عقاراتهم

واء       وال س ذه الأم ي ه صرف ف ر أن الت ان غي كال      آ اع أش تم إلا باتب ن أن ي ا لا يمك ا أو جبري اختياري

  .ع أموال القصر أو عديمي الأهليةالإجراءات المتعلقة ببي
  

  

  .لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا آان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه )معدلة: ( 7 المادة

  )1 (. منفصلاتجاريا إذا آان يمارس نشاطا إلاولا يعتبر تاجرا 
  

  

____ ______  
  
   )4 . ص11/12/1996خة في  مؤر77ر .ج (09/12/1996 في المؤرخ 27–96الأمر رقم بعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . للبضاعة التابعة لتجارة زوجهاتجزئةالبيع بال تاجرة إذا آان عملها ينحصر في المتزوجةلا تعتبر المرأة 
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  .اتلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارته : 8 المادة

ر     ل الأث ا، آام ات تجارته ا الشخصية لحج ي أمواله ضاها ف صرف بمقت ي تت ود بعوض الت ون للعق و يك

  .بالنسبة للغير

  

  الباب الثاني

  الدفاتر التجارية

  

وم                : 9 المادة ا بي ه يوم د في ة يقي ر لليومي زم بمسك دفت اجر مل ه صفة الت وي ل  آل شخص طبيعي أو معن

ة            عمليات المقاولة أو أن يراجع على ا     ة بكاف ذه الحال شرط أن يحتفظ في ه ات شهريا ب ذه العملي ائج ه ل نت لأق

  .الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا

  

ادة ضا أ: 10 الم ه أي نويا جردا لعناصر أصول و يجب علي ة ن يجري س ل آاف ه وأن يقف خصوم مقاولت

  . هذه الميزانية وحساب النتائج  في دفتر الجردحساباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك

  

ادة رر 10 الم دة(:  مك ة  )جدي ة المالي ى ضبط تطور عناصر الذم ار إل سابات وحواصل التج دف ح  ته

  .للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية

التحقيق     وبالإضافة إلى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو بتكليف شخص آخر             ام ب  للقي

ام ب انون، والقي ا الق ي نص عليه ا حسب الأشكال الت صديق عليه ي حساباتهم وحواصلهم والت شر النة عمليف

  .المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية

  )1 (.إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاآم والإدارات العمومية

  

وع                         : 11 المادة ر من أي ن رك بياض أو تغيي دون ت اريخ وب  يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب الت

  .آان أو نقل إلى الهامش

  .وترقم صفحات آل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد

    

  
  
  

__________  
  

تحل  ،  )8. ص 11/12/1996 مؤرخة في      77ج ر    (09/12/1996لمؤرخ في      ا 27-96 من الأمر رقم     21 طبقا للمادة     :للتذآير
م   ر رق ام الأم وع أحك ي مجم ي 59-75ف ؤرخ ف ارة 26/09/1975  الم ائج"  عب ساب النت ارة " ح ل عب سائر "مح ساب الخ ح

  ."والأرباح
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 1(
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دة عشر سنوات   10 و9 يجب أن تحفظ الدفاتر والمستندات المشار إليها في المادتين    : 12 مادةال ا  .  لم آم

  .يجب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة

  

  .التجارية يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة آإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال : 13 المادة

  

 إن الدفاتر التي يلتزم الأفراد بمسكها والتي لا تراعى فيها الأوضاع المقررة أعلاه، لا يمكن                 : 14 المادة

ا ورد النص       تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الإثبات أمامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المساس بم

  .بشأنه في آتاب الإفلاس والتفليس

  

شرآة             لا   : 15 المادة سمة ال ضايا الإرث وق يجوز الأمر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد إلى القضاء إلا في ق

  .وفي حالة الإفلاس

  

ادة ك : 16 الم زاع وذل ام ن اء قي ة أثن دفاتر التجاري ديم ال سه بتق اء نف و من تلق أمر ول  يجوز للقاضي أن ي

  .بغرض استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع

  

ون قاضيا                  يجوز للقضاة  : 17 المادة دفاتر أو يعين  أن يوجهوا إنابة قضائية لدى المحكمة التي توجد بها ال

ة العرض                    ك في حال دعوى وذل للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وإرساله إلى المحكمة المختصة بال

  .لمختصةبتقديمها أو طلب تقديمها أو الأمر به، إذا آانت هذه الدفاتر موجودة في أماآن بعيدة عن المحكمة ا

  

ادة رة، جاز للقاضي : 18 الم ذه الأخي ديم ه دفاتر، تق ات بال ه الإثب ذي يعرض علي  إذا رفض الطرف ال

  .توجيه اليمين إلى الطرف الآخر

  الباب الثالث

  السجل التجاري
  

  الفصل الأول

  التسجيل في السجل التجاري

  

  . يلزم بالتسجيل في السجل التجاري: 19 المادة

ه صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر             آل شخص طبيعي ل    – 1

  .الجزائري
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ه مكتب                     – 2 ان ل  آل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو آ

  .أو فرع أو أي مؤسسة آانت

  
  

  :  هذا الإلزام خاصة علىيطبق )معدلة( : 20 المادة

  . آان أو معنوياطبيعياخصا  تاجر، شآل – 1

  . مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وآالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرىآل – 2

  )1 (.مارس نشاطا تجاريا على التراب الوطنيت ممثلية تجارية أجنبية آل – 3

  

  )2 (.لتنظيم المعمول به في السجل التجاري طبقا لالتسجيل آيفيات تحدد )جديدة( : مكرر 20 المادة

  

  الفصل الثاني

  آثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه

  

سبا صفة ال            معنوي أو   طبيعي شخص   آل )معدلة: ( 21 المادة د مكت اجر ت  مسجل في السجل التجاري يع

  )3 (. النتائج الناجمة عن هذه الصفةكلإزاء القوانين المعمول بها ويخضع ل

  

ذين               لا يمكن للأشخ   : 22 المادة سجل التجاري وال اص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للتسجيل في ال

دى الإدارات                   لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند انقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم آتجار، لدى الغير أو ل

  .العمومية إلا بعد تسجيلهم

ن        ربهم م صد ته سجل بق ي ال سجيلهم ف دم ت تناد لع م الاس ن له ه لا يمك ر أن ات  غي سؤوليات والواجب  الم

  .الملازمة لهذه الصفة

__________  
  
   )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يطبق هذا الالتزام بوجه الخصوص على

   آل تاجر،– 1
  سة اشتراآية، آل مؤس– 2
  ، آل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر مكتبا أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى– 3
ة التي                    آل – 4 ة الأجنبي شاطا      ممثلية تجارية أجنبيّة أو وآالة تجارية تابعة للدولة أو الجماعات أو المؤسسات العمومي زاول ن  ت

  .في القطر الجزائري
  
  )5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 2(
  
   ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د مك      اجر    آل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يع سبا صفة الت ل، إلا إذ ثبت      إزاءت ا العم وانين الجاري به  الق

  . النتائج الناجمة عن هذه الصفةخلاف ذلك، ويخضع لكل
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ه       209 مع عدم الإخلال بتطبيق المادة      : 23 المادة سيير الحر، فإن ى وجه الت اجر عل  المتعلقة بتأجير المت

ؤجر                ازل عن متجره أو ي شاطه            لا يمكن للتاجر المسجل الذي يتن اء ن سيير، أن يحتج بإنه أجير الت استغلال ت

ه                   ا خلف د به ي تعه في استغلال    التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التي هي عليه من جراء الالتزامات الت

ي تتضمن وضع        المتجر، إلا ابتداء من اليوم الذي وقع فيه إما الشطب وإما الإشارة المطابقة وإما الإشارة الت

  .ه تأجير التسييرالمتجر على وج

  

  

ادة اري، أن  : 24 الم سجل التج ي ال سجيل ف ويين الخاضعين للت ين أو المعن ن للأشخاص الطبيعي  لا يمك

ائع موضوع      ة، بالوق دى الإدارات العام اري أو ل شاطهم التج سبب ن م ب دين معه ر المتعاق اه الغي وا تج يحتج

ادة         ا، إلا إذا آا      25الإشارة المشار إليها في الم ا يليه د           وم اريخ العق ل ت ة قب د أصبحت علني ائع ق ذه الوق نت ه

رام                                 ه في وقت إب ة أن ادة تجاري ة في م ة المقبول وا بوسائل البين م يثبت ا ل سجل م بموجب إشارة مدرجة في ال

  .الاتفاق، آان أشخاص الغير من ذوي الشأن، مطلعين شخصيا على الوقائع المذآورة

  

  

  : تى فيما إذا آانت الوقائع موضوع نشر قانوني آخر، وذلك السابقة حالمادة تسري أحكام : 25 المادة

اء                            – 1 د إلغ شريع الخاص بالأسرة وعن ام الت ا لأحك اجر القاصر تطبيق يد الت ة الرجوع عن ترش  في حال

  الإذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة،

ا وصي                – 2 ين إم اجر وبتعي ضائ في حالة صدور أحكام نهائية تقضي بالحجز على ت ا متصرف   ي ق  وإم

  على أمواله،

  ، في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شرآة تجارية بحلها– 3

اجر أو شرآة أو مؤسسة                            – 4 ة لمسؤولية ت اء سلطات آل شخص ذي صفة ملزم  في حالة إنهاء أو إلغ

  اشتراآية،

سؤولية محدودة يتضمن  – 5 ساهمة أو ذات م شرآة م ة ل ة عام رار من جمعي ة صدور ق  الأمر  في حال

  . من مالية الشرآة4/3باتخاذ قرار من الجمعية العامة في حالة خسارة 

  

  

ادة شط : 26 الم ذلك الت اجر المسجل وآ ى وضعية الت ة عل ديلات الطارئ ارة الخاصة بالتع يبات  إن الإش

م الواقعة في حالة توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته، يمكن طلبها من آل شخص له مصلحة في ذلك، وإذا ل    

ة                     ام القاضي المكلف بمراقب تصدر من المعني بالأمر نفسه، فإن العريضة تؤدي إلى حضور الطالب فورا أم

  .السجل التجاري والذي يبت في المشكل
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وم                        ين، أن يق سبة للأطراف المعني سجل التجاري بالن ادة ال ويتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر بم

   . الذي يحررهبكل الإجراءات المتعلقة بالعقد

  

وان                 : 27 المادة ذآر في عن سجل التجاري أن ي وي مسجل في ال ى آل شخص طبيعي أو معن  يجب عل

ه أو        ة من فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على آل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقع

  .يل الذي حصل عليهباسمه، مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية ورقم التسج

  . دج360 دج إلى 180وآل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 

  

ة ( : 28 المادة وي  أو   طبيعي  شخص    آل  )معدل ر    معن سجل  في    مسجل ، غي صفة     التجاري  ال ارس ب ، يم

ام            تجارياعادية نشاطا    ا للأحك ا طبق اين و يعاقب عليه ة تع ة ، يكون قد ارتكب مخالف ذا    ال القانوني سارية في ه

  .المجال

وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشطب الواجب إدراجه في السجل التجاري 

  )1 (.خلال مهلة معينة و على نفقة المعني

  

  )2) (ملغاة: ( 29 المادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
   )5 . ص11/12/1996ؤرخة في  م77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب عدلت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة             ستكمل الإجراءات المطلوب م ي سجل التجاري ول آل شخص ملزم بان يطلب تسجيل إشارة تكميلية أو تصحيحية أو شطب في ال

ة   يوما من ضبط المخالفة، دون عذر مبرر، يستدعى لدى الم15منه في غضون   ذه    . حكمة التي تنظر في المخالف ويعاقب عن ه
ود تكون الغرامة من          20.000 دج إلى    400الأجيرة بغرامة قدرها من      ة الع ى  500 دج و في حال الحبس  20.000 دج إل  دج وب

  . أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط6 أيام إلى 10من 
ى    ب الواجب إدراجه في السجل التجاري خلا  وتأمر المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجيل الإشارات أو الشط   ة وعل ة معين ل مهل

  .نفقة المعني
  
  )8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب ألغيت )2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ر صحيحة أو غ       ة أو          آل من يقدم، عن سوء نية، معلومات غي سجيل أو شطب أو إشارة تكميلي ى ت ة بقصد الحصول عل ر آامل ي

درها من         ى  500تصحيحية في السجل التجاري، يعاقب بغرامة ق الحبس من   20.000 دج إل ى  10 دج وب  أشهر أو بإحدى   6 إل
  .هاتين العقوبتين فقط
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  الباب الرابع
  في العقود التجارية

  

  الفصل الأول

  أحكام عامة

  

  : آل عقد تجارييثبت  : 30 المادة

   بسندات رسمية،– 1

   بسندات عرفية،– 2

   بفاتورة مقبولة،– 3

   بالرسائل،– 4

   بدفاتر الطرفين،– 5

  . بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت المحكمة وجوب قبولها– 6

  

  الفصل الثاني

  في الرهن

  

اجر لأجل عمل                 : 31 المادة ر ت اجر أو غي تمم من ت ة،       يثبت الرهن الم ال التجاري ر     من الأعم اه الغي  تج

  . أعلاه30وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لأحكام المادة 

ويثبت الرهن أيضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانوني يشير إلى أن القيم قد سلمت على وجه             

  .الضمان

ة أو المدنية والتي يحصل     أما بالنسبة للأسهم وحصص الشرآاء في الشرآات المالية والصناعية والتجاري         

ى                  ة عل ذه العملي د ه د رسمي ويجب أن تقي رهن بعق شرآة يجب أن يثبت ال اتر ال نقلها بموجب تحويل في دف

  .سبيل الضمان في الدفاتر المذآورة

ويبقى العمل جاريا بالأحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالأموال المنقولة التي لا يمكن أن يبلغ فيها المحال                 

  .لمدينلنسبة للغير إلا بالتبليغ بالحوالة والواقع له بال

  .ثبت حوالة الدين المتعلق بالأموال المنقولة بعقد رسميتويجب أن 

  .وتحصل السندات التجارية المسلمة آرهن، من طرف الدائن المرتهن

  

ادة ي   : 32 الم ر ف ذا الأخي ون إلا إذا وضع ه ى المره وال عل ع الأح ي جمي از ف ستمر الامتي ازة  لا ي حي

  .الدائن وبقي لديه أو لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين

ي        رك أو ف ي الجم فنه، أو ف ه أو س ي مخازن صرفه ف ت ت ت تح ى آان ضائع مت ائزا للب دائن ح ر ال ويعتب

  .مستودع عمومي أو آان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة الشحن أو أي سند نقل آخر معادل لها
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دف       : 33 المادة تم ال م ي اد                         إذا ل غ ع اريخ تبلي ا من ت دائن خلال خمسة عشر يوم ع في الاستحقاق، جاز لل

  . من الغير إذا آان له محل، أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة العينيحاصل للمدين أو الكفيل

  .ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الأطراف أن يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل

ر لا اة       ويعتب ر مراع ن غي ه م صرف في ون أو يت ستملك المره أن ي دائن ب ه لل رخص في رط ي ل ش ا آ غي

  .للإجراءات المقررة آنفا

  

  الفصل الثالث

  عقد الوآالة التجارية

  

وع أو             : 34 المادة رام البي ادة بإعداد أو إب  يعتبر عقد الوآالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص ع

ة        الشراءات وبوجه عام جميع   ات تجاري ضاء بعملي د الاقت ام عن اجر، والقي العمليات التجارية باسم ولحساب ت

  .لحسابه الخاص ولكن دون أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات

ار مسبق                          سخه دون إخب ة فلا يجوز لكلا الطرفين ف دة معين ر محدد بم ة غي ة التجاري د الوآال   إذا آان عق

  .طأ من أحد الطرفينومطابق للأعراف، إلا في حالة صدور خ

  

   )1) (ملغاة : (  35 المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب ألغيت) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
رم   سابقة، لا يب ادة ال ام الم ا لأحك ارة   خلاف تراآية للتج ة إلا بواسطة مؤسسة اش ع المؤسسات الأجنبي ة م ة التجاري د الوآال عق

  .الخارجية إذا آان موضوع العقد يتضمن انجاز استيرادات للبضائع أو استعمال خدمات
ر إذا آانت تعمل للحساب الخاص                  ة في الجزائ ة العامل  بمؤسسة  غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على المؤسسات الأجنبي

  .للدولة
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  الفصل الرابع

  في عقد النقل البري وفي عقد 

  العمولة للنقل
  

  القسم الأول

  عموميات

  

ل شخص أو شيء                 : 36 المادة  عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بأن يتولى بنفسه نق

  .إلى مكان معين
  

ه      يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقت   : 37 المادة ضاه تاجر بأن يباشر باسمه الخاص أو باسم موآل

  .أو شخص من الغير نقل أشخاص أو أشياء، وأن يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل
  

  . يتكون عقد النقل أو عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده: 38 المادة
  

  القسم الثاني

  نقل الأشياء
  

  الفقرة الأولى

   الأشياءعقد نقل
  

دة                إذا : 39 المادة ه الالتزامات المتول ى المرسل إلي سه، فلا تترتب عل  آان المرسل إليه غير المرسل نف

  .من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح أو ضمني للناقل
  

  . على الأشياء المنقولةة على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتب: 40 المادة

ول       جرة عندوإذا اشترط دفع الأ  ه القب ذي صدر من ه ال  وصول الأشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل إلي

  .ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما
  

ة             : 41 المادة ياء المنقول سليم الأش ان ت ه ومك ه وعنوان  على المرسل أن يبين بتذآرة النقل اسم المرسل إلي

  .ونوعها وعددها ووزنها أو حجمها

سؤولا ل م د المرس دم    ويع ذآورة وع ات الم ال البيان ن إهم ئة ع ن الأضرار الناش ر ع ل والغي اه الناق  تج

  .صحتها أو آفايتها
  

ل،            : 42 المادة ازة الناق يحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حي

ا صرفه و              ه م سبب      بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعرض ل ه من الضرر ب ا لحق م

   .استردادها

  : على أنه لا يجوز للمرسل أن يمارس هذا الحق



 12

   إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق،– 1

   إذا آان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه،– 2

  .وجهة إليه إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصولها إلى المكان الم– 3

  

يء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا          إذا آانت طبيعة الش    : 43 المادة

  .من الضياع والتلف ولا يؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من الأشياء المنقولة

  

  . يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزيم: 44 المادة

شيء وهو              غير   ل ال ه إذا قب وب التحزيم أو انعدام ة من عي أن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار الناجم

  .عالم بعيوب التحزيم أو انعدامه

ول لا يعف إنو شيء المنق زيم الخاص بال وب التح ل  ي عي ود نق دة بموجب عق ه المتول ن التزامات ل م  الناق

  .أخرى

  

ه            في حالة نقل شيء غير مشروط تسلي       : 45 المادة مه إلى الموطن، وجب على الناقل إخطار المرسل إلي

  .بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه

  

شيء   54 فيما عدا الحالات المنصوص عليها في  : 46 المادة ع ال م يرف ان الموجه       إذا ل ول من المك المنق

 .التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات بذلك وأن يطلب منهإليه، وجب على الناقل أن يخبر المرسل 

  .في مكان أمين ويجب عليه في هذه الحالة إيداع الشيء

ي           ياء الت ان من الأش ول إذا آ شيء المنق ع ال ل بي ه يجوز للناق ل ورود       على أن ا من التلف قب يخشى عليه

  .تعليمات الناقل في الوقت المناسب

   .المحكمة المختصة مقتضى أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيسويسمح بهذا البيع ب

ة    فضلا عن ذلك فإنه يمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا آان غير صالحو ذه الحال للاستهلاك وتتم معاينة ه

معد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس  الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك بموجب محضر

ين     ا بحضور مسؤول عنم ممثليهأمن الدائرة أو واطنين اثن دي وم مصلحة حفظ الصحة بالمجلس الشعبي البل

  .التجارية يمارسان النشاطات
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ا،     : 47 المادة راد نقله ياء الم سلمه الأش ي أو       يعد الناقل مسؤولا من وقت ت ي أو الجزئ عن ضياعها الكل

  .تلفها أو التأخير في تسليمها

  

ه أو الإخلال           الكلية أو الجزئية من جراء     تهقل من مسؤولي   يمكن إعفاء النا   : 48 المادة ذ التزامات  عدم تنفي

ا،   أخير فيه وة     أو الت ة الق ات حال د إثب ك عن ل         وذل سوب للناق أ المن شيء أو الخط اهرة أو عيب خاص بال   أوالق

  .المرسل إليه

  

  : هذات إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل : 49 المادة

 خرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموعآالناقلين و يكون أول  - 1

  ،النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام آل منهما بتمام النقل

  مسؤولا عن ،الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل إليه وآذلك تجاه أول وآخر ناقل ويعد آل من - 2

 .لحاصل بالنسبة للمسافة التي قطعهاالضرر ا

  

ا الضرر فيكون               : 50 المادة ي حصل أثناءه سافة الت ذي تحمل تعويض          عندما يتعذر تعيين الم ل ال للناق

سبة   ى ن اقلين عل ن الن د م ل واح ى آ ي عل ضرر حق الرجوع الجزئ ع   ال ا ويجب توزي ي قطعه سافة الت الم

  .مراعاة نفس النسبة الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع

  

العموم من جراء النقل فيضمن الناقل        إذا آانت الأشياء المنقولة مما تنقص وزنا أو آيلا على          : 51 المادة

  .فيه فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح

ف الواقع، إذا ثبت بناء على ظرو ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذآور بالفقرة السابقة

  .للتسامح أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب المبررة

سامح     وإذا آانت الأشياء المنقولة بموجب تذآرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود فيحسب الت

مذآورا على حدة بتذآرة النقل أو آان من الممكن إثباته  بالنسبة لكل جزء أو طرد إذا آان وزنه عند الإرسال

  .يقة أخرىبطر

  

ا      فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل: 52 المادة ة الجاري به والمطابق للقوانين والأنظم

  : حالة الخطأ العمدي أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدمه  يجوز للناقل، عدا،العمل والمبلغ لعلم المرسل



 14

شيء  بسبب الضياع أو التلف بشرط أ تحديد مسؤوليته - 1 لا يكون التعويض المقرر أقل بكثير من قيمة ال

 ،بحيث يصبح في الحقيقة وهميا نفسه

 .جزئيا من مسؤولية التأخير إعفاؤه آليا أو - 2

ي أو    يكون باطلا آل - 3 ي أو الجزئ دان الكل  اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل آليا من مسؤوليته عن الفق

  .التلف

  

ذه أو طرأ     إذا قام نزاع في : 53 المادة ل أو تنفي د النق د        شأن تكوين عق ل فيعه د النق ذ عق اء تنفي حادث أثن

يس        أمر صادر عن رئ ين ب ر معين ق         لخبير واحد أو أآث ام بتحقي ى عريضة، للقي اء عل ة المختصة بن المحكم

  .ونوعها المراد نقلها وخصوصا إن اقتضى الحال آيفية تنسيقها ووزنها ومعاينة حالة الأشياء المنقولة أو

  

دعوة لحضور     : 54 المادة أن يوجه ال الة       يكون الطالب ملزم تحت مسؤوليته ب رة بواسطة رس ذه الخب ه

دعوى    ل       موصى عليها أو برقية، ويمكن إدخال جميع الأطراف في ال ه والناق وخاصة المرسل والمرسل إلي

ر       على أنه يمكن الإعفاء من.والوآيل بالعمولة ذه الفق ررة به ام الإجراءات المق رخيص    إتم ا بت ا أو جزئي ة آلي

  .المذآور صريح ينص عليه في الأمر

  .مستودع عمومي ويمكن الأمر بإيداع الأشياء المتنازع فيها أو حجزها ثم نقلها إلى

رر الح    بيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التي سبقبويحوز الأمر  نح ثمن   اصرفها، ويق آم م

  .اريف من الأطرافالمبيع لمن قام بتسبيق تلك المص

  

ل   : 55 المادة ضياع    أمن    يترتب على استلام الشيء المنقول سقوط آل دعوى ضد الناق جل التلف أو ال

ه أو المرسل أو أي شخص يعمل     ام من         الجزئي إذا لم يبادر المرسل إلي ة أي لحساب أحدهما في ظرف ثلاث

 غير قضائي أو رسالة إخبار المسبب بموجب الناقل احتجاجه  بتبليغ،تاريخ الاستلام ودون حساب أيام العطل

ا تلام     .موصى عليه عار باس ن الإش ت م كله إذا ثب ان ش ا آ اج صحيحا مهم ذا الاحتج ون ه ل، أن  ويك الناق

 .الاحتجاج المذآور قد حصل ضمن المهلة المذآورة أعلاه

و    قبل تسلمه54المادة  وإذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في شيء المنق ة   ال ل أو خلال الثلاث

ا في      أيام التالية لاستلامه إياه، يكون طلبه بمثابة الإجراءات المنصوص عليه احتجاج ولا محل عندئذ للقيام ب

 .المادة الفقرة الأولى من هذه
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  الثانية الفقرة

  في عقد العمولة لنقل الأشياء

  

 

ى قيم  أ : 56 المادة ه أو المودعة أو      ةن للوآيل بالعمولة في نقل الأشياء، الامتياز عل لة ل ضائع المرس الب

  التأمين آما يمتد هذا الامتياز على آل القروض، أو السلف  المؤمنة لديه بفعل الإرسال وحده، أو الإيداع أو

  .سواء آان ذلك قبل استلام البضائع أو وقت حيازته إياها أو المدفوعات المؤداة منه

دفوعات ال     سلف والم از القروض وال ات   ويضمن الامتي ة بمجموع العملي ا الموآل دون      متعلق ام به ي ق الت

ضائع ين الب د وب م ترسل بع ي ل ضائع الت ين الب ك ب ي ذل ز ف ضائع المودعة أو  التميي الها، أو الب م إرس ي ت الت

ادة       المؤمنة، ولا يستمر هذا الامتياز إلا ضمن ه في الم شرط المنصوص علي ذآورة أعلاه  32ال دخل  .  الم وت

  .في دين الامتياز المتعلق بالوآيل بالعمولة  الأصلالعمولة والنفقات مع

ة أن    ل بالعمول ل، فللوآي ه من حصيلة       فإذا آانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموآ غ دين سترد مبل ي

  .البيع على وجه الأفضلية بالنسبة لدائني الموآل

  

ذها    عن ع    يجوز إعفاء الوآيل بالعمولة آليا أو جزئيا من مسؤوليته: 57 المادة ه أو تنفي ذ التزامات دم تنفي

سوب     أو المتأخر بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عنصالناق أ من قوة قاهرة أو عيب خاص بالشيء أو عن خط

  .إما لموآله أو المرسل إليه

 

ا       : 58 المادة وب نقله ياء المطل سلمه الأش ة من وقت ت ا أو       يعد الوآيل بالعمول مسؤولا عن ضياعها آلي

  .ا أو التأخير في تسليمهاجزئيا أو عن تلفه

  

ادة ة : 59 الم ل بالعمول وز للوآي ند  ، يج ي س درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش وانين    اس ابق للق ل ومط النق

ة ،والأنظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموآل ه أو         وفيما عدا حال ه بذات أ العمدي أو الجسيم المرتكب من الخط

  .، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من المسؤوليةالأخير من مستخدمه أو الناقل أو مستخدم هذا

 

ل        يجوز للموآل أن يرفع مباشرة على الناقل آل دعوى متولدة: 60 المادة ل، ويكون الوآي د النق عن عق

 .بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها

ه من   ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على الموآل دعوى بطلب التعويض عن  جراء  الأضرار الحاصلة ل

  .بالحضور فيها تنفيذ عقد النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا

  

 

  



 16

  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

  

ة        : 61 المادة د العمول ياء أو عن عق ل الأش د نق سقط خلال سنة        آل دعوى ناشئة عن عق ياء ت ل الأش لنق

   .واحدة

ي   ضياع الكل داء م   وتسري هذه المهلة المذآورة في حالة ال شيء        ابت سليم ال ه ت ان يجب في ذي آ وم ال ن الي

 .تاريخ تسليمه للمرسل إليه أو عرضه عليه المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من

سر ة أشهر ولا ت ا آل دعوى رجوع بثلاث ع فيه ي ترف ة الت ع  يوتحدد المهل وم رف ة إلا من ي ذه المهل ه

  .الدعوى على المكفول

 الثالث القسم

 نقل الأشخاص
  

  لىالأو الفقرة

 عقد نقل الأشخاص

  

  

ادة ل سلامة : 62 الم دة النق اء م ضمن أثن ل الأشخاص، أن ي ى ناق ى   يجب عل سافر وأن يوصله إل الم

 .وجهته المقصودة في حدود الوقت المعين بالعقد

  

ه أو       يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من: 63 المادة ذ التزامات  الإخلال أجل عدم تنفي

 . عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر و التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئبها أ

  

 .به فهلتترتب مسؤولية الناقل إزاء المسافر ابتداء من تك : 64 المادة

  

ادة  ا من         : 65 الم ا أو جزئي ل آلي اء الناق اطلا آل شرط بإعف سببة عن الأضرار       يكون ب مسؤوليته المت

 .البدنية الحاصلة للمسافرين

  

ادة ل   : 66 الم ند النق ي س درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش ل، اس وز للناق ة    يج وانين والأنظم ابق للق ومط

أ ة الخط دا حال ا ع سافر، وفيم غ للم ل ومبل ا العم ن  الجاري به سه أو م ه بنف دي أو الجسيم المرتكب من العم

 .ية الحاصلة للمسافرمسؤوليته عن التأخير أو الأضرار غير البدن مستخدمه إعفاءه آليا أو جزئيا من

  

 .يحافظ عليها المسافر  ليس على الناقل أن يحرس الطرود المحمولة باليد والتي: 67 المادة
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  .61إلى  52  ومن48 و47 و46 يخضع نقل الأمتعة المسجلة لأحكام المواد : 68 المادة

  
  
  الثانية الفقرة

 عقود العمولة لنقل الأشخاص

  

ادة    ات المترتبة على ناقل الأشخاص زيادة على الالتزام: 69 المادة د  65والمنصوص عليها في الم ، يع

 .الأضرار البدنية الوآيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن

  

ا من مسؤوليته       : 70 المادة ا أو جزئي ة آلي ل بالعمول اء الوآي ه أو        يجوز إعف ذ التزامات من أجل عدم تنفي

 .ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ المسافر بت أن ذلكالإخلال بها أو التأخير فيها بشرط أن يث

  

ا أو       : 71 المادة ة آلي ل بالعمول اء الوآي اطلا آل اشتراط بإعف ا من مسؤوليته عن الأضرار        يعد ب جزئي

 .البدنية الحاصلة للمسافر

  

ادة ي  : 72 الم درج ف ابي م تراط آت تنادا لاش ة، اس ل بالعمول وز للوآي وانين    يج ابق للق ل ومط ند النق س

دا       والأ ا ع سافر، وفيم غ للم ا العمل ومبل ه         نظمة الجاري به ا من أ العمدي أو الجسيم والمرتكب إم ة الخط حال

أو مستخدم هذا الأخير، أن يشترط إعفاءه آليا أو جزئيا من مسؤوليته  بنفسه أو من مستخدمه، وإما من الناقل

 .الأضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر عن التأخير أو

  

الضرر الحاصل له بسبب   يجوز للمسافر أن يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن: 73 المادة

 .ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها عدم تنفيذ عقد النقل أو الإخلال بتنفيذه أو التأخير فيه،

ب تنفيذ عقد الحاصل له بسب ويجوز للناقل أن يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر

  .فيها النقل، ويكون الوآيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور

  

  الثالثة الفقرة

 في التقادم

  

ادة  ة         : 74 الم د العمول ل الأشخاص أو عق د نق ل   آل دعوى ناشئة عن عق ادم     لنق شملها التق الأشخاص ي

 .بمضي مهلة ثلاثة أعوام من تاريخ الحادث الذي تولدت عنه

 .ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة أشهروتحدد المهلة التي 

  .ولا تسري هذه المهلة إلا من تاريخ رفع الدعوى على المكفول
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 الرابع القسم

 أحكام مشترآة

  

واد  : 75 المادة صفة      72 و71 و66 و65 و52 يعد آاشتراط بالإعفاء بالنسبة للم ذي يضع ب الاشتراط ال

ة   لمسؤوليةمباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلي أو الجزئي ى عاتق المرسل أو    ،الناقل أو الوآيل بالعمول  عل

 .الموآل المرسل إليه أو المسافر أو

  

المواد  : 76 المادة ذآورة 74 و61 و55 في حالة سقوط الحق عملا ب ا     ،أعلاه   الم دائن مطلق  فلا يجوز لل

 .دفع أن يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل أو

  

 :مسبقة لما يلي لة وعديمة الأثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة تكون باط: 77 المادة

واد   - 1 ام الم رة  44 و38أحك رة  46و 2الفق رة  49 و1الفق  74 و71 و65 و61 و55 و53 و51و 1الفق

 ،76 و75و

ا          69 و64 و62 و58و 47أحكام المواد  - 2 إلا إذا آانت الاشتراطات في آل من الحدود المرخص به

  .72 و66 و59و 52 بموجب المواد

  

   الثاني الكتاب

 المحل التجاري
  

 الأول الباب

 في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
  

 الأول الفصل

 عناصر المحل التجاري

  

  

  . تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري: 78 المادة

  .ه وشهرتهئ ويشمل المحل التجاري إلزاميا عملا

آما يشمل أيضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري آعنوان المحل والاسم التجاري              

ى                    م ينص عل ا ل والحق في الإيجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية آل ذلك م

  .خلاف ذلك
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 الثاني الفصل

 في العقود التي تتناول المحل التجاري
  

 الأول مالقس

 في البيع والوعد بالبيع

  

ى                : 79 المادة ا عل ان معلق و آ  آل بيع اختياري أو وعد بالبيع وبصفة أعم آل تنازل عن محل تجاري ول

دة أو                                سمة أو المزاي ال المحل التجاري بالق ان يقضي بانتق وع آخر أو آ د من ن شرط أو صادرا بموجب عق

 .ته بعقد رسمي وإلا آان باطلابطريق المساهمة به في رأس مال شرآة يجب إثبا
  

 :  ويجب أن يتضمن العقد المثبت للتنازل ما يلي

ة   - 1 سبة للعناصر المعنوي شراء بالن ة ال ه وقيم شراء ونوع نده الخاص بال اريخ س سابق وت ائع ال م الب اس

 ،والبضائع والمعدات

 ،قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري - 2

م               رقم الأعم  - 3 ال التي حققها في آل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخيرة أو من تاريخ شرائه إذا ل

 ،يقم بالاستغلال مند أآثر من ثلاث سنوات

 ،الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة - 4

 .وعند الاقتضاء الإيجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل - 5

ال        ان                       ويمكن أن يترتب على إهم ع بطلب من المشتري إذا آ د البي ا بطلان عق ررة آنف ات المق ذآر البيان

  .طلبه واقعا خلال السنة
  

ررة في                   : 80 المادة شروط المق ر الصحيحة حسب ال ه غي شأ عن بيانات ا ين  يكون البائع ملزما بضمان م

 . من القانون المدني بالرغم من آل شرط مخالف في العقد379و  376المادتين 
  

ادة                 : 81 المادة ة عن الم دعوى الناجم ع ال ى المشتري رف اريخ             84 يجب عل ة سنة واحدة من ت  في مهل

 .حيازته
  

ادة  ي   : 82 الم ائع والت سكها الب ان يم ي آ دفاتر الحسابية الت ع ال شتري جمي ائع والم ع الب ي يوق د التخل  عن

ه للمحل التجار                    دة حيازت ع أو لم سابقة للبي ثلاث ال سنوات ال ى ال م     يرجع ضبطها إل ازة ل ذه الحي ي إذا آانت ه

سخة لكل واحد                  .تستمر ثلاث سنوات    وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الأطراف وتسلم ن

 .منهم

دء انتفاعه                     اريخ ب دة ثلاث سنوات من ت دفاتر تحت تصرف المشتري لم ذه ال ل أن يضع ه وعلى المحي

 .بالمحل التجاري

 .اء في عقد التنازلويعتبر لاغيا آل شرط مخالف لما ج
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  الأولى الفقرة

 إشهار بيع المحل التجاري

  

  

ادة                     : 83 المادة ى الوجه المحدد في الم ازل عن محل تجاري عل ه خلال        79 آل تن  أعلاه، يجب إعلان

ات                         شرة الرسمية للإعلان خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في الن

ك         ا                       القانونية وفضلا عن ذل ستغل فيه ي ي ة الت دائرة أو الولاي ة في ال ات القانوني دة مختصة بالإعلان في جري

اري ة.المحل التج ة المتنقل سبة للمحلات التجاري ائع  ، وبالن ون الب ذي يك ان ال و المك تغلال ه ان الاس إن مك  ف

 .مسجلا فيه بالسجل التجاري

رة الم       ي الفق اء ف ا ج ذا لم لان تنفي ون الملخص أو الإع ب أن يك د    ويج سجيل العق ا بت سبوقا إم ة م تقدم

د و       ان  إلاالمتضمن للتحويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون التسجيل وذلك في حالة عدم وجود عق  آ

ويجب أن يشتمل الملخص المذآور تحت طائلة الإبطال آذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل ورقمه              . باطلا

ى       مأو في حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورق        التين، إل  الإيصال الخاص بهذا التصريح، والإشارة في الح

ات           ذه العملي ه ه ذي تمت في د                      . المكتب ال ك الجدي د واسم آل من المال اريخ العق ك، ت ى ذل ذآر بالإضافة إل وي

ديرات        والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع المحل التجاري ومرآزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف أو التق

ار الموطن في        المست د للمعارضات واختي عملة آقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بع

 .دائرة اختصاص المحكمة

 .يجدد الإعلان من اليوم الثامن إلى الخامس عشر من تاريخ أول نشر

  .نشرويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من أول 

  

  الثانية الفقرة

  في حقوق دائني البائع

  

 

ه مستحق الأداء في خلال خمسة                     : 84 المادة م يكن دين ان أو ل سابق سواء أآ ك ال ن للمال  يمكن لكل دائ

د                             ثمن بواسطة عق ع ال ابع للإعلان أن يعارض في دف وم ت اريخ آخر ي داء من ت ر  عشر يوما ابت . قضائي غي

رة           ويجب أن تتضمن المعارضة وإلا آان     ار الموطن في دائ ذلك اختي دين وآ غ وأسباب ال ان المبل ة بي ت باطل

 .الاختصاص التي يوجد فيها المحل التجاري

الرغم                         ك ب ستحق وذل ذي سي دل الإيجار المستحق أو ال تيفاء ب ولا يسوغ للمؤجر أن يقوم بالمعارضة لاس

ذلك ة ل تراطات المخالف ل الاش دائنين ال. عن آ ى ال اج عل ة ولا يجوز الاحتج ي المهل ودهم ف وا بوج ذين عرف

 .المذآورة بكل نقل للثمن أو جزء منه اختياريا آان أو قضائيا

  .ويجب رفع طلب إلغاء المعارضة إلى رئيس محكمة المكان الذي يقع فيه المحل التجاري
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ات المنصوص                   : 85 المادة وم من الإعلان ا من آخر ي ة عشرين يوم ى انقضاء مهل ع وإل  ابتداء من البي

ن                             83ا في المادة    عليه ار توضع تحت تصرف آل دائ ة المخت ع في محل الإقام د البي سخة من عق  يحتفظ بن

 .معارض أو مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال

ا المنصوص                     ة الخمسة عشر يوم دم معارضة في مهل ن ق د أو دائ ن مقي ة لكل دائ ويجوز في نفس المهل

قامة المختار على عقد البيع والمعارضات وإذا آان الثمن لا           أن يطلع في محل الإ     84 و 83عليها في المادتين    

ة                       ر والتالي ى الأآث ا عل يفي بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة في خلال خمسة عشر يوم

ادتين            واد             84 و 83لآخر يوم من الإعلانات المنصوص عليها في الم واردة في الم شروط ال ا ل نهم طبق ، فيمك

  . طلب زيادة السدس أصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع139لى  إ133من 

  

روفين          : 86 المادة دة إلا الأشخاص المع ل في المزاي البيع ألا يقب  يجب على الموظف العمومي المكلف ب

ا                 ات مبلغ ع والأمان ث         بملاءتهم لديه أو الذين أودعوا إما بين يديه أو في مصلحة الودائ ل عن نصف ال من لا يق

ذلك التخصيص                        ادة وآ دا مع إضافة الزي الكامل للبيع الأول أو عن جزء ثمن البيع المذآور المشترط دفعه نق

  .لسداد ثمن البيع

  

زاد         : 87 المادة ذا الم  يجري المزاد بزيارة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذي طرأ عليه ه

  .بالزيادة

  

زع من المشتري         : 88 المادة ادة              إذا انت زاد بالزي ر الم ى إث ع عل ه المبي زاد علي سلم        ،الم ه أن ي  وجب علي

ة                 ،تحت مسؤوليته، المعارضات الموجودة لديه     ه في ظرف ثماني  إلى الراسي عليه المزاد بعد أخذ إيصال من

ذه المعارضات          ر ه أيام من تاريخ إرساء المزاد إذا آان لم يسبق له الإشارة إليها في دفتر الشروط، وينتقل أث

  . لثمن المزايدة

  

 لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري أو البيع الذي يتم بالمزاد العلني                : 89 المادة

  .بطلب وآيل الإفلاس أو التسوية القضائية أو من الشرآاء على الشيوع في محل تجاري

 

  الثالثة الفقرة

  في دفع الثمن 

  

ة             لل ز يجب على آل حائ   : 90 المادة ه في ظرف ثلاث وم بتوزيع ع محل تجاري أن يق ه بي م ب ذي ت ثمن ال

 .أشهر من تاريخ عقد البيع
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ة                       يس المحكم ام رئ ستعجلة أم ع دعوى م ل، أن يرف وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجي

ثمن في مصلحة الود                     داع ال ا بإي أمر إم ات    التي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها والذي ي ع والأمان ائ

 .وإما بتعيين حارس موزع

  

ة خمسة                  : 91 المادة  عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في آل الأحوال وبعد انقضاء مهل

ه                ،عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة       ا الإذن ل ا فيه ة طالب  أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكم

الرغم من المعارضة ع    ات أو      بقبض الثمن ب ع والأمان دفع لمصلحة الودائ ى شرط أن ي ذا     ل دب له ر المنت للغي

م                       ا إذا ظهر أو حك ضمان أسباب المعارضة فيم الغرض المبلغ الكافي الذي يعينه قاضي الأمور المستعجلة ل

 .عليه بأنه مدين

  

، ضمانا    وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير             : 92 المادة

ة      ن الوديع تيفائها م ا لاس ى غيره از عل ا حق الامتي ون له ا، ويك ا له ي رفعت المعارضات تأمين ديون الت لل

دائنين                     اه ال المذآورة دون أن يتسبب ذلك في انتقال المحكمة لصالح المعارض أو المعارضين في القضية تج

ة          وابتداء من تنفيذ الأ   . الآخرين المعارضين للبائع إذا آان له محل       رأ ذم مر الصادر عن القضاء المستعجل تب

 .المشتري، وتنتقل آثار المعارضة على الحائر من الغير

  

 لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الإذن المطلوب إلا إذا أقام المشتري المدخل في                 : 93 المادة

 . شملهم النزاعالدعوى إشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين

ى      ر حج  أولا تعتبر ذمة المشتري مبرأة بتنفيذه الأمر تجاه الدائنين الآخرين إذا وجدوا عل دين   وث ا للم ز م

 . قبل صدور الأمر وقد تعمد المشتري إخفاءهاةلدى الغير ومبلغ

  

ه يجوز    إذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب أو آانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى أصلية فإ        : 94 المادة ن

 .للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على إذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة

  

ررة            : 95 المادة ان  ، لا تبرأ ذمة المشتري قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الأشكال المق  أو إذا آ

  .قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما
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  الرابعة فقرةال

  امتياز البائع

  

 

دا في سجل عمومي                     : 96 المادة  لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري إذا آان البيع ثابتا بعقد رسمي ومقي

 .الذي يقع المحل التجاري في دائرة اختصاصه التجاريالمرآز الوطني للسجل منظم لدى 

ى              لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر المحل التجاري ال          ين عل م يع إذا ل مبينة في عقد البيع وفي القيد ف

شهرة        لاء وال ار والعم ي الإيج ق ف مه والح اري واس ل التج وان المح ى عن ع عل از يق إن الامتي ة ف ه الدق وج

 .التجارية

  .وتوضع أسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة

ى آل من                    ويمارس امتياز البائع الضامن لكل م      صلة عل صفة منف ا ب ستحقا منه ن هذه الأثمان أو ما بقي م

 .أثمان إعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري

م                     ضائع ث وبالرغم عن آل اتفاق مخالف فإن الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح أولا من ثمن الب

  .من ثمن المعدات

ين      وإذا آان الثمن المعد ل     ع الأول فيتع شملها البي م ي لتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر ل

  .من إعادة البيعثتقدير ما ينوب آل منها على حدة من 

  

اطلا                 : 97 المادة ان ب ده وإلا آ اريخ عق ة سارية      .  يجب قيد البيع في ظرف ثلاثين يوما من ت وتبقى المهل

 .ولو في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس

 .ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وإن آان المدين نفسه

صفية          سة والت ى التفلي ه عل وإذا تم القيد بالطريقة المشار إليها فتكون للمشتري الأولوية ويمكن الاحتجاج ب

  .القضائية للمشتري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  

ذآير ل : للت واد  يح ي الم  155 و145 و144 و143 و142 و120 و108 و107 و105 و104 و102 و101 و99 و98 و96 ف
آاتب "أو " آاتب الضبط"محل " مأموري السجل التجاري" مصطلح   26/09/1975 المؤرخ في    59-75من الأمر رقم    ) 166و

ضبط ال  "أو " آتابة الضبط"محل " المرآز الوطني للسجل التجاري "وآذا مصطلح   " الضبط التابع للمحكمة   ة ال تم في    آتاب تي ي
م     من   20ادة  طبقا للم " صها استثمار الصندوق  ادائرة اختص   مؤرخة في   77ر .ج (09/12/1996 المؤرخ في   27-96الأمر رق

   ) 8.  ص09/12/1996
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ادة ى     : 98 الم از إل د امتي راء قي د إج دم عن رتهن أن يق دائن الم ائع أو ال ى الب سجلموري أميجب عل  ال

ازي أو            إما بأنفسهم أو بواسطة الغير نسخة من النسخ الأ         التجاري رهن الحي شئ لل ند من ع أو س د البي صلية لعق

ودا    ل موج ان الأص ه إن آ سخة من ي     .ن ازي ف رهن الحي ع أو ال د البي تفظ بعق سجل  ويح وطني لل ز ال المرآ

  .التجاري

ام،        دل، حامل الأخت ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير الع

 :  ويتضمنان ما يلي

ابهم ا - 1 ر ألق ع ذآ ا م ا عنهم ان أجنبي اري إن آ ل التج ك المح دائن ومال شتري أو ال ائع والم م الب س

 ،وعناوينهم ومهنتهم إن آانت لهم مهنة

 ،تاريخ السند ونوعه - 2

ة للمحل التجاري                  - 3 ضائع والعناصر المعنوي دات والب  مع   ،أثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمع

سند       الإشارة آذلك إلى الأ  دين المحدد في ال غ ال عباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها إذا آان لها محل أو مبل

  ،والشروط المتعلقة بالاستحقاق

ي يتكون                          - 4 دقيق للعناصر الت ان ال ا محل، مع البي ان له تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له إن آ

 نوع العمليات التي يباشرها المحل وفروعه والمكان الذي   منها والتي يشملها البيع أو الرهن الحيازي مع ذآر        

رهن                   ع أو ال ان البي ا، وإذا آ أنها التعريف به ي من ش ع الإرشادات الت به مرآز آل منها، دون الإخلال بجمي

ائن فيجب     ارة والزب ي الإج اري والحق ف م التج وان المحل والاس ر عن اول عناصر أخرى غي ازي يتن الحي

 .يلصذآرها بالتف

ا المحل    - 5 ع فيه ي يق ة الت رة اختصاص المحكم ي دائ رتهن ف دائن الم ائع أو ال ة للب ار محل الإقام اختي

  .التجاري

  

ادة ارة أو    :  99 الم صنع والتج ات الم ى علام شتمل عل اري ي ل التج ن المح ازل ع ع أو التن ان البي إذا آ

راع       الرسوم أو النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية المتعلقة بالمحل          راءات الاخت  التجاري والشاملة لب

د        ي المعه ون ف ذه الره د ه دم، قي ا تق ى م ادة عل اذج، فيجب زي وم أو النم ات أو الرس رخص أو العلام أو ال

سلمة من             أموري  الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد الم سجل م في   التجاري  ال

ذا  ة له ا التابع ين يوم دود الثلاث ون  ح ازلات أو الره ر والبيوعات والتن اه الغي بطلان تج ة ال د، تحت طائل القي

 .بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص والعلامات التجارية والأشكال والنماذج الصناعية

ى                       ا إل ا يخص طرق انتقاله وتبقى براءات الاختراع التي شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيم

  .رها التشريع الساري المفعولالقواعد التي يقر

  

 بطلان إذا نشأ عنه 98يترتب على إهمال واحد أو أآثر من البيانات الواردة في المادة  : 100 المادة

 ر من جراءولا يجوز أن يطلب الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضر. ضرر لغير المتعاقدين

 .حسب أهمية الضرر ونوعه إبطال وحصر مفعولهالإهمال أو الإخلال ويمكن للمحاآم أن تقرر 
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ادة سلم :  101 الم أموري سجل وم اري ال صوص     التج دولين المن د الج ع أح سند م ن ال سخة م ب ن للطال

ادة  ي الم ا ف م 98عليهم ذي ت رقم ال د المتضمن تاريخه وال د القي ا يفي تلامهما بم ر اس ا، إث ير عليهم د التأش  بع

 .بالجدول الباقي المتضمن لنفس البيانات التجاريلسجل بالمرآز الوطني لبموجبه، ويحتفظ 

  

ي            التجاري السجل ومأموريذآر  :  102 المادة شطب الكل ول وال في هامش القيود عمليات الأسبقية والحل

 .أو الجزئي الناتجتين عن العقود الرسمية

ع، د البي شروط عق ا ل دين المضمون وفق ون محل ال ل لتك ة للتحوي ندات قابل اع إذا وجدت س ل الانتف  فينتق

 .ين للسنداتبالخاص بالـتأمين على الدين للحاملين المتعاق

ة لحساب                        ائمين بالمطالب ا لأول الق ه ممنوح ق ب از المتعل وإذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتي

 .جميعهم ولكامل الدين

ت       ان اس ا آ از مهم ي ممارسة حق الامتي ذآورة ف سندات الم ع حاملي ال شارك جمي ي وي سندات الت حقاق ال

  .يحملونها

  

ل انقضاء            : 103 المادة  يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا إذا لم يجدد قب

 .هذه المهلة

  

ادة ة        : 104 الم ة المطلوب ديهم الأهلي وفرت ل ة إذا ت راف المعني ة الأط ان بموافق واء آ د س شطب القي  ي

 . قوة الشيء المقضي بهلإجرائه، أو بمقتضى حكم اآتسب

د   باب القي ضاء أس ة انق ي حال ن طرف  فوف تم م ن أن ي ة يمك ذه الحال ي ه شطب ف أموري إن ال سجلم  ال

 . بعد استدعاء الأطراف،وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة التجاري

  

سلم        التجاري السجل ومأمورتتم عملية الشطب بتأشير يقوم به       :  105 المادة د وت ى هامش القي  شهادة    عل

 .منه للأطراف التي يطلبونها

 99ويحصل الشطب الكلي أو الجزئي للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبقا للمادة               

   .التجاري السجلمأموري وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من 
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ق دعوى أصلية         إذا آان الشطب الذي لم يوافق عليه الدائن        : 106 المادة ع     ،، مطلوبا عن طري  فيجب رف

 .هذه الدعوى أمام محكمة المكان الذي حصل فيه القيد

ى محل تجاري                    ة، عل رات اختصاص مختلف ة في دائ ود متمم ق بطلب شطب قي وإذا آانت الدعوى تتعل

 .وفروعه، فترفع بالنسبة لجميعها أمام المحكمة التي تقع بدائرتها المؤسسة الأصلية

  

أموري   يجب على    :  107 المادة سجل م القيود الموجودة مع                التجاري  ال سلموا لكل طالب جدولا ب أن ي

دم وجود                           ا شهادة بع ي وإم ي أو الكل ول الجزئ ي أو الحل البيانات المتعلقة بالأسبقية أو الشطب الجزئي أو الكل

 .قيد أو بوجوده بدون تفصيل

ات                القيود أو البيان صناعية           آما يجب أن يسلم لكل طالب جدول ب ة ال ري للملكي د الجزائ ي تمت بالمعه الت

 .وتنظيمها

ن     ذلك أن يحصل م ا ل ى رأى لزوم اري مت ل تج ع مح ف ببي ومي المكل وز للموظف العم أموري ويج م

  . والمتعلقة بالمحل التجاري التجاريبالمرآز الوطني للسجل على جداول القيد المودعة  التجاري السجل

  

تسليم  في سائر الأحوال أن يمتنعوا عن القيام بالقيود أو التجاري السجل لمأموريلا يجوز :  108 المادة

 .الجداول أو الشهادات المطلوبة

ة في               ود المطلوب اتر القي سجل    ويعدون مسؤولين عن الإهمال الحاصل في دف وطني لل  التجاري المرآز ال

ددة ا                 ود المتع د أو القي أ          وآذلك عن عدم التأشير في الجداول أو شهادات القي ان الخط ديهم، إلا إذا آ لموجودة ل

  .في هذه الحالة الأخيرة ناتجا عن بيانات غير آافية لا يمكن إسنادها إليهم

  

  الخامسة الفقرة

  دعوى الفسخ وفسخ البيع

  

  

ا          : 109 المادة  إذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ آثارها أن يؤشر عليه

از  . 97قيد الامتياز عليه في المادة    وتحفظ بصفة صريحة في       .ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتي

 .وتكون الدعوى منحصرة آالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع

  

ادة ع عناصر : 110 الم سترد جمي ع أن ي اري للبي ضائي أو الاختي سخ الق ة الف ي حال ائع ف ى الب  يجب عل

 .لبيع، وبما فيها العناصر التي انقضى فيها امتيازه وحقه في دعوى الفسخالمحل التجاري التي شملها ا
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در بموجب                      ا يق ه بم ادة حيازت د إع ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عن

 خبرة حضورية أو بالتراضي أو عن طريق القضاء، على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز                 

 .الذي له على ثمن آل من البضائع والمعدات وإذا بقي شيء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين

  

  

ار                         : 111 المادة ة المخت دين في محل الإقام دائنين المقي غ ال سخ أن يبل دعوى الف ائم ب  يجب على البائع الق

 .منهم في عمليات قيودهم

 . من تاريخ هذا التبليغولا يجوز أن يصدر الحكم إلا بعد مضي شهر

  

  

ه                     : 112 المادة  إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن في الأجل المتفق علي

ر                    أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إبلاغ الدائنين المقيدين بواسطة إجراء غي

ارة       امتهم المخت د                 قضائي وفي محلات إق ا إلا بع سخ نهائي ذا الف ه ولا يصبح ه سخ الحاصل أو المتفق علي  بالف

 .مضي شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذآور

  .ويجب أن يتضمن التبليغ ذآر هذه المهلة تحت طائلة البطلان

  

  

س             : 113 المادة ل التفلي ان بطلب وآي سوية   إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء آ ة، أو الت

ه    لاغ طلب ب إب ى الطال ر، وجب عل ب صادرا عن أي صاحب حق آخ ان الطل ضائية، أو المصفين أو آ الق

ودهم مع التصريح                ين في قي ار والمع ة المخت سابقين في محل الإقام ائعين ال ر قضائي للب بواسطة إجراء غي

 .م فيها تجاه الراسي عليه المزادبأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقه

  

  

ادة ي     : 114 الم ة دائن اه مجموع سخ تج ي الف ه ف ازه وحق سك بامتي اري أن يتم ل التج ائع المح وز لب  يج

 .التفليسة

  

  

 آل فسخ قضائي أو صلحي للبيع ينشر من الطرف الذي حصل عليه، وذلك حسب الشروط       : 115 المادة

 .ما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ نهائياالمقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يو

  

  

ة                        : 116 المادة ائع في حال اظ الب ع المحل التجاري ويقضي باحتف  يعتبر لاغيا آل شرط وارد في عقد بي

 .حصول الفسخ بثمن المبيع آله أو بعضه
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  السادسة الفقرة

  الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري 

  آإسهام في شرآة

  

 

 :   يخضع آل تقديم محل تجاري إلى الشرآة للشروط التالية: 117 المادة

شر المقتض                          -أ وين، فيكون الن شرآة في طور التك ق ب دم يتعل ان المحل التجاري المق  ى في حالة ما إذا آ

 ،لإحداث هذه الأخيرة آافيا

ذه                            -ب ة في ه إن الحصة المقدم ابقا، ف ة س دم يخص شرآة مكون ة   أما إذا آان المحل التجاري المق الحال

 . من هذا القانون83 و79يجب أن تكون محل نشر خاص حسب ما هو مبين في المادتين 

ولا يجوز أن يحرر العقد التأسيسي أو التعديلي الذي يثبت تقديم هذه الحصة إلا بعد خمسة عشر يوما من            

دم  . 83تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة   ين   وفي جميع الأحوال، يتعين على مق الحصة أن يع

 . الشرآاء لوضع هذا العقدهالموطن المختار في مكتب التوثيق الذي يختار

ار وفي                       دم التصريح عن صفته في الموطن المخت دم الحصة أن يق ذي ق ويجب على آل دائن للشريك ال

 .ويسلم له إيصال بهذا التصريح. المهل المحددة مع ذآر قيمة المبلغ المستحق له

م يصدر                 فإذا انقضت المهل    المحددة ولم يطلب شرآاء المساهم إلغاء الحصة المقدمة، أو الشرآة، أو إذا ل

ى المحل                            دين المترتب عل ا الخاصة وبال ة بأمواله دم الحصة وملزم ضامنة مع مق شرآة مت ر ال الإلغاء، تعتب

  .التجاري المقدم

  

 الثاني القسم

  في الرهن الحيازي للمحل التجاري
  

 

ررة               يجوز الر  : 118 المادة شروط والإجراءات المق ر ال هن الحيازي للمحلات التجارية، دون حاجة لغي

 .بموجب الأحكام التالية

 .لا يخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها

  

 التابعة له إلا عنوان المحل        لا يجوز أن يشمل الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأجزاء          : 119 المادة

ي               دات والآلات الت اث التجاري والمع ة والأث شهرة التجاري ائن وال والاسم التجاري والحق في الإجارة والزب

اذج                       صنع أو التجارة والرسوم والنم راع والرخص وعلامات ال راءات الاخت تستعمل في استغلال المحل وب

  . اعية والأدبية أو التقنية المرتبطة بهالصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصن

ا  ة عليه راءة المنطبق شاملة للب رهن وال د ال صادرة بع شهادة الإضافية ال راءة ،وإن ال ذه الب ع مصير ه  تتب

 .من الرهن المنشأمثلها وتكون جزءا 
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وا                  والاسم   نوإذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا العن

 .التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية

 ىوإذا احتوى الرهن الحيازي على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الأخيرة ببيان مرآزها عل        

 .وجه الدقة

  

ده          . يثبت الرهن الحيازي بعقد رسمي    :  120 المادة ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قي

سك    ذي يم ومي ال سجل العم سجل   بال وطني لل المرآز ال اريب ل      التج ه المح اق دائرت ي نط ستعل ف ذي ي ال

روع         التجاريبالمرآز الوطني للسجل    ويجب إتمام نفس الإجراء    .التجاري رع من ف ه آل ف ع بدائرت ذي يق ال

  . الرهن الحيازيالمحل التجاري التي شملها

  

 .ثين يوما من تاريخ العقد التأسيسي، تحت طائلة البطلان يجب إجراء القيد خلال ثلا: 121 المادة

 .إن آان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان ويجوز لكل ذي مصلحة و

واد       224وفي حالة الإفلاس أو التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازي للمحلات التجارية أحكام الم

  .ذا القانونالفقرة الأولى من الكتاب الثالث من ه 226 و225و

  

ادة ودهم  : 122 الم اريخ قي ب ت ى حسب ترتي نهم عل ا بي رتهنين فيم دائنين الم ب ال ون .  يجري ترتي وتك

  .المقيدين في يوم واحد رتبة واحدة متساويةالمرتهنين للدائنين 

  

 الثالث الفصل

  الأحكام المشترآة في بيع المحل التجاري 

  ورهنه الحيازي

 

م                   في حالة نقل ال    : 123 المادة م يق انون إذا ل م الق ستحقة الأداء بحك دة م محل التجاري تصبح الديون المقي

ق     مالك المحل التجاري بإبلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل وعن طري

 .غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المرآز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه

ة لع       ى البائع أو الدائن المرتهن ف     ويجب عل  ا التالي ى التنصيص      م لي خلال ثلاثين يوم ل أن يعمل عل ه بالنق

ذلك       ل آ اري والعم ل التج ه المح ل إلي ذي انتق د ال ز الجدي ى المرآ د عل امش القي رة   ، به ى دائ ه إل م نقل إذا ت

ي                          ة الت سجل المحكم ده الأول في تاريخه الأصلي ب ل قي ى نق ة أخرى، عل ان      اختصاص محكم ا وبي ل إليه نق

 .مرآزه الجديد

ه                      د إذا ثبت أن وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقي

ة للمحل         ة القانوني ى الحال تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف عل

 .التجاري
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ونهم،               إن نقل المحل التجاري    ه استحقاق دي رتهنين يمكن أن يترتب علي دائنين الم  دون موافقة البائع أو ال

 .فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجاري

ل         تغلال المح وعها اس ون موض ي يك سابقة والت ديون ال ل ال ن أن يجع ازي يمك رهن الحي د ال ا أن قي آم

 .التجاري، حالة الأجل

ة، تكون خاضعة                  المتعلقة بطلب سقوط الح       ىإن الدعاو  ام المحكم سابقتين أم رتين ال ا للفق ة طبق ق المقام

  . الواردة فيما بعد125لقواعد الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 

  

ود                       : 124 المادة ل بقي ه محل تجاري مثق ستغل في ذي ي د إيجار المحل ال سخ عق ائع دعوى بف ام الب  إذا أق

ين في          مرسمة، وجب عليه إبلاغ الدائنين ا      لسابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ وذلك في المحل المختار والمع

 .قيد آل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ

دين في                            دائنين المقي غ الحاصل لل اريخ التبلي د شهر من ت ا إلا بع ولا يصبح فسخ الإيجار بالتراضي نهائي

ي                    وفي ه . المحل المختار لكل منهم    المزاد العلن ع المحل التجاري ب د أن يطلب بي ن مقي ذه المدة يجوز لكل دائ

  .127 على حسب الأوضاع المقررة بالمادة

  

ذا الإجراء، أن يطلب من              : 125 المادة  يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المعرض له

ة   المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري   ضائع التابع المحجوز عليه مع المعدات والب

 .له

ة المحددة                        دفع في المهل دين بال ام الم وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة أنه في حالة عدم قي

 . التالية127يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة في المادة 

  . بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين، فيما إذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري مثل ذلك،يويجر

دين حسب                 ،وإذا لم يطالب الدائن ذلك      تحدد المحكمة المهلة التي يجب أن يتم فيها البيع بناء على طلب الم

ن البيع في المهلة المذآورة   بأنه إذا لم يباشر المدي     ر الآتي ذآرها بعده، وتأم    127الأوضاع المقررة في المادة     

 .يستأنف السير بإجراءات الحجز التنفيذي وتتابع ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده

احي المطروح            سعر الافتت وتعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل التجاري، وتحدد ال

ضاه             ى مقت ع عل ى الموظف           للمزايدة وتضبط الشروط الأساسية التي يجب إتمام البي ع إل إجراء البي د ب ا، وتعه

 .الشروطالعمومي الذي باشر تحرير دفتر 

وإذا ظهر من المفيد القيام بإجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم وإلا فبموجب أمر يصدر                  

 .من رئيس المحكمة بناء على عريضة
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ة، إذا    ائم بالملاحق شخص الق ا لل أذن بحكمه ة أن ت وز للمحكم ارض   ويج د أو مع ن مقي اك دائ ن هن م يك ل

صال، من                            ل مجرد إي ثمن مباشرة مقاب أن يقبض ال ا ب ه الحق فيه وبشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن ل

 .الموظف العمومي القائم بالبيع وذلك لطرحه من دينه أو تسديدا لدينه الأصلي مع المصاريف

ه         ويجب أن تبت المحكمة في الدعوى خلال شهرين من أول جل           ل للمعارضة في ر قاب م غي سة بموجب حك

  .وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن

 .ويرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغه إلى الطرف المعني

  

ى                  : 126 المادة ى المحل التجاري أن يحصل عل ا عل د دينهم رتهن والمقي دائن الم ائع ولل  يجوز آذلك للب

ائز              أمر ببيع المحل التجاري الذ     دين والح غ للم دفع المبل ذار بال ي يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من الإن

 . والباقي بدون جدوى،من الغير إذا آان له محل

آل                            ا لم ا وفق رة اختصاصها، ويصدر حكمه ستغل المحل التجاري في دائ ي ي ة الت ويرفع الطلب للمحكم

  . المذآورة أعلاه125من المادة  8 و7 و6و 5الفقرات 

 

ل صدور                      : 127 مادةال دين قب دائنين المقي ك المحل التجاري وال ذر مال  على الدائن القائم بالملاحقة أن ين

ل                الحكم الذي أمر بالبيع، في محلات الإ       ى الأق ا عل قامة المختارة منهم في قيودهم وذلك قبل خمسة عشر يوم

تهم    ان اعتراضاتهم أو ملاحظ شروط وبي ر ال ى دفت الاطلاع عل ع ، ب ن البي زاد إذا ىوحضورهم مرسم  الم

ك    ائم                            . رغبوا في ذل ات المتضمنة اسم الشخص الق ل من لصق الإعلان ى الأق ام عل د عشرة أي ع بع تم البي وي

ة                 البيع ومحل الإقام صادر ب م ال بالملاحقة ومالك المحل التجاري مع بيان مهنة آل منهما ومحل إقامته والحك

ستغل في نطاق د             ي ي ة الت ان المحكم وع        المختار بمك ة ون ا المحل التجاري ومختلف عناصره التجاري ائرته

ا مرس                    ي يحصل فيه ساعة الت وم وال ان والي احي والمك زاد واسم     ىأعماله التجارية وموقعه والسعر الافتت  الم

 .الموظف العمومي المكلف بالبيع والمؤتمن على دفتر الشروط

ا                ى الب سعي من الموظف العمومي عل ر المجلس         وتلصق هذه الإعلانات وجوبا ب ة ومق سي للبناي ب الرئي

دائرتها المحل التجاري ومكتب            ي يوجد ب الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري والمحكمة الت

 .الموظف العمومي المنتدب

ي    ك ف ة وفضلا عن ذل ات القانوني شرة الرسمية للإعلان ي الن ع ف ام من البي ل عشرة أي شر الإعلان قب ين

 .الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يوجد فيها المحل التجاريجريدة مختصة ب

 .ويثبت النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع

   فيها استغلال المحل التجاري في ىويفصل عنه الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع للدائرة التي يجر

 ويجب تقديم أوجه البطلان قبل      ،لمزاد، وفي المصاريف   ا ىأوجه الطعن ببطلان إجراءات البيع السابقة لمرس      

رئيس في نفس                    ىمرس م ال ا، ويصدر حك  المزاد بثمانية أيام على الأقل تحت طائلة سقوط الحق، في القيام به

 .المهلة
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ادة رتبط باستغلال محل تجاري إذا : 128 الم ن م اء دي ي طلب وف النظر ف صة ب ة المخت  يجوز للمحكم

الأداء    ا ب ك           صدر حكمه دائن ذل ا ال ع المحل التجاري إذا طلب منه م ببي ذا الحك أمر بموجب ه  وتصدر  . أن ت

رات  ي الفق ة ف شروط المبين ا حسب ال ادة 8 و6 و5حكمه ذآورة أعلاه125 من الم ي ، الم ة الت دد المهل  وتح

 .يمكن عند انقضائها مواصلة إجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين

 .ه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذآور أعلا127وتطبق أحكام المادة 

  

  

ذ شروط مرس              : 129 المادة زاد بتنفي ه الم ع المحل التجاري عن         ى إذا لم يقم الراسي علي اد بي زاد يع  الم

ررة في                   ا للأوضاع المق ك وفق ا وذل طريق إعادة المزايدة بعد إنذار غير متبوع بنتيجة، في مهلة عشرين يوم

  .ه أعلا127المادة 

ه                   ع ل ه البي م ب ذي ت ثمن ال ين ال الفرق الحاصل ب سه ب ائع نف ائع والب ي الب ويلزم المزايد المتخلف، تجاه دائن

دة إن                          ة بالمزاي ه الحق في المطالب والثمن الحاصل من إعادة البيع عن طريق إعادة المزايدة، دون أن يكون ل

 .وجدت

ه ا                ى عاتق الراسي علي ى عل دة الأول ات المزاي ذيا            وتكون نفق ضاء تنفي د الاقت ي، وتحصل عن زاد الأول لم

 .بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع

  

  

ان                       : 130 المادة ود، إذا آ ل بقي  لا يجوز البيع على حدة لواحد أو أآتر من عناصر المحل التجاري المثق

ل من ت                            ى الأق ا عل د عشرين يوم انون إلا بع ذا الق ذي أو بمقتضى ه غ   طلب البيع بموجب حجز تنفي اريخ تبلي

غ بخمسة عشر                       ك التبلي الملاحقة للدائنين في محل الإقامة المختار منهم في القيود والذين أتموا تقييدهم قبل ذل

ع                .يوما على الأقل    ويمكن خلال مهلة العشرين يوما المذآورة لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل، أن يرف

شروع               دعوى على المعنيين أمام المحكمة التي يستغل ف        ا ال رة اختصاصها المحل التجاري ويطلب فيه ي دائ

ا                              ك وفق ا وذل ى عريضة ذاته اء عل ذ أو بن ائم بالتنفي ى طلب الق اء عل في بيع جميع عناصر المحل التجاري بن

 . أعلاه127 و126 و125للأحكام المبينة في المواد 

ان    ت الأساسية الم   بالأثمان واحد،ويحصل بيع المعدات والبضائع مع المحل التجاري في وقت           ميزة أو بأثم

 .متميزة إذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء

 .ويجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة

  
  

واد              قبل زيادة على المزايدة إذا ح      ت لا   : 131 المادة ررة في الم ع حسب الأوضاع المق  ومن   85صل البي

 .133 و130 و128 إلى 125
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 . يتبع امتياز البائع والدائن المرتهن المحل التجاري أينما وجد: 132 المادة

واد من                      ة بمقتضى الم دة العلني ع المحل التجاري بالمزاي ى    125وإذا لم يحصل بي  133 و130 و 128 إل

 ملاحقات الدائنين المقيدين أن يبلغ جميع        اتقاء ب على المشتري الذي يرغب في      وطبقا لها، فيج   141 و 140و

ة أو خلال        ،الدائنين المقيدين في محل الإقامة المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق             ل الملاحق  وقب

 :  ثلاثين يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له البيانات الآتية

ضائع              اسم البائع ولقبه وموطن    - 1 دات والب تثناء المع ثمن باس ة وال  أو ذآر    ،ه مع بيان المحل التجاري بدق

د    ،القيمة المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة أو الاسترجاع                 دون تحدي

 ،الثمن والتكاليف والنفقات والمصاريف التي دفعها المشتري

 : من آل منها ما يليجدول يحتوي على ثلاثة أعمدة يتض - 2

 ،تاريخ البيوع أو الرهون الحيازية السابقة والقيود المسجلة:  الأول -

  ،اسم الدائنين المقيدين وموطن آل منهم:  الثاني -

دون           :  الثالث - ا ب سديد ثمنه ة ت مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بأنه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاي

 .مستحقة أو غير المستحقةتمييز بين الديون ال

ي يكون المحل التجاري           ة الت ويجب أن يتضمن الإنذار اختيار محل الإقامة في دائرة اختصاص المحكم

 .تابعا لها

ل                            ا هو مثق ا م ة لمحل تجاري، منه د عناصر مختلف ك الجدي وإذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المال

جودة بدائرة محكمة واحدة أم لا ووقع بيعها جملة وبثمن واحد             وآانت مو  ،بقيود ومنها ما هو غير مثقل بقيود      

ة                       أو بأثمان مختلفة، فيجب ذآر ثمن آل عنصر منها في التبليغ وعلى وجه التفصيل إذا آان له محل مع القيم

 .الإجمالية المدرجة في العقد

  

أن يطلب طرحه    ،131 يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة             : 133 المادة

دفع                        دار العشر وأن ي ضائع بمق دات والب دا المع للبيع بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما ع

 .ضمانا عنه لدفع أثمان التكاليف أو أن يثبت له القدرة الكافية على الدفع

دي               سابق في       ويوقع هذا الطلب من الدائن ويجب تحت طائلة سقوط الحق إبلاغه للمشتري وللم ك ال ن المال

ك         ع المحل التجاري، وذل ة موق ام محكم ات، مع التكليف بالحضور أم ا من التبليغ سة عشر يوم ظرف خم

   بالزيادة،     المزايد ملاءة  أو   الضامن قبول  في صحة تجديد المزاد بالمزايد، وفي ، النزاع  حالة للبت، في

ة للمحل           زام المشتري                ثم الأمر بالشروع في المزايدات العلني ه وإل ة ل ضائع التابع دات والب التجاري مع المع

   .المزاد عليه بإطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الإيجار أو عقد التنازل عنه
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ار والموطن الحقيقي                       ين الموطن المخت ولا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل ب

 .للدائنين المقيدين

  

ه                    : 134 المادة ان في حيازت ى المحل التجاري إذا آ انون عل  ، يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم الق

 ولا يمكنه حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة على أنه يمكنه أن يطلب  .وذلك من تاريخ التبليغ بإعادة المزايدة    

ستعجلة حسب الأحوال وفي آل طور من           ين  ،أطوار الإجراءات  من المحكمة أو من قاضي الأمور الم  تعي

 .متصرف آخر، ويجوز لكل دائن أن يقوم بتقديم مثل هذا الطلب

  

دة               : 135 المادة ول محل المزاي  يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند تبليغ إعادة المزايدة العمل على الحل

 .ايدةبالزيادة في ملاحقة الإجراءات إذا لم يتابع هذا الأخير دعواه خلال شهر من إعادة المز

وع مرس               ه عن         ىولا يسمح للمزايد بالزيادة وإن دفع مبلغ المزايدة أن يحول دون وق زاد العلني بتنازل  الم

 .البيع إلا إذا وافقه جميع الدائنين المقيدين

  

ن            بالزيادة على المزايد  : 136 المادة ذلك لكل دائ ام ب م يفعل فيحق القي ع وإذا ل تمم الإجراءات والبي  أن ي

ررة                   مقيد أو مشتر   ى حسب القواعد المق اريا عل ، على نفقة ومسؤولية وتبعة المزايد بالزيادة ويبقى ضمانه س

 . أعلاه3 الفقرة 130 و127 و126 والمواد 8 إلى 5 الفقرات من 125في المادة 

  

 . إذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي على المزايد: 137 المادة

ى   يتعين على الراسي علي   الثمن عل ه المزاد أن يتسلم المعدات والبضائع الموجودة بالمحل عند حيازته له ب

 .أساس الخبرة الرضائية أو القضائية بحضور آل من المشتري المزاد عليه وبائعه والراسي عليه المزاد

غ مرس ى مبل ادة عل ا زي اىويكون ملزم ازة، النفق ه الحي ذي انتزعت من شتري ال سدد للم أن ي زاد ب ت  الم

د و             د شرائه مع مصاريف التبليغات والقي ة لعق واد      والمصاريف القانوني ا في الم شر المشار إليه  84و 83الن

 . أعلاه ولمن آان لهم الحق فيها للتوصل لإعادة البيع119 إلى 116 ومن 109 و97و

  

 . المزاد بالنسبة للمزاد بالزيادةى على البيع ومرس129 المادة ي تسر: 138 المادة

  

 يكون للمشتري المزاد عليه إذا أرسى له البيع بعد إعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة الحق                 : 139 ةالماد

 .في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده
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 الرابع الفصل

 التوزيع القضائي للثمن

  

ا سواء آانت              : 140 المادة ع نهائي ة عدم حصول                 إذا حدد ثمن البي ادة أم لا وفي حال دة بالزي اك مزاي هن

ادة                     ة في الم  400اتفاق بين الدائنين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فإن إجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبين

 .وما يليها من قانون الإجراءات المدنية

  

ة          يجب على المشتري في هذه الحالة أن يلتزم، بناء على إن           : 141 المادة د انقضاء مهل ذار أي دائن، وعن

ة المختصة                   ة المحكم ودع في آتاب ذار، أن ي أمين         ،خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الإن ات الت را من إثب  نظي

  .والمعارضات المبلغة له وآشفا بالقيود الواردة على المحل التجاري

  

 الخامس الفصل

  الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز الناتج عن بيع 

  أو رهنه الحيازي  تجاري،محل 

  )1 (التجاريفي المرآز الوطني للسجل 

  

ذلك آل الأوراق الأخرى      99 و 98يعطى لكل الأوراق المشار إليها في المادتين        :  142 المادة أعلاه وآ

 .، رقم إيداع عند تقديمهابالنظر في الأحكام التجارية التجاريالمرآز الوطني للسجل المقدمة إلى 

ذآور                   وتسجل هذه الو   دفتر الم ا   ثائق فيما بعد بدفتر ذي أرومة يسلم منه وصل مستخرج من ال  يتضمن م

 :  يلي

 .رقم الإيداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه - 1

 تاريخ إيداع الوثائق، - 2

 عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الإيداع، - 3

 لقب الأطراف، - 4

  .وع المحل التجاري ومقرهن - 5

سجل التجاري     يمضي ويؤرخ الوصل من       أموري ال ا               م ة المتضمنة طبق ل الوثيق سليمه مقاب وم بت ذي يق  ال

 . ما يثبت بأن الامتياز قد تحقق101للمادة 

ة صفحاته من طرف          ى آاف يوقع على الصفحة الأولى والأخيرة من الدفتر آما ترقم ويوقع باختصار عل

 .جرى قفله آل يومرئيس المحكمة، وي

__________   
  
م      ،09/12/1996 المؤرخ في  27–96لأمر رقم    من ا  22عنوان القسم الخامس بالمادة     عدل  ) 1(  59-75حرر في ظل الأمر رق

الإجراءات المتعلقة بالقيد في آتابة المحكمة للامتياز الناتج عن بيع أو رهن حيازي لمحل                : آما يلي    26/09/1975المؤرخ في   
  )8.  ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( اريجت
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 97 و 96المشار إليهم أعلاه، أن يلتزموا بتنفيذ المواد         التجاري السجلمأموري  يتعين على   :  143 المادة

ازي         120 و 116 إلى   109 و 101و رهن الحي د ال اتج عن عق از الن  وأن يقوموا بحزم وجمع جداول قيد الامتي

 .للمحل التجاري

 .بجدي بأسماء المدينين مع بيان أرقام القيد التي تخصهموأن يحتفظوا بفهرس أ

  .، على نفقة من يطلبهاالتجاري السجلمأموري وتقدم الورقة التي تثبت عليها الجداول، من قبل 

  

ادتين                :  144 المادة  98يثبت إيداع عقد البيع أو الرهن الحيازي للمحل التجاري المنصوص عليه في الم

  .مأموري السجل التجاري  في دفتر خاص من طرف99و

 :  يقسم هذا الدفتر إلى عمودين

  يشتمل العمود الأول على رقم ترتيبي للدفتر،-

م                 -  ويسجل في العمود الثاني محضر الإيداع يتضمن تاريخ الإيداع، وبيان تاريخ وآلفة تسجيل العقد ورق

 .ل التجاري وعنوانهوروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين أو البائع والمشتري ونوع المح

الفهرس الأبجدي وأسماء              . على هذا المحضر   مأمورو السجل التجاري  ويوقع   داع ب ر الإي ام دفت و بعد إتم

  . السابقة142المدينين أو البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل آما هو مبين في المادة 

  

ذا           :  145 المادة ار تنفي دين في الموطن المخت ادة    يتم التصريح بال سختين           117 للم انون في ن ذا الق  من ه

ر                         وع ومق ان ن دين مع بي وان الم تتضمن آل منهما التاريخ الذي تم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعن

ي                     المحل التجاري الذي يملكه المدين، و      شرآة الت ة لل دار حصة المحل التجاري المقدم ان مق دين وبي غ ال مبل

اريخ إيداعه             يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الا      ذلك ت المرآز  قتضاء تاريخ ورقم عقد إنشاء هذه الشرآة وآ ب

 .التجاريالوطني للسجل 

ة للمصرح بعد التأشير عليها من طرف   نيويرفق إحدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثا       

 .محرر العقد، لتكون بمثابة إيصال له
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سمبر  في شهر  لمحكمةرئيس اتعرض على    )معدلة (: 146 المادة دفاتر ،  من آل سنة    دي المنصوص   ال

ا في      ، وبعد مراجعة محتواها والتأآد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة            ،عليها في المواد أعلاه     يصادق عليه

  )1(.ذيل آخر قيد

 السادس الفصل

  إجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهد الجزائري 

  للملكية الصناعية وتنظيمها

 

ازلات عن             : 147 مادةال وع أو التن  يتم إجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع الساري المفعول إذا آانت البي

صناعية، وآانت رهون            اذج ال المحلات التجارية تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو النم

 .ماذجهذه المحلات تشتمل على براءات اختراع أو رخص أو علامات أو رسوم أو ن
  

ادة ة(:  148 الم سجل     )معدل وطني لل ز ال ستحقة للمرآ صاريف الم ه الم ول ب يم المعم ا للتنظ دد طبق تح

  )2(.  لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانونالتجاري
  

 السابع الفصل

  أحكام مختلفة

 

ادة سماسر  : 149 الم ة آ و بالتبعي ر ول ر مباش ر أو غي ق مباش دخل بطري وز أن يت طاء أو  لا يج ة أو وس

وا تحت أي          مهنيين في مستشارين   م أن يكون ا لا يجوز له  التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية آم

  : اسم آان مودعين لأثمان بيع المحلات التجارية

الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من                     -

ودع دون رصيد أو المس   م ة ب وء ني يك عن س يم أو إصدار ش ع أو الق وال أو التوقي زاز الأم ومي أو ابت  عم

باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في إحدى الجرائم    

  أو الجنح المشار إليها أعلاه،

  .هم المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبار-

__ ________  
  

  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 1(
  

 : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د مراجعة محتواها أعلاه وبعالسابقة من آل سنة الدفاتر المنصوص عليها في المواد مبر ديس في شهر وآيل الدولةتعرض على   

  .والتأآد من أن القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها في ذيل آخر قيد
  
  ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج (09/12/1996 المؤرخ في 27–96الأمر رقم بعدلت ) 2(
  

 : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
م                 تسدد النفقات المخصصة لكتاب    انون بموجب الأمر رق ذا الق ا في ه  79–69 ضبط المحاآم لإتمام الإجراءات المنصوص عليه

م     1969 سبتمبر سنة  18 الموافق   1389 رجب عام    7المؤرخ في    ات القضائية والمرسوم رق  المؤرخ  146–69 المتعلق بالنفق
ا    1969 سبتمبر سنة    17 الموافق   1389 رجب عام    6في   م الكت ة       والمتضمن تعريفة قل ة والإداري ة والتجاري واد المدني ب في الم

  .والجزائية
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اتين       دج 100.000 أشهر وبغرامة لا تتجاوز      3يعاقب بالحبس من شهر إلى       :  150 المادة  أو بإحدى ه

   .العقوبتين فقط، آل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة

   .وتضاعف العقوبة في حالة العود

  

   الثامن الفصل  

  رهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيزال
  

 

سبة                  : 151 المادة ة مضمونة سواء بالن  يجوز أن يكون دفع ثمن امتلاك الأدوات ومعدات التجهيز المهني

لأدوات أو                            ازي المحدود ل الرهن الحي ائع، أو ب سديده للب لازم لت ال ال دم الم ذي يق للبائع أو بالنسبة للمقرض ال

 . على الشكل المذآورالمعدات الممتلكة

ة، وللقواعد                  ام التالي ة للأحك ذه الحال ازي يخضع في ه رهن الحي إن ال اجر، ف وإذا آان للمشتري صفة الت

ى                    ا عل شتمل وجوب المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي، و للنصوص اللاحقة دون أن ي

 .العناصر الأساسية للمحل التجاري

ن ل م يك ا إذا ل ادة  أم ام الم ة لأحك ذه الحال ي ه ازي يخضع ف رهن الحي إن ال اجر ف شتري صفة الت  166لم

 .الواردة فيما بعد
  

              . تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد: 152 المادة

 . فإذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع

 يقوم بتقديم الأموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب            وإذا وقع للمقرض الذي   

 .عقد القرض

اء              ضمان وف ويجب أن يشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على أن المال المؤدي من المقرض يهدف ل

 .ثمن الأموال المكتسبة

  
  
  
  

__________   
  

ذآير ضريبة : للت ضات عن ال الغ التعوي م ا المنصوص عليهتعرضت مب ر رق ي الأم ي 59-75 ف ؤرخ ف ى  26/09/1975 الم إل
    : 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم المرسوم التشريعي من 12لمادة ا  لما هو منصوص عليه في طبقامراجعة

  
  : تعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية 

ع ) 1 ـ  ترف ددة ب ات المح دنيا للغرام الغ ال ى 2000 دج و500 دج و200المب والي إل ى الت  دج 5000 دج و2000 دج عل
  .دج20.000و
ـ    ) 2 ددة ب ات المح صوى للغرام الغ الق ع المب  دج 40.000 دج و20.000 دج و10.000 دج و5000 دج و2000ترف
ى 250.000دج و50.000و والي إل ى الت  دج 400.000و دج 200.000 دج و100.000 دج و50.000 دج و20.000 دج عل
   دج2.500.000 دج و500.000و
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ة بحيث يمكن                       ى وجه الدق ا عل سبة مع وصف آل منه وال المكت د الأم ذآر في نص العق آما يجب أن ي

ذي             .تمييزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوآة للمؤسسة         ان ال ى المك ضا إل آما يجب أن يشار أي

 . على وجه ثابت أو بيان أنه يمكن نقلها منه في حالة العكستوجد به الأموال

ز                    نح قروض التجهي ر في م . ويشبه بمقرضي النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق الضمان أو التظهي

التظهير                     ذين يقومون ب سبة للأشخاص ال ويحل هؤلاء الأشخاص بقوة القانون محل الدائنين وآذلك الأمر بالن

 . ويقبلون بالآثار التي تنشأ عن هذه الديونأو الخصم ويضمنون

  

  

ادتين          ، يجب أن يقيد الرهن الحيازي     : 153 المادة واردة في الم ة      و 121 و 120 طبقا للشروط ال في مهل

 . للرهن الحيازي، وإلا عد باطلائثلاثين يوما من تاريخ العقد المنش

داء من                  و صاها شهر واحد ابت ة أق نفس           يجب أن يبرم عقد الرهن في مهل ز ب دات التجهي سليم مع اريخ ت  ت

  .المكان الذي يجب إنشاؤها فيه

  

  

ادة ة : 154 الم ى قطع ازي أن يوضع عل رهن الحي ستفيد من ال نص وبطلب من الم ذا ال ا له  يجوز طبق

 .أساسية من الأموال وبصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها وتتضمن مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به

ادة              لا يجوز  و ا في الم  للمدين أن يقوم بالمعارضة في هذا التدبير وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليه

الم                    و 167 اء المع لا يجوز أن تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة للهلاك أو الانتزاع أو إخف

 .قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن أو شطبه

  

  

ازي         ي القيد على آل حلول اتفاق     يجب أن يؤشر في هامش    :  155 المادة رهن الحي  بتعلق بالاستفادة من ال

سخة أو                                سليم ن ى ت اء عل ك بن ول وذل ذا الحل د الرسمي أو العرفي المثبت له اريخ العق خلال ثلاثين يوما من ت

 .يالتجار السجلمأموري أصل هذا العقد إلى 

  . من القانون المدني265طبقا للمادة نشأ بين أصحاب القيود المتتابعة توتتم تسوية النزاعات التي قد 

  

  

ادة ادة      : 156 الم ا للم انون وطبق وة الق ازي بق رهن الحي دة ال ول فائ ى   243 تح دني إل انون الم ن الق  م

  الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء آانت قد وقعت أو قبلت لأمر البائع أو المقرض الذي قدم آلا أو 

ام                    بعضا من الثمن أو آانت هذه الس       ا لأحك دين المرهون بوجه صحيح، وفق داول ال وم ت ى العم ندات تمثل عل

انون ذا الق ى   .ه ته إل ود ممارس ر تع ذا الأخي ق به از المتعل إن الامتي دين ف ل ال ندات لتمثي دة س ا إذا قامت ع أم

 .المتتبع الأول للحساب المشترك وبالنسبة لتمامه
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ق           يجب على المدين الذي يرغب في بيع آل        : 157 المادة  أو جزء من الأموال المحملة بالديون عن طري

ة                    انون، الموافق ذا الق ا له الغ المضمونة طبق البيع الاختياري أن يطلب، إذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المب

ي تفصل بالدرجة                   المسبقة من الدائن المرتهن، وخلاف ذلك، الإذن من قاضي الأمور المستعجلة للمحكمة الت

 . من هذا القانون167 المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة وإلا تعرض

ادة                     ه في الم از المنصوص علي ع بحق الامتي  لممارسة  132يجوز للدائن المرتهن أو من يحل محله التمت

ى                     انون ووضعت اللوحة عل ذا الق ة في ه شر المطلوب وفرت شروط الن ك إذا ت رهن وذل الامتياز الناتج عن ال

 . المشار إليها أعلاه154لة بالدين وذلك طبقا للمادة الأموال المثق

  
الا        : 158 المادة از م ال المحمل بالامتي  يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون إذا أصبح الم

  .ثابتا بالتخصيص

  

ة بالتفضيل            : 159 المادة وال المثقل ى الأم انون عل ذا الق ا له رتهن طبق ى آل    يمارس امتياز الدائن الم  عل

 : الامتيازات الأخرى باستثناء ما يلي

 امتياز الخزينة، - 1

 امتياز المصاريف القضائية، - 2

 امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء، - 3

 .الامتياز الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصوص الجاري بها العمل - 4

س بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري         يمارس حق الامتياز خصوصا ضد آل دائن مرتهن ويمار        

رتهن والمزود         ،الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز    دائن الم ى ال ضا بالتفضيل عل ارس أي ا يم  آم

 .بمجموع المحل التجاري المذآور

رتهن                    دائن الم ائع المحل التجاري وال رتهن وب ى   غير أنه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن الم  عل

ذا        ا له رم طبق ازي المب الرهن الحي مجموع المحل التجاري المذآور والمقيدين مسبقا، فإنه يجب على المنتفع ب

ازي           ذا    ويجب . القانون أن يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد المثبت للرهن الحي تم ه أن ي

 . الحيازيالتبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من إبرام عقد الرهن

  
  

ام                      : 160 المادة انون، لأحك ذا الق ررة في ه تثناءات المق اة الاس رتهن، مع مراع  يخضع امتياز الدائن الم

دائنين         وق ال د وحق الفصل الثالث المتعلق بالبيع والرهن الحيازي للمحلات التجارية فيما يخص إجراءات القي

ار وتطهي         ؤجر العق وق م اري وحق ل التج ال المح ة انتق ي حال ع    ف راءات رف ذآورة وإج ازات الم ر الامتي

 .المعارضة
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 . القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي: 161 المادة

 .ويمكن تجديده مرتين. دد قبل انقضاء المهلة المذآورة أعلاهجوينتهي أثر هذا القيد إذا لم ي

  

ادة        يجب أن يتضمن بيان القيود المو      : 162 المادة ا للم ود المتخذة بمقتضى       107جودة والمسلم طبق ، القي

انون   ذا                                . هذا الق ود متخذة بمقتضى ه ه يثبت فقط وجود أو عدم وجود قي ان لمن يطلب سلم بي ا يمكن أن ي آم

لات          ن المح ع وره ق ببي اني المتعل اب الث ن الكت اب الأول م ي الب ة ف ة، وخاص وال المعين ي الأم انون ف الق

 .يازيالتجارية ورهنها الح

  

ادة ادة  : 163 الم ا للم تم طبق ذي ي غ ال ازي  130 إن التبلي ا الحي ة ورهنه ع المحلات التجاري ة ببي  المتعلق

ه                  ة ل والإجراءات المتخذة للوصول إلى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الأموال تابع

ازات        والمثقلة بامتياز البائع أو امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا           ذه الامتي القانون، يجعل الديون المؤمنة به

 .مستحقة الأداء

  

دفع، أن     : 164 المادة تم ال  يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، إذا حل الأجل ولم ي

رهن       ع ال ق ببي ا يتعل ه فيم صوص علي راء المن ا للإج ل طبق ال المثق ع الم ب ببي ين الموظف  . يطال تم تعي وي

 .مومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه، من رئيس المحكمةالع

 المتعلقة ببيع المحلات التجارية ورهنها 130ويجب على الدائن قبل البدء في البيع أن يلتزم بأحكام المادة      

 .الحيازي

ادة                 ا في الم ع     133ويمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليه ة ببي  والمتعلق

 .حلات التجارية ورهنها الحيازيالم

  

 تكون الأموال المثقلة بناء على هذا القانون والتي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر أخرى     : 165 المادة

ه                       ى الراسي علي شروط يوجب عل للمحل التجاري موضوع ثمن أساسي متميز أو سعر متميز إذا آان دفتر ال

 .المزاد أو يأخذ به حسب رأي الخبير

ستفيدين                        وتخ ع للم ل إجراء أي توزي وال وقب ذه الأم ع ه صص في جميع الأحوال المبالغ المحصلة من بي

 .المقيدين في حدود دينهم الأصلي ويحتفظ بالنفقات والتوابع في القيود المذآورة

 . المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز إلا للرسم الثابتالإيصالولا يخضع 
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واد   إذا:  166 المادة  لم تكن للمشتري صفة التاجر، فإن الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لأحكام الم

ه في      .  السابقة الذآر زيادة على أحكام هذه المادة162 و161 و159 إلى   151من   د المنصوص علي تم القي وي

يم      التجاري المرآز الوطني للسجل     من هذا القانون في      153المادة   ذي يق ال   دائرة اختصاصه م    ب ال شتري الم

 .المثقل بالدين

وم                        دفع في الاستحقاق أن يق د عدم ال انون، عن ويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا الق

 .بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للإجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن

 . حاز على قوة الشيء المقضي فيهويجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا بمقتضى حكم

ه                    وم ب ي لا يجوز أن يق أمور عند عدم صدور الحكم، فإن الشطب الكلي أو الجزئ سجل  وم إلا  التجاري  ال

 .عند إيداع سند موافقة رسمي مسلم من الدائن

 .ويجوز أن يأمر رئيس المحكمة بالشطب إذا سقط مفعوله ولم يقع تجديده

ة            وإذا طلب الشطب بدعوى أصلية ل      ام المحكم ة أم ذه الحال ع في ه دعوى ترف إن ال دائن ف ل رضاء ال م تن

 .التي وقع بدائرتها التنفيذ

 .بالتأشير إلى الشطب على هامش القيد التجاري السجل ومأموريقوم 

  .ا من الأطرافهوتسلم شهادة بذلك، لمن يطلب

  

ادة       العقوبات المنصوص  تطبق   : 167 المادة انون ا     376 عليها في الم ى آل مشتر أو        من ق ات عل لعقوب

سها أو                   ا أو يختل ة إتلافه ا أو محاول ى إتلافه دم عل انون، يق ذا الق ا له ا، وفق ة حيازي وال المرهون ائز للأم آل ح

 .يحاول اختلاسها أو يفسدها أو يحاول إفسادها بأي طريقة آانت بغرض تعطيل حقوق الدائن

تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتياز تطبق نفس العقوبات على آل من يقوم بأي محاولة للغش  و

 .الذي له على الأموال المثقلة بالدين أو إلى تنقيصه

  

  .السيارات والبواخر والمرآبات الجوية:  لا تخضع لأحكام هذا الفصل: 168 المادة

  

 الثاني الباب

 الإيجارات التجارية
  

 الأول الفصل

  مجال التطبيق

  
  

 على إيجار العمارات أو المحلات التي يستغل فيها محل الآتيةحكام تطبق الأ) معدلة(:  169 المادة

  في قانونا   ينمقيد   حرفية أو لمؤسسة  حرفيأو ل أو لصناعي  لتاجر تجاري سواء آان هذا الأخير مملوآا 

  : التجاري أو في سجل الحرف والصناعات التقليدية حسب الحالة، ولا سيماالسجل 



 43

لات أو ا  - 1 ار المح روريا         إيج تعمالها ض ون اس دما يك اري عن ل تج تغلال مح ة باس ارات الملحق لعم

سية                    ا المؤسسة الرئي ي توجد به ارة الت  ويجب   .لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العم

 ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال   مرآيفي حالة تعدد المالكين أن تكون المحلات الملحقة قد أجرت على         

  لمشترك،ا

دة للاستعمال التجاري أو                      - 2 ات مع د الإيجار بناي ل أو بع ا قب إيجار الأراضي العارية التي شيدت عليه

  )1 (.الصناعي أو الحرفي بشرط أن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة المالك الصريحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
اجر أو                                 ا لت ر مملوآ ذا الأخي ان ه ا محل تجاري سواء آ ستغل فيه ارات أو المحلات التي ي تطبق الأحكام التالية على إيجار العم

 : قائم أو غير قائم بأعمال تجارية ولا سيما،نا في السجل التجاريحرفي مقيد قانوأو لصناعي 
اري      - 1 ل التج تغلال المح تعمالها ضروريا لاس ون اس دما يك اري عن ل تج تغلال مح ة باس ارات الملحق لات أو العم ار المح  إيج

سية                  ا المؤسسة الرئي ارة التي توجد به د      .وملكيتها تابعة لمالك المحل أو العم ة تع الكين أن تكون المحلات    ويجب في حال د الم
   ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،مرآيالملحقة قد أجرت على 

شرط              إيجار - 2  الأراضي العارية التي شيدت عليها قبل أو بعد الإيجار بنايات معدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ب
  .المالك الصريحةأن تكون هذه البنايات قد شيدت أو استغلت بموافقة 
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  : تطبق هذه الأحكام آذلك على) معدلة: ( 170 المادة

سيير الاستغلال                   - 1 ارات أو المحلات المخصصة لمصالح ت سبة للعم  الإيجارات الممنوحة للبلديات بالن

  ،البلدي، إما عند الإيجار أو بعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمنية من المالك

ة         إيجار العمارات أو الم    - 2 شاط المؤسسات العمومي ة والضرورية لمواصلة ن حلات الرئيسية أو الملحق

ك                            ى المل أثير عل ذا الإيجار أي ت سودها، شريطة ألا يكون له ي ت ة الت وانين والأنظم الاقتصادية في حدود الق

  العمومي،

المحلات أو   التاليتين على إيجار 186 و185 آما تطبق هذه الأحكام أيضا مع مراعاة أحكام المادتين       - 3

العمارات المملوآة للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية في حالة ما إذا آانت هذه المحلات                   

 . أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة169أو العمارات تستجب لأحكام المادة 

سابها     غير أن هذه الأحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقتة الممنوحة من    ارة سبق اآت ل الإدارة لعم  قب

  )1 (.من طرفها على إثر تصريح للمنفعة العمومية

  

دل                 : 171 المادة ادة النظر في ب  لا تطبق هذه الأحكام على الإيجارات الاحتكارية إلا إذا آانت تخص إع

ادتين . الإيجار ي الم ا ف ي الأحوال المنصوص عليه ق ف ا تطب ر أنه ى الإ170 و169غي ارات  أعلاه، عل يج

ى           اطن إل ستأجرين من الب المبرمة عن طريق الإيجار الطويل الأمد بشرط ألا تؤدي مدة التجديد الممنوحة للم

  .تمديد شغل الأماآن إلى ما بعد تاريخ انتهاء الإيجار الطويل الأمد

  
  
  
  
  

_____________  
  
  ) 8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  : تطبق هذه الأحكام آذلك على

د الإيجاز أو                - 1 ا عن  الإيجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات أو المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي إم
  ،ية من المالكبعده، وبالموافقة الصريحة أو الضمن

إيجار العمارات أو المحلات الرئيسية أو الملحقة والضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الاشتراآية ذات الطابع الاقتصادي                 - 2
  في حدود القوانين والأنظمة التي تسودها شريطة ألا يكون لهذا الإيجار أي تأثير على الملك العمومي،

ضا مع م      - 3 ام أي ادتين     آما تطبق هذه الأحك ام الم ة       186 و185راعاة أحك ارات المملوآ ى إيجار المحلات أو العم اليتين عل  الت
ادة                               ام الم ستجب لأحك ارات ت ذه المحلات أو العم ا إذا آانت ه ة م للدولة أو الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية في حال

 . أعلاه وللفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة169
ر                      غير أن هذه   ى إث ا عل سابها من طرفه ارة سبق اآت ل الإدارة لعم ة الممنوحة من قب  الأحكام لا تطبق على رخص العمل المؤقت

 . تصريح للمنفعة العمومية
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 الثاني الفصل

 في تجديد الإيجار
  

  

وق                   : 172 المادة يهم أو ذوي الحق  لا يجوز التمسك بحق التجديد إلا من طرف المستأجرين أو المحول إل

ا لإيجار واحد أو         الذين ي  ابعتين وفق نتين متت ثبتون بأنهم يستغلون متجرا بأنفسهم أو بواسطة تابعيهم إما منذ س

فاهية آانت أو                   ة ش ر متتالي ا لإيجار واحد أو أآث ة وفق ع سنوات متتابع ذ أرب ا من ة إم صفة متتالي دة ب أآثر مقي

 .آتابية

ا  غير أنه يجوز للمستأجر الذي يثبت بسبب مشروع أو الذي أج      ر متجره ضمن الشروط المنصوص عليه

 .في الأحكام القانونية المتعلقة، بإيجار التسيير فإنه يجوز له أن يتمسك بالاستغلال

ازل                               ل المتن سبة من قب الحقوق المكت ه أن يتمسك ب ه يجوز للمحول إلي ازل عن المتجر فإن ة التن وفي حال

 .يه في الفقرة السابقةلإتمام مدة الاستغلال الشخصي عند الاقتضاء والمنصوص عل

ه في                      ده حسبما هو منصوص علي اريخ تمدي ضاء بت د الاقت د الإيجار أو عن اء عق دة بانته ذه الم وتنتهي ه

ا الأجل                             173المادة   الإخلاء وإم ه ب ه التنبي م في ذي ت اريخ ال ة الت ا بمثاب ر إم اريخ الأخي ذا الت  التالية، ويعتبر ه

 . طلب تجديدالمألوف الذي يلي هذا الطلب في حالة وقوع

  

ه                     : 173 المادة الإخلاء حسبما جرت علي ه ب أثر تنبي  لا ينتهي إيجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام إلا ب

 .العادات المحلية وفي مدة ستة أشهر قبل الأجل على الأقل

د الأجل ال                   ا بع محدد  وفي حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتواصل الإيجار المنعقد آتابة بالتمديد الضمني إلى م

 .في العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة

ل           لا تنتهي مدة الإيجار الواقف على شرط والذي يسمح تحقيقه للمؤجر بأن يطلب الفسخ إلا بتبليغ واقع قب

ه في                     شرط المنصوص علي ق ال ى تحقي ذا الإعلان إل ستة أشهر قبل الأجل ولأجل مألوف، ويجب أن يشير ه

 .العقد

رة            الوعندما يتضمن الإيجار عدة مراحل فإنه يجب         ا في الفق الإخلاء في الآجال المنصوص عليه ه ب تنبي

 .الأولى أعلاه، إذا فسخ المؤجر الإيجار في نهاية إحدى هذه المراحل

ى توجيه                       ي أدت إل ه الأسباب الت ين في ادة     هويجب أن يتم التنبيه بالإخلاء بعقد غير قضائي وأن تب  مع إع

 .، وإلا اعتبر باطلا194مون المادة ذآر مض

  

د            : 174 المادة ى تجدي ذي يرغب في الحصول عل  في حالة عدم التنبيه بالإخلاء يتعين على المستأجر ال

 .إيجاره أن يتقدم بطلبه إما في الستة أشهر السابقة لانتهاء الإيجار أو عند الاقتضاء في آل وقت أثناء تجديده
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ة من                ويجب أن يبلغ التجديد ا     ايرة والموجه لمؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط أو التبليغات المغ

ة                   هذا الأخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذي تتوفر فيه الصفة الكافية لاستلامه، وفي حال

اك شروط أو ت                      ع إلا إذا آانت هن ى الجمي اريا عل ر الطلب الموجه لأحدهم س ين يعتب بليغات  وجود عدة ملاآ

 .مغايرة

 .ويجب أن يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده وإلا آان باطلا

سه                        ا بنف د أن يحيط الطالب علم غ طلب التجدي اريخ تبلي ة أشهر من ت ى المؤجر في أجل ثلاث ويتعين عل

اه ف                 م يكشف عن نواي ر المؤجر إذا ل رفض، ويعتب ي الإجراء إن آان يرفض التجديد مع إيضاح دوافع هذا ال

 .هذا الأجل موافقا على مبدأ تجديد الإيجار السابق

 . وإلا آان باطلا194ويجب أن يذآر في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مضمون المادة 

  

دة الإيجار                 : 175 المادة ين الطرفين أن تكون م اق ب  يجب في حالة تجديد الإيجار وفيما عدا حصول اتف

 .ر الذي حل أجله دون أن تزيد عن تسع سنواتالجديد مساوية لمدة الإيجا

ارا من               ضاء، اعتب د الاقت سابق أو عن ويسري مفعول هذا الإيجار الجديد اعتبارا من يوم انتهاء الإيجار ال

ذي                 ألوف ال الإخلاء أو الأجل الم يوم تجديده، حيث إن هذا التاريخ الأخير يكون إما هو تاريخ إعطاء التنبيه ب

 .ا تم تقديم هذا الأخيريلي طلب التجديد إذ

ه في عدم             أغير   د عن نيت ق رفض التجدي الإخلاء أو عن طري ه ب ق التنبي نه عندما يبلغ المؤجر عن طري

د يصبح ساري المفعول من                    ذا التجدي تجديد الإيجار، أو عدل عن رأيه فيما بعد، وقام بتجديد الإيجار، فإن ه

 .يوم تبليغ هذا القبول للمستأجر بإجراء غير قضائي

  

 الثالث الفصل

 في رفض التجديد

  

ادة دا   : 176 الم ا ع ه فيم ي علي ه ينبغ ر أن ار، غي د الإيج رفض تجدي ؤجر أن ي وز للم تثناءات   يج الاس

 وما يليها أن يسدد للمستأجر المخلي التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق          177المنصوص عليها في المادة     

 . عدم التجديدالذي يجب أن يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة

ة                        ة التجاري ادة، القيم ذه الم ى من ه رة الأول ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار إليه في الفق

ادة     ل وإع ة للنق صاريف عادي ن م ه م ضاف إلي د ي ا ق ع م ة، م ا لعرف المهن دد وفق ي تح اري الت للمحل التج

اري م  سديدها لمحل تج ل الواجب ت وق التحوي صاريف وحق ذلك م ب وآ ت الترآي ة، إلا إذا أثب ن نفس القيم

 .المالك أن الضرر هو دون ذلك

  
  

رهن عن            : 177 المادة سداد أي تعويض، إذا ب زم ب د الإيجار دون أن يل رفض تجدي  يجوز للمؤجر أن ي

 .سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلي المحل
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التوقف عن اس                تغلال المحل التجاري دون سبب    غير أنه إذا آان الأمر يتعلق إما بعدم تنفيذ التزام وإما ب

ادة                     ام الم ستأجر نظرا لأحك ل الم ، إلا إذا   172جدي ومشروع فإنه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قب

ا           ذار المؤجر بتوقفه د إن ان      . تواصل ارتكابها أو تجديدها لأآثر من شهر بع ذار وإلا آ ذا الإن تم ه ويجب أن ي

 : لسبب المستند إليه وذآر مضمون هذه الفقرةباطلا بعقد غير قضائي مع إيضاح ا

سلطة           - ن ال ه م رف ب سكن المعت لاحيتها لل دم ص ا لع زء منه ارة أو ج ل العم دم آام ود ه ت وج إذا أثب

 .الإدارية، أو إذا أثبت أنه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها

و    ه تحت ك أو ذوي حق ل المال ن قب دة م ارة جدي اء عم ادة بن ة إع ي حال ون  وف ة يك ى محلات تجاري ي عل

ادتين                           ا في الم شروط المنصوص عليه ا لل ا طبق اد بناؤه ارة المع تئجار في العم ة للاس للمستأجر حق الأولوي

 . التاليتين180 و179

  
د         : 178 المادة ارة الموجودة شريطة أن             الإيجار  للمؤجر الحق في رفض تجدي اء العم ادة بن اء أو إع  لبن

 .176خلاء المنصوص عليه في المادة لإل تعويض ايسدد للمستأجر المخلي المح

ا                       ي محلا موافق ستأجر المخل ى الم ذا التعويض بعرضه عل ع ه غير أنه يجوز للمؤجر أن يتخلص من دف

  .ته وموجودا بمكان مماثلالحاجاته وإمكاني

ة    ن نقص قيم اع وم ن الانتف ه المؤقت م ضرر عن حرمان ويض ال ضاء تع د الاقت ستأجر عن بض الم ويق

 .ه، وبالإضافة إلى ذلك تسدد له مصاريف النقل العاديةمتجر

ه        د أو التنبي د رفض التجدي ي عق شير ف ه أن ي ين علي ادة يتع ذه الم ن ه تفادة م ؤجر بالاس سك الم وإذا تم

بالإخلاء إلى أحكام الفقرة الثانية وأن يوضح الشروط الجديدة للإيجار، ويتعين على المستأجر بعد ذلك إما أن        

ر قضائي عن موافقته في مدة ثلاثة أشهر، وإما أن يرفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة           يعلن بعقد غي  

 .197ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 

ا للإجراء                    شروط تحدد وفق ذه ال إن ه أما إذا آان الطرفان غير متفقين حول شروط الإيجار الجديد فقط، ف

 .195المنصوص عليه في المادة 

  
ادة                          : 179 المادة ه في الم ة المنصوص علي ستفيد من حق الأولوي ستأجر لكي ي ى الم  أن  177 يجب عل

  يبلغ، عند إخلائه للأماآن التي آان يشغلها أو على الأآثر في خلال الثلاثة أشهر التالية لذلك، عن نيته في 

ين                  ا يتع د، آم ه الجدي وان موطن ه بعن غ، عن آل     الاستفادة إلى المالك بعقد غير قضائي مع إعلام ه أن يبل  علي

 .تغيير جديد للموطن، تحت طائلة البطلان
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ارا                             ستأجر عن استعداده لمنحه إيج ة الم نفس الطريق م ب غ أن يعل ذا التبلي ثمن ه سلمه ل وعلى المالك عند ت

جديدا وذلك قبل أن يؤجر أو يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فإن لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا               

 .195ار فتحدد هذه الشروط وفقا لأحكام المادة الإيج

ويجب  . وللمستأجر مهلة ثلاثة أشهر للإفصاح عن رغبته أو رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة               

ه يجوز                      أن تتم الإشارة إلى هذه المهلة في التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإلا آان باطلا، على أن

 .المحل بعد انتهاء المهلة المشار إليهاللمالك أن يتصرف في 

ب        اجم إذا طل ضرر الن ويض ال سابقة بتع رات ال ام الفق ل لأحك م يمتث ضاء، إذا ل د الاقت ك عن زم المال ويل

 .المستأجر ذلك

  

ادة                      : 180 المادة ا في الم شروط المنصوص عليه ا حسب ال د بناؤه  عندما تزيد مساحة العمارة التي أعي

ساحة المحلات            عن مساحة العمارة ا    177 لقديمة، يقتصر حق الأولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لم

 .المشغولة سابقا أو التي من شأنها أن تلبي نفس الحاجات التجارية التي آانت عليها هذه المحلات الأخيرة

ستأجرين                     ضلية للم نح الأف شاغلين، تم ع ال ادة جمي أصحاب  وعندما لا تسمح العمارة التي أعيد بناؤها بإع

 .الإيجارات الأآثر قدما، والذين أعربوا عن نيتهم في شغل هذه الأماآن

  

ه تتجه            : 181 المادة  يجوز آذلك للمالك أن يؤخر تجديد الإيجار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، إذا آانت نيت

ا                  ستأجر مؤقت اع يتطلب طرد الم ذا الارتف ارة وأن ه اع بالعم ذه         . إلى الارتف ر في ه ذا الأخي ة،   فيحق له  الحال

 .الحصول على تعويض يساوي الضرر اللاحق به دون أن يزيد هذا التعويض عن بدل إيجار ثلاث سنوات

  

ادة المحلات      : 182 الم اص ب زء الخ ى الج ار عل د الإيج ض تجدي ؤجر رف وز للم ة   يج سكنية الملحق  ال

روع زوجه،         التجارية ليسكن فيها بنفسه أو ليسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه أو              بالمحلات  أصول أو ف

ذين                        راد أسرته ال ة وحاجات أف ه العادي ه لحاجت بشرط ألا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفي

 .يعيشون أو يقطنون معه

دة   ى المحلات المع ا أعلاه، عل شار إليه شروط الم ترجاع ضمن ال ة حق الاس ه لا يجوز ممارس ر أن غي

 . المفروشة ولا على المحلات الاستشفائية أو المدرسيةلاستعمالها آفندق أو على الأماآن

لب  ج ي ىآما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع إذا أثبت المستأجر أن الحرمان من استغلال محلات السكن              

 .تعرضا خطيرا لاستغلال المحل أو عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية آلا مشاعا
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شراء      ولا يجوز للمؤجر أن يستفيد من      د ال ان عق ارة بعوض، إلا إذا آ أحكام هذه المادة إذا تم امتلاك العم

 .يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض التجديد

ه المحل،                         سترجع من ذي ي ستأجر ال ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع أن يضع تحت تصرف الم

 .جراء ممارسة هذا الحقالمنزل الذي يمكن أن يصبح عند الاقتضاء شاغرا من 

ار    دل الإيج ي ب ار ف ين الاعتب ذ بع ادة يؤخ ذه الم ي ه ه ف ي المنصوص علي ترجاع الجزئ ة الاس ي حال وف

 .المجدد بالضرر الذي لحق بالمستأجر أو بذي حقه في ممارسة نشاطه

 الأماآن ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، إذا لم يوجد أن يشغل بنفسه        

اريخ   ن ت داء م تة أشهر ابت ة س ي مهل ادرة ف ى  مغ ل وإلا يبق ى الأق نوات عل دة ست س ي ولم ستأجر المخل الم

 .للمستأجر المطرود حقه في تسلم تعويض إخلاء تساوي نسبته أهمية المحلات المسترجعة

  

اء محل سكن                 : 183 المادة ى آل     لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذي حصل على رخصة لبن  عل

 . الفقرة الثانية169أو على جزء من إحدى قطع الأرض المشار إليها في المادة 

ا                       د منه ي لاب ولا يجوز أن يمارس حق الاسترجاع هذا في جميع الأحوال، إلا على الجزء من الأرض الت

ادة   ام الم ق أحك اء وتطب تثمار   178للبن ف الاس ا توقي اء لزوم ذا البن ن ه م ع ا إذا نج لاه، فيم اري أو  أع التج

 .الصناعي أو الحرفي

  

ادة ؤجر         : 184 الم و الم ان ه ار إذا آ د الإيج رفض تجدي لي أن ي ستأجر الأص ك أو الم وز للمال  لا يج

ع       ل دف شرط أن يتحم ثمن إلا ب ل ال ابض لك ستغل والق اري الم ل التج ائع للمح ت الب س الوق ي نف اآن وف للأم

ادة          را أو مشروعا ضد        ، إلا إ176تعويض الإخلاء المنصوص عليه في الم ر خطي ى سبب يعتب رهن عل ذا ب

 .المستأجر

  

ديات           : 185 المادة  لا يجوز رفض تجديد الإيجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة أو الولايات أو البل

ه في                        سداد تعويض الإخلاء المنصوص علي ة ب ة ملزم أو المؤسسات العمومية دون أن تكون الجماعة المالك

 .لو آان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية حتى و176المادة 

  

ا  177 في حالة ما إذا ثبت أن المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة               : 186 المادة  وما يليه

ى         ه يبق ع، فإن ادة بي أجير وإع ات ت ام بعملي ة إذا ق سية، خاص ة تدلي ستأجر بطريق وق الم ل حق ة تعطي إلا بني

ي              للمستأجر الحق في قبض ت     عويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذي لحق به، وذلك سواء آانت العمليات الت

 .قام بها المؤجر ذات طابع مدني أو تجاري
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ل قبض                       : 187 المادة اآن قب ادرة الأم ة بتعويض الإخلاء بمغ ه المطالب ستأجر يمكن  لا يجوز إلزام أي م

دفع ل            .التعويض اآن أن ي ذه الأم د الإيجار         وله الحق في البقاء في ه ود عق شروط وبن ا ل ذا التعويض طبق ه ه

ام الفصل الخامس مع أخذ العناصر               . الذي انقضى أجله   ا لأحك شغل يحدد طبق غير أن التعويض الخاص بال

 .التقديرية بعين الاعتبار

ا في                      ة المنصوص عليه اآن في الحال غير أنه وخلافا لأحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الأم

، فور سداد التعويض المؤقت الذي يحدده رئيس المحكمة الذي يبت في القضية،   178قرة الثانية من المادة   الف

ة من                  رة الثاني ا في الفق ا للأوضاع المنصوص عليه ا وفق ي يكون سبق أن أمر به وذلك بناء على الخبرة الت

 .194المادة 

ة الخمسة          تسلم الأماآن للمؤجر في أول يوم من الأ       ،  وفي حالة الإخلاء   الي لانقضاء مهل جل المألوف والت

ة       ضائي، وفي حال عشر يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض للمستأجر نفسه، أو احتماليا بين أيدي حارس ق

عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضي بدفع التعويض وإلا فبمجرد أمر                

 .مستعجل

اء               يدفع الحارس القضائي الت    دائنين، ولق عويض للمستأجر مقابل إيصال منه فقط إن لم تقع معارضة من ال

ة          ضات المتعلق اة التعوي ع مراع ور وم ضرائب والأج ع ال ت دف ا يثب دم م ارغ إذا ق ل الف اتيح المح سليم مف ت

 .بالإيجار

ة من   وفي حالة عدم تسليم المفاتيح في التاريخ المحدد وبعد الإنذار، يمسك الحارس القضائي واحد       ا بالمائ

   .مبلغ التعويض عن آل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل إيصال منه فقط

  

دة               )جديدة(:   مكرر 187 المادة انون في الجري  تحرر عقود الإيجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا الق

رم           الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الشكل الرس        بطلان، وتب ة ال ك تحت طائل مي، وذل

  .لمدة يحددها الأطراف بكل حرية

ستأجرة       ة الم ه                   يلزم المستأجر بمغادرة الأمكن ه تنبي ى توجي د دون حاجة إل اء الأجل المحدد في العق  بانته

انون،       ذا الق شترط    بالإخلاء ودون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في ه م ي ا ل م

  )1 (. خلاف ذلكالأطراف

  

ادة                      )جديدة( : 1  مكرر 187 المادة ذآور في الم شر الم ل الن ة قب ود الإيجار المبرم د عق  187 يبقى تجدي

  )2 (.مكرر أعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ إبرام عقد الإيجار

  

__________  
  
  )8 .ص 09/02/2005ة في   مؤرخ11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 1(
  
  )8 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 2(
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 الرابع الفصل

 في الإيجار من الباطن

  

  

 يحظر أي إيجار آلي أو جزئي من الباطن، إلا إذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الإيجار           : 188 المادة

 .أو موافقة المؤجر

  .في حالة الإيجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشارآة في العقدو

ة                            ادة مطابق دل الإيجار الأصلي أن يطالب بزي اطن عن ب دل الإيجار من الب ويجوز للمالك عندما يزيد ب

  . أدناه في حالة عدم اتفاق الأطراف195لبدل الإيجار الأصلي، والذي يحدد وفقا للمادة 

ستأجر أن      ا                    وعلى الم ر قضائي و إم د غي ا بعق ك إم اطن وذل أجير من الب ه في الت ا بنيت ك علم يحيط المال

برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، وعلى المالك أن يخبر في ظرف خمسة عشر يوما من استلام               

د            شارك في العق ان سي ا إذا آ ه في                . الرسالة، عم رخيص المنصوص علي الرغم من الت إذا رفض المؤجر ب ف

  .لفقرة الأولى أو امتنع عن الإجابة، صرف النظر عنها

  

ادة دود      : 189 الم ي ح ستأجر الأصلي ف ن الم اره م د إيج ب تجدي اطن أن يطل ن الب ستأجر م وز للم  يج

ك           ا هو منصوص                . الحقوق التي يتمتع بها هذا الأخير نفسه من المال د آم شارآة في العق دعى المؤجر للم وي

 . أعلاه188عليه في المادة 

د رخص صراحة أو ضمنيا    وع ان ق د إلا إذا آ ك بالتجدي زم المال ار الأصلي لا يل دة الإيج ضاء م د انق ن

ار     ة الإيج ي حال شكل ف ار الأصلي ت اآن محل الإيج ن الأم م تك ه أو إذا ل ق علي اطن أو واف ن الب ار م بالإيج

 .الجزئي من الباطن، آلا مشاعا ماديا أو في نية الطرفين المشترآة

  

 الخامس الفصل

 في الإيجار

  

ة                       : 190 المادة ة الايجاري ه، القيم ادة النظر في ده أو إع راد تجدي  يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي ي

 .العادية

  : ويمكن تحديد هذه القيمة، على الخصوص على أساس ما يلي

ين الاعت - ع الأخذ بع ور أو للاستغلال م تقبال الجمه ة المخصصة لاس ة الحقيقي ساحة الكامل ارالم  من ،ب

ة             ة أخرى، طبيع ك، ومن جه جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المال

ا        ا ومرافقه ساحة المطلات المفتوحة                . وتخصيص هذه المحلات وملحقاته ار م ين الاعتب ا يجوز الأخذ بع آم

  .على الطريق بالنسبة لمساحة المحل الكاملة
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 .محلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن المستغل أو تابعيهالمساحة الكاملة والحقيقية لل -

شارع أو        ،العناصر التجارية أو الصناعية مع الأخذ بعين الاعتبار من جهة          - ة أو الحي أو ال  أهمية المدين

اليف  . المكان، ومن جهة أخرى، طبيعة الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به          آما تؤخذ بعين الاعتبار التك

 .مفروضة على المستأجرال

  

ادة دل    : 191 الم ع ب دم دف ة ع ي حال انون ف وة الق سخ بق ى الف نص عل ار ي ي الإيج درج ف تراط م ل اش  آ

ذي يبقى                      دفع ال الإيجار في الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج أثره إلا بعد مرور شهر واحد من الإخطار بال

 .بدون نتيجة

 .المهلةويجب أن يشار في هذا الإخطار إلى هذه 

ادتين   ي الم ا ف شروط المنصوص عليه ا للأوضاع وال دم وفق يهم طلب مق ع إل ضاة إذا رف  277يجوز للق

ار شروط    ، من القانون المدني281الفقرة الأولى، و   ق وآث  أن يوقفوا، في الوقت الذي يمنحون فيه مهلا، تحقي

ه  ق علي ي الوقت المتف ار ف دل الإيج داد ب دم س سخ لع م يع،الف ك إذا ل م  وذل ه بحك صدر عن سخ أو ي ن عن الف ل

تخلص من                     المقضيقضائي حاز قوة الشيء      ستأجر من ال ر إذا تمكن الم  فيه، ولا يكون للشرط الفاسخ أي أث

 .دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضي

  

ادة ة(:  192 الم ارات أو المحلات )معدل ار العم دلات إيج ي ب ادة النظر ف ان أم لا، ،يجوز إع ددا آ  مج

ى طلب أحد الأطراف           والخ ادة               ،اضعة لهذه الأحكام، بناء عل ا في الم شروط المنصوص عليه اة ال  مع مراع

 . أدناه193

م بالوصول         ويجب تحت   .ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العل

 .طائلة البطلان، أن يحدد بدل الإيجار المطلوب أو المعروض

ه        وفي حالة عدم حصول      اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف الذي يهم

 .196 و195ويحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين . الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة

ا عن             دعوى أو أثناءه ع ال ل رف ان قب وم الطلب إلا إذا اتفق الطرف يستحق بدل الإيجار الجديد ابتداء من ي

  )1 (.اريخ أبعد أو أقربت

  

  
  

__________  
  
  ) 9 .ص 06/02/2005مؤرخة في  11 ر.ج (06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ضعة لهذه الأحكام، بناء على طلب أحد الأطراف    يجوز إعادة النظر في بدلات إيجار العمارات أو المحلات مجددا آان أم لا، والخا             

  . أدناه193مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .ويجب أن يقدم الطلب بعقد غير قضائي أو برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

دى الجهة    وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة أشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف ا               لذي يهمه الاستعجال ل
 .196 و195ويحكم في القضية وفقا لأحكام المادتين . القضائية المختصة

 .يستحق بدل الإيجار الجديد ابتداء من يوم الطلب إلا إذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى أو أثناءها عن تاريخ أبعد أو أقرب
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شروع    لا يجوز تقديم طلب إعادة النظر إلا         : 193 المادة بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ ال

  .في الاستغلال من طرف المستأجر أو من تاريخ بدء الإيجار المجدد

 . يجوز تقديم طلبات جديدة في آل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذي يطبق فيه بدل الإيجار الجديد

ار في إجراء                  ين الاعتب شارات         على أنه لن تؤخذ بأي حال من الأحوال بع ة، است ة الايجاري  حساب القيم

  .المستأجر المتعلقة بزيادة القيمة أو نقص القيمة الناتجة عن تسييره طيلة مدة الإيجار الجاري
  

 السادس الفصل

 في الإجراءات
  

ان                            : 194 المادة ا آ غ، ومهم اريخ التبلي ة أشهر من ت ة ثلاث اء مهل د انته  في حالة عدم اتفاق الطرفين عن

ع     مبلغ الإيجار  ، ترفع آل النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتي يكون موق

 .العمارة تابعا لها، وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذي يهمه التعجيل

ام    واه أم تم دع ل أن ي ه التعجي ذي يهم از للطرف ال ستأجر بتعويض الإخلاء، ج ب الم ه، إذا طال ر أن غي

اء الأجل  ل انته ك قب ة، وذل رة اللازم إجراءات الخب أمر ب ستعجلة لي ضايا الم ي الق اظرة ف ة الن يس المحكم رئ

 .المنصوص عليه في الفقرة السابقة

ام                    ،يلحق تقرير الخبرة   دعوى المرفوعة أم ضبط، بملف ال ة ال  الذي يجب إيداعه في ظرف شهرين بكتاب

 .إيداع التقرير المذآورالمحكمة المختصة التي تفصل في الموضوع بعد 
  

دة أو                          : 195 المادة دل الإيجار أو الم ق بب ان أمر الخلاف يتعل د الإيجار وآ ى تجدي  إذا وافق المؤجر عل

ة المختصة،                        يس المحكم ام رئ ى الطرفين الحضور أم الشروط اللاحقة أو بمجموع هذه العناصر، وجب عل

ان مب ا آ ك مهم ا، وذل ا له ارة تابع ع العم ون موق ي يك ا حسب الإجراء الت وم بالبت فيه ذي يق ار وال غ الإيج ل

 .المقرر في قضايا الأمور المستعجلة

ادة                     ا في الم ة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليه انون الإجراءات       26ويعمل في هذه الحال  من ق

 .المدنية

 .اميجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا أو إنابته عنه

كلف الخبراء بالبحث عن آل عناصر التقدير التي من شأنها أن تحدد بإنصاف  يجوز لرئيس المحكمة أن ي    

م                  . شروط الإيجار الجديد   اريخ استلام العل ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة أشهر من ت

ن     ب م ف بطل ا للمتخل دا خلف را جدي ة خبي ذه المهل ضاء ه د انق ين بع ة أن يع رئيس المحكم وز ل ه، ويج  بتعيين

 .الطرف الذي يهمه التعجيل

 .يفصل رئيس المحكمة في الدعوى بموجب أمر مسبب

ادتين   ي الم ا ف شروط المنصوص عليه ه ضمن ال صل في ق ويف تئناف، ويحق ع الاس ن 186 و179يرف  م

 .قانون الإجراءات المدنية

ى            النق     . يجوز رفع الأحكام الصادرة في الدرجة الأخيرة إلى المجلس الأعل ع الطعون ب م يحقق     وترف ض ث

 .ويفصل فيها حسب الإجراءات الساري مفعولها أمام المجلس المذآور
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ادة ستحقة   : 196 الم ار الم دلات الإيج داد ب ي س تمرار ف دعوى الاس دة ال ة م ستأجر طيل ى الم ين عل  يتع

حسب السعر القديم، أو عند الاقتضاء، حسب السعر الذي يمكن تجديده على أي حال بصفة مؤقتة من طرف                 

 القضائية التي طرحت أمامها القضية وفقا للمادة السابقة ما عدا إجراء الحساب بين المؤجر والمستأجر              الجهة

 .بعد التحديد النهائي لسعر الإيجار المجدد

وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين في مهلة شهر واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائي على شروط                  

ر أ ر الأم د، يعتب د الإيجار الجدي ة عق د بمثاب ار الجدي ار أو شروط الإيج دل الإيج د ب م المتضمن تحدي و الحك

 .إيجار

  

رفض، أو                     : 197 المادة ذا ال ا في منازعة سبب ه  إذا رفض المؤجر تجديد الإيجار ورغب المستأجر إم

ن طلب سداد تعويض الإخلاء فإنه يجب على هذا الأخير أن يرفع دعوى على المؤجر أمام المحكمة التي يكو              

 .موقع العمارة تابعا لها

 . أعلاه195ويجري مجرى ذلك إذا رفض المؤجر تجديد الإيجار حسب الشروط المحددة وفقا للمادة 

 .ويجب في هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور في الثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد

 .يفصل فيها في مدة وجيزة يحقق في القضية و

 .الصادرة بالدرجة النهائية إلى المجلس الأعلىويجوز رفع الأحكام 

داء من                     ا ابت ويجوز للمالك الذي خسر دعواه أن يتملص من سداد التعويض في ظرف خمسة عشر يوم

ان                       م إذا آ وم صدور الحك داء من ي اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا آان الأمر يتعلق بحكم ابتدائي أو ابت

ضائ      المجلس الق ذي تحدد                     الأمر يتعلق ب د الإيجار ال ل بتجدي دعوى وأن يقب شرط أن يتحمل مصاريف ال ي، ب

  .195تفاق، وفقا لقواعد المادة لاشروطه في حالة عدم ا

شتر                 م ي ؤجر أو ل م ي ا دام ل اآن وم ولا يجوز ممارسة هذا الحق ما دام المستأجر ما زال موجودا في الأم

 .عمارة أخرى

  

ا في       امارسة وفقا لما ورد في هذا الباب ماعد        ترفع جميع الدعاوى الم    : 198 المادة الدعاوى المشار إليه

 . أعلاه، أمام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين197 إلى 194واد من الم

 .فصل فيها في مدة وجيزةييحقق في القضية و

  
 السابع الفصل

 أحكام مختلفة

  

ا آان شكلها، البنود والشروط والتسويات التي يكون من            تلغى وتصبح عديمة المفعول مهم     : 199 المادة

 .193 إلى191شأنها إسقاط الحق في تجديد الإيجار الذي أنشئ بموجب هذا الباب، ولاسيما أحكام المواد من 
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ازل عن                      : 200 المادة ستأجر من التن ع الم ى من  تلغى التعاقدات أيضا مهما آان شكلها إذا آانت ترمي إل

شتريهإيجار ول  لم شتري المتجر خاضعا لقب ي تجعل م ات الت ذلك الاتفاقي ه التجاري أو مؤسسته، وآ  محل

  .المالك
  

ادة ارات   : 201 الم ار العم سخ إيج ضائية، ف صفية الق لاس أو الت ى الإف انون عل م الق ب بحك  لا يترت

لات ا        ك المح ي ذل ا ف دين بم ة للم ة التابع صناعة التقليدي ارة أو ال صناعة أو التج ذه  المخصصة لل ة له لتابع

 . ويعتبر لاغيا آل شرط يخالف ذلك.العمارات والمخصصة لسكناه أو لإسكان أسرته
  

ان                 : 202 المادة ارة المؤجرة والمحل التجاري المستغل وآ ا للعم  إذا آان المؤجر في نفس الوقت مالك

ستأجر                سدد للم ى المؤجر أن ي ه يجب عل ت، فإن ه  الإيجار يشمل العمارة والمتجر في نفس الوق د مغادرت  ، عن

ة الحاصلة سواء من المتجر أو                     ادة القيم ا من زي ه أن يحصل عليه تعويضا يكون مطابقا للفائدة التي يمكن ل

 .القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التي قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك

  

 الثالث الباب

  تأجير التسيير-التسيير الحر 

  

ادة ازل   : 203 الم اق يتن د أو اتف ل عق الف وآ ل شرط مخ ن آ الرغم م ك ب ة، وذل ام التالي  يخضع للأحك

 .بواسطتها المالك أو المستغل لمحل تجاري عن آل أو جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته

ي وهو      ابع حرف ق بمؤسسة ذات ط ان الأمر يتعل ي إذا آ اجر أو الحرف سير صفة الت ستأجر الم يكون للم

ك  ي نجم عن ذل ي ت ات الت انون   . خضع لكل الالتزام ذا الق ام ه ل حسب الأحوال لأحك ه أن يمتث ا يجب علي آم

 .المتعلقة بالسجل التجاري

ى شكل مستخرج                        ا من تاريخه عل ويحرر آل عقد تسيير في شكل رسمي وينشر خلال خمسة عشر يوم

 .في جريدة مختصة بالإعلانات القانونيةأو إعلام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك 

ديل                      سجل التجاري أو تع سه في ال سجيل نف ا ت ى المؤجر إم ان صراحة          تويتعين عل ده الخاص مع البي قي

 .بتأجير التسيير

 .وينتهي تأجير التسيير بنفس الإجراءات التي تم بها النشر

  

و          :  204 المادة اوين ف شير في عن ستأجر المسير أن ي ى الم ين عل ائله و يتع ات البضاعة    اتيره ورس طلب

ه أو باسمه،                    ة من طرف والوثائق المصرفية والتعريفات أو النشرات وآذلك في عناوين جميع الأوراق الموقع

ديها و          ي سجل ل ة الت ر المحكم ستأجر مسير للمحل التجاري       رقم تسجيله في السجل التجاري ومق صفته آم

 . لمؤجر المحل التجاري التجاريجيلزيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التس

  . دج5.000 إلى  دج500آل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 
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د               : 205 المادة وا ق سيير، أن يكون ذين يمنحون إيجار الت  يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ال

دير تجاري             مارسوا التجارة أو امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، أو م          ال مسير أو م دة أعم ارسوا لنفس الم

 .أو تقني واستغلوا لمدة سنتين على الأقل المتجر الخاص بالتسيير

  

يس     205 يجوز أن تلغى أو تخفض المهلة المنصوص عليها في المادة            : 206 المادة  بموجب أمر من رئ

ى الن           د الاستماع إل الأمر وبع ذا      المحكمة، بناء على مجرد طلب من المعني ب ة، وخاصة إذا أثبت ه ة العام ياب

 .الأخير، بأنه يتعذر عليه أن يستغل متجره شخصيا أو بواسطة مندوبين عنه

  

 :  على آل من205 لا تسري المادة : 207 المادة

 الدولة، - 1

 المؤسسات الاشتراآية، الولايات والبلديات و - 2

 المؤسسات المالية، - 3

ا    المحجور عليهم والمعتوهين ال    - 4 ك فيم محجور عليهم أو الأشخاص الذين يعين لهم وصي قضائي وذل

  ،يتعلق بالمحل التجاري الذي آانوا يملكونه قبل فقدانهم الأهلية

ق                   ىة والموص ثالور - 5 ا يتعل ك فيم سمة وذل  لهم من تاجر أو من حرفي متوفى والمستفيدين أيضا من الق

  ،بالمحل التجاري المنتقل إليهم

سيير        مؤجر المحل ا   - 6 أجير الت ى ضمان تصريف المنتجات المجزأة         يلتجاري إذا آان ت هدف أصلا إل

  .زعة من طرفه بموجب عقد احتكاروالمصنوعة أو الم

  

ادة  أن    : 208 الم سيير، ب أجير الت م حين ت دائرتها المحل التجاري، أن تحك ي يوجد ب ة الت  يجوز للمحكم

سيير يعرض تحصيل              ديون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة       أجير الت  الأداء فورا إذا رأت أن ت

  .الديون للخطر

شرة الرسمية                           سيير في الن د الت شر عق اريخ ن داء من ت ويجب أن ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة أشهر ابت

  .للإعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها

  

ادة ضامن م: 209 الم ي  يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالت ديون الت سير عن ال ستأجر الم ع الم

اريخ  6يعقدها هذا الأخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة       أشهر من ت

 .النشر

  

وآلاء            209 و 206 و 205 لا تسري أحكام المواد      : 210 المادة ين ال ة ب سيير المبرم  على عقود تأجير الت

ود من        القضائيين المكلفين تحت أ    ي عنوان آان بإدارة محل تجاري بشرط أن يرخص لهم لأغراض هذه العق

 .السلطة التي أسندت لهم الوآالة وأن يتمموا إجراءات النشر المقررة أعلاه
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سيير              : 211 المادة دة الت ة م ستأجر المسير طيل دها الم  إن انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التي قام بعق
 .ل التجاري أو المؤسسة الحرفية حالة الأداء فوراوالخاصة باستغلال المح

  
  

ك                 : 212 المادة  يعد باطلا، آل عقد بتأجير التسيير أو اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المال
ر                    أو المستغل للمحل التجاري دون أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد المشار إليه أعلاه، غي

 .متعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغيرأنه لا يجوز لل
د         ذي ق ق ال قوط الح دين س سبة للمتعاق سابقة بالن رة ال ي الفق ه ف صوص علي بطلان المن ى ال ب عل ويترت
ين المؤجرين                   وم ب ي تق ات الت ة المحددة للعلاق ة بالإيجارات التجاري يحصلون عليه من جراء الأحكام المتعلق

صناعي        والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتج   اآن ذات الاستعمال التجاري أو ال ارات أو الأم د إيجارات العق دي
 .أو الحرفي

  
  

ادة لاث  : 213 الم ه آل ث ادة النظر في سيير محلا لإع أجير الت د ت ي عق دد ف ثمن المح ون ال  يجوز أن يك
 .سنوات على غرار مادة الإيجارات

  
  

ادة ادة النظر: 214 الم ي طلب إع ذي يرغب ف ى الطرف ال غ الطرف الآخر بموجب  يجب عل  أن يبل
  .رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول أو بموجب إجراء غير قضائي

  
  
 الثالث الكتاب

  في الإفلاس والتسوية القضائية ورد الاعتبار
 والتفليس وما عداه من جرائم الإفلاس

  

 الأول الباب
 في الإفلاس والتسوية القضائية

  

 الأول الفصل
 لدفعفي إعلان التوقف عن ا

  
  
  

انون الخاص و            : 215 المادة وي خاضع للق اجر أو شخص معن ى آل ت اجرا، إذا       يتعين عل م يكن ت و ل ل
ا   شر يوم سة ع دى خم ي م إقرار ف دلي ب دفع أن ي ن ال ف ع صدتوق ضائية أو   ق سوية الق راءات الت اح إج  افتت

 .الإفلاس
  
  

ادة ة ( : 216 الم ن أن   )معدل تح يمك ضائية أو الإ  تف سوية الق ذلك الت ف     آ ى تكلي اء عل لاس بن دائن ف  ال
  .بالحضور آيفما آانت طبيعة دينه، ولا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد

  )1 (. أو استدعائه قانونانيللمدويمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الاستماع 
  

__________  
  
  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993خ في  المؤر08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يجوز أيضا افتتاح التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف بالحضور صادر من دائن مهما آانت طبيعة الدين

  .عد الاستماع إلى المدين أو استدعائه قانونافللمحكمة أن تحكم في الأمر دائما و تلقائيا ب
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ادة  ة(  :217الم اب  )معدل ذا الب ام ه ا لأحك ا أو جزئي ة آلي وال عمومي شرآات ذات رؤوس أم  تخضع ال

  .المتعلق بالإفلاس والتسويات القضائية

ذآورة            352لا تطبق أحكام المادة      ي شرآة م صفية يعن ان إجراء الت  في   من هذا القانون في حالة ما إذا آ

  . المقطع الأول أعلاه

  .غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير تسديد مستحقات الدائنين

  ) 1(. أدناه357وتشمل التدابير المذآورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 
  

ام وحساب     يتعين أن يرفق بالإقرار المذآو :  218 المادة ر، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال الع

اريخ             ي تحرر بت ة الت النتائج، وآذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانية آخر سنة مالية أخرى، الوثائق التالي

 : الإقرار

  بيان المكان،- 1

  بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية،- 2

ضا           - 3 ديون مع إي الحقوق وال ون                    بيان رقمي ب وال ودي ان أم دائنين مرفق ببي ح اسم وموطن آل من ال

 الضمان،

   جرد مختصر لأموال المؤسسة،- 4

ى    - 5 شتمل عل شرآة ت ق ب رار يتعل ان الإق نهم إن آ ل م وطن آ ضامنين وم شرآاء المت ماء ال ة بأس  قائم

 .شرآاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشرآة

ا             ائق وأن يكون موقع ك من                ويتعين أن تؤرخ هذه الوث ع وذل ا للواق رار بصحتها ومطابقته ا مع الإق عليه

 .طرف صاحب الإقرار

ي       فإن تعذر تقديم أي من هذه الوثائق أو لم يمكن تقديمها آاملة تعين أن يتضمن الإقرار بيانا بالأسباب الت

 .حالت دون ذلك

 الثاني الفصل

  في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية
 

ة التجارة    إذا توفي تاجر: 219 المادة دعوى لمحكم ام      وهو في حالة توقف عن الدفع ترفع ال في أجل ع

 .من الوفاة بمقتضى إقرار أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنين

 .وللمحكمة أن تفتح الإجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الأجل

________  
  

  ) 3. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  : على 216 و215طبق المادتان نلا ت

   المؤسسات الاشتراآية،– 1
   الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا، وعلى تعاونيات قدماء المجاهدين،– 2
   أو مصالح الولايات أو البلديات، تعاونيات الثورة الزراعية للإنتاج– 3
  .  الشرآات ذات الاقتصاد المختلط– 4
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دين من سجل             : 220 المادة ام من شطب الم ضائية في أجل ع  يجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية الق

  .التجارة إن آان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب

ن في أجل عام من قيد انسحابه في سجل           ويجوز طلب شهر الإفلاس أو التسوية القضائية لشريك متضام        

 .دفع سابقا لهذا القيدالالتجارة إذا آان التوقف عن 

  

دين            : 221 المادة  لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية الم

  .وتصرفاته

  
دفع فإنه                 : 222 المادة ة التوقف عن ال دى المحكم ا ل ا تقضي      في أول جلسة يثبت فيه ا تحدد تاريخه آم

 .بالتسوية القضائية أو الإفلاس

اة                         ك مع مراع ه وذل رر ل م المق اريخ الحك ا بت ذا التوقف واقع دفع، عد ه فإن لم يحدد تاريخ التوقف عن ال

 .233أحكام المادة 

  

ادة سؤولين      : 223 الم رآاء م ى ش شتملة عل رآة م لاس ش هار إف ضائية أو إش سوية ق ول ت ة قب ي حال  ف

 .ن عن ديون الشرآة، ينتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشرآاءبالتضام

  

ى آل         : 224 المادة ك شخصيا عل  في حالة التسوية القضائية لشخص معنوي أو إفلاسه، يجوز إشهار ذل

  :مدير قانوني أو واقعي ظاهري أو باطني مأجورا آان أم لا

ه ب                إ - اء قيام وي أثن ة أو             ذا آان ذلك المدير في ظل الشخص المعن ال تجاري ام لمصلحته بأعم د ق تصرفاته ق

  .تصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة

وي عن                        - ى توقف الشخص المعن ؤدي إلا إل أو باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لا يمكن أن ي

 الدفع،

شمل                  ادة، ت ذه الم ا له ديون     في حالة التسوية القضائية أو شهر الإفلاس الصادر طبق ى ال ديون علاوة عل ال

 .الشخصية، ديون الشخص المعنوي

لاس        ضائية أو إف سوية الق ضى بالت ذي ق الحكم ال دد ب اريخ المح س الت و نف دفع ه ن ال ف ع اريخ التوق وت

 .الشخص المعنوي

  

رر       : 225 المادة م مق ر صدور حك  لا يترتب إفلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغي

 .لذلك

 .ذلك تجوز الإدانة بالإفلاس البسيط أو التدليسي دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلكومع 
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واد                  : 226 المادة ا في الم ام بالالتزامات المنصوص عليه د ق دين ق  يقضي بالتسوية القضائية إن آان الم

 . المتقدمة218 و217 و216 و215

 :  إحدى الحالات التاليةومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدين في

  المتقدمة،218 و217 و216 و215: إذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها في المواد - 1

 إن آان قد مارس مهنته خلاقا لحظر قانوني، - 2

ذر أو أخفي بعض أصوله                 - 3 ه الخاصة أو            . إن آان قد اختلس حساباته أو ب ان سواء في محررات أو آ

 التزامات عرفية أو في ميزانيته قد أقر تدليسيا بمديونيته بما لم يكن مدينا بها،عقود عامة أو 

  .سك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمية المؤسسةمإن آان لم ي - 4

  

ذ رغم المعارضة                  : 227 المادة ة التنفي اب معجل  تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الب

 .ستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلحذلك با أو الاستئناف و

  

سجل التجاري ويجب                    : 228 المادة شهر الإفلاس في ال ضائية أو ب  تسجل الأحكام الصادرة بالتسوية الق

ة          هإعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ينشر ملخص          ات القانوني شرة الرسمية للإعلان ا في الن

 . المحكمةللمكان الذي يقع فيه مقر

 .ويتعين أن يجري النشر نفسه في الأماآن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية

شرة الرسمية                  ادة، في الن ذه الم ويجري نشر البيانات التي تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الأولى من ه

ه       ويتضمن هذا النشر بيان   . للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما من النطق بالحكم         دين وموطن  اسم الم

ضائية أو شهر الإفلاس                    سوية الق ذي قضى بالت م ال أو مرآزه الرئيسي ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحك

 .ورقم عدد صحيفة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى

 .ويتم النشر المذآور أعلاه تلقائيا من طرف آاتب الضبط

  

سوية    : 229 ادةالم صاريف الت ة م ور لتغطي ى الف ة عل سة آافي وال الخاصة بالتفلي ون الأم دما لا تك  عن

ذه                    إن ه ا، ف القضائية أو شهر الإفلاس ولإعلان ونشر هذا الحكم في الصحف واللصق ووضع الأختام ورفعه

ي    وإذا . المصاريف قد يسبقها أحد الدائنين إذا آان هو الذي رفع الدعوى لدى المحكمة             ة هي الت آانت المحكم

 .تولت فصل القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة

  



 61

 .وعلى آل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من أول التحصيلات

 .ويسري هذا التدبير على إجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس

  

مة فورا إلى وآيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر  يوجه آاتب ضبط المحك   : 230 المادة

 .الإفلاس أو التسوية القضائية

 .ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الأحكام ونصوصها

  

 الثالث الفصل

 في طرق الطعن

  

ادة لا : 231 الم ضائية أو شهر الإف سوية الق ادة الت ي م صادرة ف ام ال ي الأحك ة المعارضة ف س هي  مهل

شر في الصحف                       ام الخاضعة لإجراءات الإعلان والن سبة للأحك م، وبالن اريخ الحك ارا من ت عشرة أيام اعتب

شأنها إلا    االمعتمدة لنشر الإعلانات القانونية أو في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فإنه لا يسري               لميعاد ب

 . إجراء مطلوب آخرمن إتمام

  

 : طريق من طرق الطعن حكام التالية لأي لا تخضع الأ: 232 المادة

  ،287الأحكام الصادرة طبقا للمادة  - 1

دب في                  - 2 الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي المنت

  حدود اختصاصاته،

 .الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري - 3

  

ضائية، أي طلب يرمي                     لا يقبل ا   : 233 المادة سوية ق ة إفلاس أو ت ديون، في حال ائي لكشف ال لقفل النه

م                            ضائية أو حك سوية الق شهر الإفلاس أو بالت صادر ب م ال ا حدده الحك اير م لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغ

سبة لج         ا بالن دفع ثابت اريخ التوقف عن ال دائنين عل   متال، فإنه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى ت ر   اعة ال ى نحو غي

 .قابل للرجوع فيه

  

ارا من                 : 234 المادة ام اعتب  مهلة الاستئناف لأي حكم صادر في تسوية قضائية أو إفلاس، هي عشرة أي

 .يوم التبليغ

 .ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته .ويفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة أشهر
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 الرابع الفصل

 ائيةهيئات التفليسة والتسوية القض
  

 الأول القسم

 القاضي المنتدب

  

ضائية           : 235 المادة اء             ، يعين القاضي المنتدب، في بدء آل سنة ق يس المجلس القضائي بن أمر من رئ  ب

 .على اقتراح رئيس المحكمة

سوية          سة، أو الت ال وإدارة التفلي ب أعم ظ ويراق أن يلاح اص ب وع خ ا بن دب مكلف ون القاضي المنت ويك

 .القضائية

ول في                  فيجمع آافة    دين المفلس أو المقب عناصر المعلومات التي يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع الم

 . ودائنيه أو أي شخص آخرمستخدميهتسوية قضائية ومندوبية و

ضائية أو                         سوية الق ة عن الت ع النزاعات الناجم را شاملا لجمي ا تقري ة وجوب يقدم القاضي المنتدب للمحكم

 .الإفلاس

  

ه               إذا ت : 236 المادة اة، أو آانت وفات د الوف ضائية أو شهر إفلاسه بع سوية ق ة ت اجر في حال ول ت رر قب ق

ه الحضور أو      ه أو أولاده أو ورثت إن لأرملت لاس، ف هر الإف ضائية أو ش سوية الق ي الت ول ف د القب حاصلة بع

يه    ا    الإنابة في الحضور للحلول محله في آافة أعمال التسوية القضائية أو التفليسة وأن يستمع إل ى نحو م م عل

 .235نص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 

  

جوز المعارضة خلال عشرة ي تودع أوامر القاضي المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، و: 237 المادة

 .أيام من حصول الإيداع

ويعين القاضي المنتدب في الأمر الذي يصدره الأشخاص الذين يجب إخبارهم بالإيداع بمعرفة آاتب 

 .رضة في مهلة عشرة أيام من ذلك الإخباراط المحكمة، وحينئذ يجوز لأولئك الأشخاص رفع المعضب

  .وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى آتابة ضبط المحكمة

 .وتفصل فيها المحكمة في أول جلسة لها

دلها أو ت دب فتع ي أوامر القاضي المنت ا ف ة أن تنظر تلقائي ام اعتبوللمحكم ا خلال عشرة أي ارا من طله ب

 .إيداعها بكتابة ضبط المحكمة
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 الثاني القسم

  في وآلاء التسوية القضائية والتفليسة

  

 

 )1( )ملغاة(:  238 المادة

  

ل                     : 239 المادة ه وآي ام ب وم ضد أي عمل ق ة تق ام في آل مطالب ة أي  يفصل القاضي المنتدب خلال ثلاث

  .التفليسة

 الثالث القسم

 في المراقبين

  

  

 . للقاضي المنتدب أن يعين في أي وقت بأمر يصدره، مراقبا أو أثنين من بين الدائنين: 240 المادة

ة    دين لغاي سيب للم ب أو ن ب، أي قري ين آمراق وي مع شخص معن ثلا ل ا أو مم ين مراقب وز أن يع ولا يج

 .الدرجة الرابعة

  

ادة ان الوضعية المقدم   : 241 الم سابات وبي وع خاص بفحص الح ون بن ون مكلف دين  المراقب ن الم ة م

 .ومساعدة القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال وآيل التفليسة

 .للقاضي المنتدب عزلهم بناء على رأي أغلبية الدائنين

 .ووظائف المراقبين مجانية

 الخامس الفصل
  في آثار الحكم بإشهار الإفلاس 

 أو التسوية القضائية
  

 الأول القسم
  في الآثار بالنسبة للمدين

 

أمر                   : 242 ةالماد دب ب  للمدين أن يحصل لنفسه ولأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنت

 .بناء على اقتراح وآيل التفليسة

 .ويجوز الإذن باستخدامه تسهيلا للتسيير في حالة الإفلاس بأمر من القاضي المنتدب

__________   
  
   )17. ص10/07/1996 مؤرخة في 43ر .ج (09/07/1996 المؤرخ في 23–96الأمر رقم بألغيت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 .تعين المحكمة في الحكم الصادر بالتسوية القضائية أو الإفلاس أحد آتاب ضبط المحكمة آوآيل للتفليسة

 .ويعد نشاط وآيل التفليسة خدمة تخصصية لكتابة ضبط المحكمة
  .ء التفليسة أن يمتلكوا شيئا من أموال المدينولا يجوز لوآلا
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 . يخضع المدين الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها في القانون: 243 المادة

 .وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد أحكام قانونية تخالف ذلك

  

  

ي المفلس عن إدارة                    يترتب بحكم القان   : 244 المادة م بإشهار الإفلاس، ومن تاريخه، تخل ون على الحك

لاس       ة الإف ي حال ا دام ف ان، وم بب آ أي س سبها ب د يكت ي ق وال الت ا الأم ا فيه ا، بم صرف فيه ه أو الت . أموال

 .ويمارس وآيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة

لقيام بجميع الأعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل في الدعاوى التي يخاصم    على أنه يجوز للمفلس ا    

 .فيها وآيل التفليسة

ن     دين م ة للم ساعدة الجبري اريخ أداء الم ن ت ارا م ضائية اعتب سوية الق صادر بالت م ال ى الحك ب عل ويترت

ا للأوضاع            ه طبق ا في    طرف وآيل التفليسة في آافة الأعمال الخاصة بالتصرف في أموال  المنصوص عليه

 .279 إلى 273المواد من 

  

  

راد                     : 245 المادة ضائية وقف آل دعوى شخصية لأف سوية الق شهر الإفلاس أو الت م ب  يترتب على الحك

ارات من                          ولات أو العق ى المنق ذ، سواء عل م آل طرق التنفي ذ الحك جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف من

و   ضمن دي ذين لا ي دائنين ال ب ال ا     جان وال، أم ك الأم ى تل اري عل ازي أو عق ن حي اص أو ره از خ نهم امتي

ل     الدعاوى المنقولة أو العقارية وطرق التنفيذ التي لا يشملها الإيقاف فلا يمكن متابعتها أو رفعها إلا ضد وآي

ك إلا ضد         ضائية لا يكون ذل سوية الق دخل، وفي الت ل المفلس آخصم مت ة أن تقب ان للمحكم سة أو إن آ التفلي

 .المدين ووآيل التفليسة معا

  

  

ادة ل    : 246 الم ة الأج ستحقة حال ر الم ديون غي ل ال ى جع ضائية إل سوية الق لاس أو الت م الإف ؤدي حك  ي

   .بالنسبة للمدين

وإن آانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذي صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية أو الإفلاس                  

 .اعة الدائنين إلى عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاريخ الحكمفيجري تحويلها بالنسبة لجم

  

  

اريخ                 : 247 المادة  لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ ت

 : التوقف عن الدفع

 آافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض، - 1
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 ،معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخرآل عقد  - 2

 ،آل وفاء مهما آانت آيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع - 3

ك من                      - 4 ر ذل ل أو غي ق التحوي ة أو بطري دي أو الأوراق التجاري آل وفاء لديون حالة بغير الطريق النق

  وسائل الوفاء العادية،

دين   - 5 وال الم ى أم ازي يترتب عل ار أو رهن حي ل حق احتك ضائي وآ اقي أو ق اري اتف ل رهن عق آ

  .لديون سبق التعاقد عليها

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في                

 .لسابقة للتوقف عن الوفاءالفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة أشهر ا

ذا             تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التي قضت بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، ولا يكون ه

 .التاريخ سابقا لصدور الحكم بأآثر من ثمانية عشر شهرا

  

ال   للمحكمة أن تعدل في الحدود المقررة في المادة السابقة تاريخ التوقف عن الو    : 248 المادة فاء بقرار ت

 .للحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وسابق لقفل قائمة الديون

  

ديون                 : 249 المادة اء ل دين وف  يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التي يؤديها الم

ده        247حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة        ي يعق ان           وآذلك التصرفات بعوض الت اريخ إن آ ك الت د ذل ا بع

 .الذين تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع

  

ادة ادتين : 250 الم ي الم ه ف دم التمسك المنصوص علي رة 247 إن ع اء 251 و3 فق  لا يمس صحة وف

 .سفتجة أو سند لأمر أو شيك

سحب     غير أن لجماعة الدائنين أن ترفع دعوى رد المال          ة ال سفتجة، أو في حال إلى التفليسة ضد ساحب ال

ة                  شرط إقام ر، ب سند لأم شيك وأول مظهر لل ستفيد من ال ذلك ضد الم سحب وآ لأجل الحساب ضد الآمر بال

 . الدفعلىالدليل على أن المطالب برد المال آان عالما بالتوقف ع

  

ادة الرهون الحيا  : 251 الم دائنين ب ة ال ل جماع سك قب صح التم د  يز لا ي جلت بع ي س ازات الت ة والامتي

 . بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاسىصدور الحكم الذي قض

اريخ                    سجيلها في ت ة بت ر ملزم ي آانت غي ديون الت ى ال غير أن الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها عل

 .ك التاريخالحكم الذي قضى بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذل
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اري             : 252 المادة ه العق دم التمسك برهن  تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذي قضى بع

  .أو رهنه الحيازي أو امتيازه

  

ادة رر252 الم دة(:   مك دفع   )جدي ال ال ن إبط ة، لا يمك ة المخالف ام القانوني ن الأحك ر ع ض النظ       بغ

ه              والتسليم للأدوات المالية المن    ذي صدر في وم ال ة الي ة نهاي ى غاي وك إل ين البن ا ب جزة في إطار أنظمة الدفع م

صفة مباشرة أو             شارآة ب الحكم القاضي بالتسوية القضائية أو الإفلاس ضد بنك أو هيئة مالية مؤهلة قانونا، م

      )1 (.غير مباشرة في هذه الأنظمة، حتى ولو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي

  

 الثاني القسم

 في التدابير التحفظية

  

ادة ر     : 253 الم ك بغي ي حضوره وذل دفاتر وحصرها ف ال ال ه لإقف دين لدي سة الم ل التفلي ستدعي وآي  ي

ادة          ه الم ام        261مساس بما نصت علي ة وضع الأخت ذا الاستدعاء         . بخصوص حال دين له ستجب الم م ي إذا ل  ف

م الوصول ليحضر    ع طلب عل ا م الة موصى عليه ين دعي بموجب رس ة أو أربع اتره خلال ثماني دم دف ويق

 .ساعة

 .وله الحضور بمندوب مفوض عنه إذا هو علل تخلفه بأسباب يجدها القاضي المختص مقبولة

  

الرهن                  : 254 المادة دائنين، ب صالح جماعة ال  يقضي الحكم الناطق بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس ل

سبها       العقاري الذي يتعين على وآيل التفليسة بتسجي  ي يكت وال الت ى الأم دين وعل وال الم له فورا على جميع أم

 .من بعد أولا بأول

  

وم                        : 255 المادة سة أن يق ل التفلي ى وآي ين عل ضائية أو شهر الإفلاس يتع سوية الق  متى صدر الحكم بالت

 .بكافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه

د باسم       ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون       و أخذ القي  العقارية التي لم يكن المدين طلبها حتى ول

 .جماعة الدائنين من طرف وآيل التفليسة

  

ستعينا                        : 256 المادة ورا م سة بوضعها ف ل التفلي وم وآي ة، يق  في حالة ما إذا آان المدين لم يودع الميزاني

   .ا ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمةبالدفاتر والمستندات الحسابية والأوراق والمعلومات التي يحصل عليه

  
  
 

__________   
  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون أضيفت) 1(
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ادة دب   : 257 الم وجزا للقاضي المنت ا م م، بيان ه الحك ذي صدر في شهر ال سة خلال ال ل التفلي دم وآي  يق

  .وخصائص هذا المرآزوأسباب للمدين بالوضعية الظاهرة 

ه                شفوعا بملاحظات ة م ل الدول ى وآي ورا إل ان ف ة البي دب بإحال ك      .ويقوم القاضي المنت ه ذل دم إلي م يق إذا ل  ف

 .وأن يوضح له أسباب التأخير البيان في المهلة المحددة، وجب عليه أن يخطر وآيل الدولة بذلك

  

 الثالث القسم

 في الأختام

  

ادة ي تح: 258 الم ة الت ى    للمحكم ام عل أمر بوضع الأخت لاس، أن ت ضائية أو الإف سوية الق شهر الت م ب ك

ة      ة التابع الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجارية والمخازن والمراآز التجاري

د يكون وضع                               ر تحدي ى شرآاء مسؤولين من غي وي عل وي يحت ق بشخص معن ان الأمر يتعل للمدين وإذا آ

 .لى أموال آل منهمالأختام ع

ة   رة اختصاص المحكم ارج دائ ة خ سابقة واقع رة ال ي الفق ا ف شار إليه وال الم ا إذا آانت الأم ة م ي حال ف

 .المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة التي توجد أموال المفلس في دائرة اختصاصها

ه أو    ة أموال تلاس آاف ار أو اخ دين عن الأنظ واري الم ال ت ي ح ك ف ع ذل ل وم از للقاضي قب ضها، ج بع

دائنين أو                    ى طلب أحد ال اء عل ا أو بن ام سواء تلقائي صدور الحكم المشار إليه في الفقرة الأولى أن يضع الأخت

 .بعض منهم

  

سابقة                    : 259 المادة ادة ال ا في الم  يقوم رئيس المحكمة الذي وضع الأختام في الأحوال المنصوص عليه

 .ر الإفلاس أو التسوية القضائية بلا إبطاء بحصول وضع الأختامبإبلاغ رئيس المحكمة الذي حكم بشه

  

اءه                   : 260 المادة سة إعف ل التفلي ى طلب وآي  إذا أمرت المحكمة بوضع الأختام فللقاضي المنتدب بناء عل

 : من وضع الأختام على الأشياء التالية أو الإذن له باستخراجها

 ته، طبقا للبيان المعروض عليه،المنقولات والأمتعة اللازمة للمدين ولأسر - 1

 الأشياء المعروضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك، - 2

 .ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن آان رخص له باستمرار الاستغلال - 3

ا و        ع تقويمه ادة م ذه الم ا في ه شار إليه ياء الم ة جرد بالأش ر قائم سة بتحري ل التفلي وم وآي ذا ويق يكون ه

 .بحضور القاضي المنتدب الذي يوقع المحضر
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سلمها                : 261 المادة ستندات الحسابية وي دفاتر والم  يستخرج القاضي المختص من الحفظ تحت الأختام ال

 .إلى وآيل التفليسة بعد أن يقوم بجردها ويبين بإيجاز في محضره الحالة التي هي عليها

حت الأختام أوراق الحافظة التجارية التي حان أجل استحقاقها أو           ويستخرج القاضي المنتدب من الحفظ ت     

سة              ىالمحتملة القبول أو التي يستدع     ل التفلي سلمها لوآي  الحال اتخاذ إجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها وي

 .ها للقيام بتحصيل،بعد بيان أوصافها

 .إن آان موجودا حضور فتحهاتسلم الرسائل الموجهة للمفلس إلى وآيل التفليسة، ويجوز للمفلس 

  
وي، لا يجوز               : 262 المادة ضائية أو شهر الإفلاس لشخص معن  اعتبارا من الحكم القاضي بالتسوية الق

للمديرين بحكم القانون أو الواقع أن يحولوا الحصص أو الأسهم التي تتكون منها حقوقهم في الشرآة إلا بإذن                   

شخص   حوالة الأسهم والحصص في الشرآة والتي يملكها آل  وتقضي المحكمة بعدم قبول . القاضي المنتدب 

 . في إدارة أموال شخص معنوي مهما آان الزمن الذي ثبت فيه هذا التدخلتدخل

  

 . يتقدم وآيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة أيام لرفع الأختام لأجل مباشرة عمليات الجرد: 263 المادة

  

 الرابع القسم

 في قائمة الجرد

  

الة موصى    : 264 المادة  يجري مباشرة جرد أموال المدين بحضوره أو بعد استدعائه قانونا بموجب رس

 .عليها

د                  ام، أو تكون ق ا الأخت د وضعت عليه م تكن ق ي ل ياء الت ويجري في نفس الوقت التحقيق من وجود الأش

 .260ن تقويمها وجردها طبقا للمادة استخرجت وآا

ودع           ة المختصة ويبقى الأصل              وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلين ي ة ضبط المحكم ورا بكتاب أحدهما ف

 .الثاني بين يدي وآيل التفليسة

ار    رى اختي ة الجرد أي شخص ي ر قائم سة في تحري ل التفلي اون وآي ة هويجوز أن يع در قيم ذلك أو ليق  ل

 .الأشياء

  

ة الجرد، أو       إذا حكم بالتسوية القضائية أو شهر الإفلاس بعد الوفاة ولم تكن قد ح             : 265 المادة ررت قائم

روفين                   ة المع آانت وفاة المدين حاصلة قبل إقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الأخيرة أو تستكمل بحضور الورث

 .أو بعد استدعائهم قانونا

  

 . يجوز للنيابة العامة حضور الجرد: 266 المادة

دفاتر والأور ة المحررات وال ى آاف ي طلب الاطلاع عل ي أي وقت الحق ف ا ف سوية وله ة بالت اق المتعلق

 .القضائية أو الإفلاس
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ادة ود      : 267 الم ضائع والنق سة الب ل التفلي سلم لوآي لاس، ت هر الإف ة ش ي حال رد ف ة الج ام قائم د إتم  عن

إقرار يحرره في              والأوراق  وسندات الحقوق والدفاتر     ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تأخذها في عهدته ب

 .أسفل قائمة الجرد

 مسالخا القسم

 إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس

  

ياء المعروضة للتلف القريب أو                      : 268 المادة ع الأش دب في بي  يشرع وآيل التفليسة بإذن القاضي المنت

ؤمن استمرار         . انخفاض القيمة الوشيك أو التي يكلف حفظها ثمنا باهظا         ديون وي آما أنه يشرع في تحصيل ال

 .277 طبقا للشروط المبينة في المادة الاستغلال إن آان مأذونا به

  

ادة ل   : 269 الم أذن لوآي ا، أن ي الة موصى عليه تدعائه برس دين أو اس ماع الم د س دب بع  للقاضي المنت

 .التفليسة بمباشرة بيع باقي الأموال المنقولة أو البضائع

  

دين أو استدعائه برسالة     يجوز لوآيل التفليسة، بإذن القاضي المنتدب، وبعد سماع أقوال الم          : 270 المادة

ا                           ا فيه دائنين بم ي جماعة ال ي تعن ة المنازعات الت موصى عليها، أن يجري التحكيم أو يتصالح وذلك في آاف

 .المنازعات المتعلقة بحقوق أو دعاوى عقارية

ة في                     ه اختصاص المحكم فإذا آان موضوع شروط التحكيم أو الصلح غير محدد القيمة أو تجاوزت قيمت

 .خيرة، وجب عرض التحكيم أو الصلح على المحكمة للتصديقالدرجة الأ

 .ويستدعي المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه

  

 . تودع الأموال الناتجة من البيوع والتحصيلات في الخزينة العامة فورا: 271 المادة

 .يوما من التحصيل ةويتعين تقديم إثبات الإيداع إلى القاضي المنتدب في مدى خمسة عشر

  

 . آل معارضة في الأموال التي أودعها وآيل التفليسة أو الغير لحساب الإفلاس تعد لاغية: 272 المادة

ا           ب رفعه سة أن يطل ل التفلي ى وآي ب عل ر، ويج ن الغي ة م وال مودع ى أم ات عل ت معارض وإذا وقع

 .والحصول على ذلك

  



 70

 السادس القسم

 قضائيةإدارة الأموال في حالة التسوية ال

  

ادة ر         : 273 الم ة وأن يباش راءات التحفظي ة الإج وم بكاف سة أن يق ل التفلي ة وآي دين، بمعون وز للم  يج

  ضة للتلف القريب أو انخفاض القيمة الوشيك أو وتحصيل السندات والديون الحالة الأداء وبيع الأشياء المعر

 .لة أو عقاريةوأن يرفع أو يتابع أية دعوى منقو. التي يكلف حفظها ثمنا باهظا

صوص     ا للأوضاع المن ة، وفق صناعية أو التجاري سته ال تغلال مؤس ة اس ا بمتابع دين مأذون ان الم وإذا آ

 .، جاز له بمساعدة وآيل التفليسة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك الاستغلال277عليها في المادة 

  

ادة         إذا رفض المدين القيام بالإجراءات المشار إل       : 274 المادة ى من الم رة الأول ل  273يها في الفق  فلوآي

 .التفليسة مباشرتها وحده بإذن من القاضي المنتدب

ال  سة بإدخ ل التفلي زم وآي ا يلت ذا الإذن ضروريا وإنم ع دعوى لا يكون ه ر برف ق الأم ك إذا تعل ع ذل وم

 .المدين في الدعوى

  

رك       يجوز للمدين بمعونة وآيل التفليسة وإذن القاضي  : 275 المادة ة إجراءات الت وم بكاف دب أن يق  المنت

 .أو التنازل أو القبول

ة               ه اختصاص المحكم ويمكنه ضمن نفس شروط إجراء التحكيم والمصالحة عن آل حق لا يتجاوز قيمت

 .الناظرة في الدعوى، في الدرجة الأخيرة

  

ادة اوز قي     : 276 الم ة أو تج دد القيم ر مح صالحة غي يم أو الم وع التحك ان موض صاص   إذا آ ه اخت مت

  .المحكمة في الدرجة الأخيرة لا يعتبر شرط التحكيم أو المصالحة إلزاميا إلا بعد التصديق عليه من المحكمة

 . ويكون لكل دائن الحق في التدخل عند طلب التصديق

  

 السابع القسم

  في استمرار التجارة أو الصناعة 

 واستمرار أو إنهاء الإجارة

  

دب،               يجوز للمدين    : 277 المادة سة وإذن القاضي المنت ل التفلي ة وآي ضائية، وبمعون سوية الق في حالة الت

 .متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية

د إذن        ذا إلا بع ه ه ون ل اري، لا يك ل التج تغلال المح سة اس ل التفلي أى وآي لاس، إذا ارت ة الإف ي حال وف

ات أن المصل              دب بإثب ر القاضي المنت دائنين تقضي ضرورة           المحكمة بناء على تقري ة أو مصلحة ال حة العام

  .ذلك
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اء                 : 278 المادة ا يتخذ بن ضائية أو شهر الإفلاس م سوية الق  يوقف لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بالت

   وذلك دون إخلال ، بها الأماآن المؤجرةالمؤثثةعلى طلب المؤجر من إجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة 

وق في أن                             بأية إجراءات تحفظ   ضائية أو الإفلاس من حق سوية الق ل الت سبه قب د اآت ا يكون المؤجر ق ة أو م ي

  .يستعيد حيازة الأماآن المؤجرة

 .ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة أن يرفع طلبه في الميعاد المحدد فيما تقدم

  

د إذن           يجوز لوآيل التفليسة في حالة التسوية القضائية أو        : 279 المادة سة بع ل التفلي  للمدين بمساعدة وآي

ه          ا ل ستأجر، آم ة التزامات الم ذ آاف القاضي المنتدب أن يقوم بالتنازل عن الإجارة أو الاستمرار فيها مع تنفي

 .الحق بنفس الشروط فسخ الإيجار

ي ال    سخه ف ار أو ف اظ بالإيج ه بالاحتف ؤجر عن نيت لاغ الم دين إب سة أو الم ل التفلي ى وآي ين عل اد يتع ميع

 .المحدد في الفقرة الأولى من المادة السابقة، ويقضي بالفسخ إذا ارتأت المحكمة عدم آفاية الضمانات المقدمة

  .297 و296تطبق أحكام هذه المادة مع مراعاة أحكام المادتين 

  

  

 السادس الفصل

 في تحقيق الديون
  

 الأول القسم

  تحقيق الديوناتفي إجراء

  

  

ازين                ابتداء م  : 280 المادة دائنين الممت ع ال وم جمي ضائية يق ن صدور الحكم بإشهار الإفلاس بالتسوية الق

الغ                   ة والمب ان الأوراق المقدم ستنداتهم مع جدول ببي سة م ل التفلي سليم وآي ة بت أم لا بما في ذلك الخزينة العام

انوني      ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الإقرار بصحتها ومطابقتها إما من ال             . المطالب بها  ل ق دائن أو وآي

 .ويتعين إخبار الدائنين المستفيدين بضمانات صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار. عنه

  :  تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز أو دين عادي حسب الحالة

خر الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير إداري أو تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذي في آ                - 1

 .تاريخ لتقديم الديون

 .الديون الجمرآية موضوع سند يأذن باتخاذ الإجراءات التحفظية - 2
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ة           : 281 المادة سندات في مهل م               شهر    عند عدم إحضار ال ا ل اح م ع والأرب ون في التوزي ل المتخلف لا يقب

م إلا     .لهم في هذا التخلف ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة إذا أثبتوا أن لا يد         ة لا يمكن له وفي هذه الحال

 .المشارآة في توزيع الحصص أو الأرباح المقبلة

  

ك بحضور                ى يجر : 282 المادة وا، وذل  تحقيق الديون من طرف وآيل التفليسة يعاونه المراقبون إن عين

 .المدين أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول

م             إذا ناقش وآيل التفلي    سة الدين آله أو بعضه يتعين عليه إخبار الدائن برسالة موصى عليها مع طلب العل

 .بالوصول

 .وللدائن أجل ثمانية أيام لتقديم بيانات آتابية أو شفاهية

 .ويقدم وآيل التفليسة مقترحاته حول قبول أو رفض الديون المناقشة أم لا

رك غير قابلة للمنازعة إلا بالشروط      ارائب وقانون الجم  غير أن الديون المشار إليها في القانون العام للض        

 .المنصوص عليها بالقانونين المذآورين وتقبل على وجه معجل

  

ك عن               : 283 المادة  بمجرد إتمام التحقيق وتوقيع القاضي المنتدب على آشف الديون، بحيث لا يتأخر ذل

ض     سوية الق لاس أو بالت هار الإف م بإش اريخ الحك ن ت هر م ة أش بط   ثلاث ة ض سة بكتاب ل التفلي ودع وآي ائية، ي

داها             ىالمحكمة آشف الديون التي أجر     ان أب ي آ رار المتخذ بخصوص المقترحات الت  تحقيقها مع إيضاح الق

  .في شأن آل من هذه الديون

 .ويمكن في ظروف استثنائية، مخالفة الأجل المحدد أعلاه بأمر من القاضي المنتدب

  

ك الكشف   يقوم آاتب الضب  : 284 المادة شره في واحدة      ،ط فورا بإخطار الدائنين بإيداع ذل ق ن  عن طري

ة والتي تتضمن                   ات القانوني أو أآثر من الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونية والنشرة الرسمية للإعلان

 .رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي جرى بها النشر الأول

يونهم أو نوزع فيها، رسالة موصى عليها في أجل الخمسة عشر          ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت د      

 .منازعة فيهاال لإخبارهم برفض ديونهم أو 285يوما المنصوص عليه في المادة 

  

شرح                     : 285 المادة ق ال  يقبل آل دائن مدرج في الميزانية أو تم تقديم دينه، في إبداء آل مطالبة عن طري

   ميعاد خمسة عشر يوما من النشر الموجز في النشرة الرسمية على الكشف لدى آتابة ضبط المحكمة في

  . للإعلانات القانونية وذلك إما بنفسه أو بوآيل عنه

 .آما أن للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط
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ابقة                  : 286 المادة ام س ة أي  بعد إخطار الأطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاث

ر         على الأقل يرفع آا  ى تقري اء عل ا بن ك للفصل فيه سة، وذل ا لأول جل تب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيه

 .القاضي المنتدب
  

 . يجوز للمحكمة أن تقرر بوجه معجل قبول الدائن في المداولات عن مبلغ تحدده: 287 المادة

ا مع                الة موصى عليه ام، بإخطار الأطراف برس م   ويقوم آاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أي  طلب عل

 .بالوصول، بالقرار الذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم
  

 الثاني القسم

 الشرآاء في الالتزام والكفلاء
  

دين وشرآاء              : 288 المادة ل الم  للدائن صاحب التعهدات الموقعة أو المظهرة أو المكفولة تضامنيا من قب

دا             شترك في      له في الالتزام والمتوقفين عن الدفع، أن يطالب آل جماعات ال سنده وأن ي ة الاسمية ل ئنين بالقيم

 .التوزيعات حتى الوفاء الكامل
  

 لا يفتح باب الطعن في التسوية القضائية أو الإفلاس الخاص بالشرآاء في الالتزام بعضهم                : 289 المادة

ضائية                   ،ضد البعض الآخر، بسبب الحصص المؤداة      سويات الق ؤداة من الت م يكن مجموع الحصص الم ا ل  م

ى أولئك                           والت ائض، إل ك الف ود ذل ة يع ذه الحال ي ه ات، فف فليسات فائضا على تمام مبلغ الدين من أصل وملحق

 .الشرآاء في الالتزام الذين آان الآخرون لهم آفلاء، وفقا لأسبقية التعهدات
  

ادة سوية    : 290 الم ي ت ول ف س أو المقب دين المفل ين الم ضامنية، ب دات الت دائن صاحب التعه ان ال  إذا آ

ضائية وبين شرآاء له في الالتزام قد قبض قسطا من حقه قبل التوقف عن الدفع فإنه لا يدخل ضمن جماعة                     ق

زام أو                          شريك في الالت ه ضد ال اقي ل در الب وق عن الق ع الحق الدائنين إلا بعد استنزال هذا القسط مع حفظ جمي

 .الكفيل

دفع الجزئ                 ه ال صادر من ل ال زام أو الكفي ه           يدرج الشريك في الالت ا دفع دائنين لكل م ي في نفس جماعة ال

 .إبراء لذمة المدين
  

 . يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شرآاء مدينهم في الالتزام، رغم إبرام الصلح: 291 المادة

  
  
 الثالث القسم

    في الدائنين ذوي الرهون   

 على الأموال المنقولة والدائنين أصحاب الامتيازات
  

 .قيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، إلا على سبيل المراجعة لا ي: 292 المادة
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صادر من       : 293 المادة  لوآيل التفليسة بإذن من القاضي المنتدب وبعد تسديد الدين أن يسحب الضمان ال

 .المدين لصالح جماعة الدائنين

ل التفلي                 ذر من طرف وآي دائن المن البيع في الأجل المحدد            وإذا لم يسحب الضمان، فعلى ال وم ب سة أن يق

 .وعند عدمه جاز لوآيل التفليسة أن يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الإذن له بذلك من القاضي المنتدب

 .يقدم امتياز الدائن المرتهن على آل دائن آخر صاحب امتياز أم لا

ل التف  ن طرف وآي ائض م دين المضمون، يحصل الف غ ال وق مبل ع يف ن البي ان ثم ة إن آ ي حال سة، وف لي

 .العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا

  

ضائية                      : 294 المادة سوية الق شهر الإفلاس أو الت م ب ام من الحك يجب على وآيل التفليسة خلال عشرة أي

ستحقة  ي لازالت م ود العمل والت بة عق ئة بمناس وع الناش ع من آل ن ؤدي الأجور والتعويضات والتواب أن ي

ك رغم                        للعمال المست  دب، وذل ك بمجرد أمر صادر من القاضي المنت دين، وذل خدمين مباشرة من طرف الم

 .وجود أي دائن آخر وبشرط وحيد هو وجود الأموال اللازمة لهذا الغرض

  

ادة  ادة              : 295 الم ه في الم اء المنصوص علي ة للوف وال اللازم سة الأم ل التفلي دي وآي ين ي م توجد ب  إذا ل

 .بالغ المستحقة من حصيلة أول إيراداتالسابقة فيجب تسديد الم

  

ادة ادتين  : 296 الم ي الم ا ف صوص عليه ارات المن سخ الإيج ة ف ي حال ون 279 و278 ف دمتين يك  المتق

ضائية                سوية الق م بإشهار الإفلاس أو بالت ل الحك ستحقة قب للمالك امتياز عن السنتين الأخيرتين من الأجرة الم

 . تنفيذ الإجارةوعن السنة الجارية مقابل آل ما يخص

سداد الإيجارات                            ستحقة أن يطالب ب تيفاء آل الإيجارات الم د اس يس للمؤجر بع سخ فل وفي حالة عدم الف

الجارية أو المستقبلة ما دامت التأمينات التي آانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي أعطيت له منذ التوقف           

 .عن الدفع قد اعتبرت آافية

  
ادة ة     إذا بي: 297 الم ؤجر ممارس از للم ا، ج ت منه ؤجرة، ونقل اآن الم ا الأم ة به ولات المؤثث عت المنق

ستحق       .امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة       ي ت سنة الت ك أجرة ال  وتكون له فضلا عن ذل

ان ل                    ك سواء آ ضائية، وذل سوية الق اريخ    اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم بإشهار الإفلاس أو بالت لإجارة ت

 .ثابت أم لم يكن

  

دتها،         : 298 المادة اقي من م  يجوز لوآيل التفليسة الاستمرار في الإجارة أو التنازل عنها بالنسبة عن الب

ار بضمان آاف وأن                      وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على أن يلتزم المدين أو المتنازل إليه بأن يحتفظ في العق

أو  تحقاقات أولا ب ي الاس ذ ف ر التخصيص   ينف وز تغيي ه لا يج ة، إلا أن ة أو الاتفاقي ات القانوني ة الالتزام ل آاف

 .المعين للأماآن المؤجرة
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ادة   : 299 المادة  لا يجوز في مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما الم

 . من القانون المدني لمصلحة البائعين لأموال منقولة993

  

ان           : 300 المادة ا لبي ذلك وطبق  بناء على مقترحات وآيل التفليسة، يأذن القاضي المنتدب إن وجد محلا ل

 .، بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة أول إيرادات282آشف الدائنين الممتازين المنصوص عليه في المادة 

 .وتقضي المحكمة إن وقعت منازعة في الامتياز

  

 الرابع القسم

  مرتهنين عقاريا وذوي في حق الدائنين ال

 الامتياز على العقارات

  

 إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة، أو أجريا في وقت واحد،     : 301 المادة

ع   شترآوا م ارات أن ي وقهم من ثمن العق ستوفوا حق م ي ذين ل ا ال رتهنين عقاري ازين أو الم دائنين الممت ان لل آ

ك                     الدائنين العاديين بن   شترط مع ذل اديين، وي دائنين الع سبة ما بقي مستحقا لهم في الأموال الخاصة بجماعة ال

 .أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للأوضاع المبينة فيها بعد

  

دائنين                    : 302 المادة ولين من ال إن المقب ة ف وال المنقول ر للأم ع أو أآث  إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزي

تبعادات                 الممتازين أو المرته   ة الإس ة، إلا في حال وقهم الإجمالي سبة حق نين عقاريا يشارآون في التوزيعات بن

 .المشار إليها في المادة التالية عند الاقتضاء

  
ادة ازين، لا       : 303 الم ا والممت رتهنين عقاري دائنين الم ب ال ائي لترتي ضبط النه ارات وال ع العق د بي  بع

ا           حقوقهم  قتضاء آامل   يستحق أولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم با       دار المستحق تبع من ثمن العقارات سوى المق

  .ها ضمن جماعة الدائنين العاديينو المبالغ التي حصلخصملمرتبتهم مع 

دائنين                           ى جماعة ال ود إل ا تع ا وإنم رتهنين عقاري دائنين الم الغ المخصومة ضمن جماعة ال  ولا تبقى المب

 .تهاالعاديين، فهي التي يكون الاستبعاد لمصلح

  

 على النحو التالي بالنسبة للدائنين المرتهنين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم في            ى يجر : 304 المادة

ي                       الغ الت ا للمب اديين تبع دائنين الع وقهم في جماعة ال ا حق توزيع ثمن العقارات إلا باستيفاء جزئي، تحدد نهائي

غ التي قبضوها في توزيع سابق زائدة على هذه النسبة فإنها           يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقاري، وأما المبال       

 .تستبعد من مقدار حصتهم في توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين
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ك                 : 305 المادة ا لتل  يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبع

 .اعة الدائنين العاديين بما في ذلك عقد الصلح إذا آان له محلالآثار آافة أعمال جم

  

  

 الخامس القسم

 في الاسترداد

  

ارا    إلا لا يجوز القيام باسترداد الأموال المنقولة ضد أمين التفليسة           : 306 المادة  في أجل سنة واحدة اعتب

 .من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء

  

وال             لا تجوز ممارسة     : 307 المادة ائع الأم صالح ب ائم ل سخ وحق الاسترداد الق حق الامتياز ودعوى الف

 .المنقولة ضد جماعة الدائنين إلا في حدود الأحكام التالية

  

الإفلاس سواء                       : 308 المادة ضائية أو ب سوية الق م بالت ل الحك ا قب سخ بيعه ي ف  يجوز استرداد البضائع الت

   بعضها اقي، وذلك ما دامت هذه البضائع قائمة عينا آلها أو  آان هذا بحكم قضائي أو من جراء شرط فسخ اتف         

   للحكم  تال  قضائي  حكم  بمقتضى   وجوده تقرير  البيع أو  بفسخ ويتعين أيضا قبول الاسترداد رغم الحكم 

م                           ذي ل ائع، ال ا الب د رفعه سخ ق ى آانت دعوى الاسترداد أو الف ك مت الإفلاس، وذل بالتسوية القضائية أو ب

 .المنشىءالثمن قبل الحكم يستوف 

  

 . يجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدين ما دام التسليم لم يتحقق في مخازنه: 309 المادة

واتير أو                             ل وصولها دون غش وبمقتضى ف ا قب م بيعه د ت ضائع ق ومع ذلك لا يقبل الاسترداد إذا آانت الب

 .سندات صحيحة

  

ه ولا               يمكن للبائع أن يحبس البض     : 310 المادة م ترسل إلي دين أو ل د سلمت للم م تكن ق ائع التي باعها ول

 .إلى شخص من الغير يعمل لحسابه

  

ة أو سندات أخرى                         : 311 المادة سليمه من أوراق مالي ا جرى ت سة لم ل التفلي  يجوز الاسترداد ضد وآي

ا للتحصيل أو لتخصي           دفوعات  غير مسدد القيمة وآانت موجودة في محفظة المدين ومسلمة من مالكه صها لم

 .معينة
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ادة  ا : 312 الم صد بيعه ة أو بق بيل الوديع ى س دين سواء عل ا الم ؤتمن عليه ضائع الم ترداد الب  يجوز اس

 .لحساب المالك، وذلك طالما هي قائمة عينا

  

ادة                : 313 المادة ا في الم دفع      308 يجوز أيضا استرداد ثمن البضائع أو بعضه المنصوص عليه م ي  إذا ل

 .مته بورقة مالية أو بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشتريأو تسدد قي

  

 السابع الفصل

 في انحلال التفليسة والتسوية القضائية
  

 الأول القسم

  في استدعاء الدائنين وفي جمعية 

 الدائنين في حالة الإفلاس

  

  

زاع ففي مدى ثلاثة أيام من  في مدى الثلاثة أيام التالية لإقفال آشف الديون أو إن آان ثمة ن       : 314 المادة

ة  صادر من المحكم رار ال ادة يطبتالق ا للم ونهم ،287ق ة دي دائنين المقبول تدعاء ال دب باس وم القاضي المنت  يق

ا من طرف                    يهم فردي لة إل ة أو مرس ات القانوني شر في الصحف المختصة بالإعلان ويكون ذلك بإخطارات ن

 .وآيل التفليسة

  

ه،                    تنعقد الجمعية    : 315 المادة ساعة المحددين من طرف وم وال ان والي دب في المك برئاسة القاضي المنت

وا مزودين                           ين أن يكون دوبين يتع ا بأشخاصهم أو بمن ا، إم ا أو وقتي ونهم نهائي ة دي دائنون المقبول ويحضرها ال

 .بتفويض ما لم يكونوا معفين من هذا قانونا

ه حضورها   ،طلب علم بالوصول  وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع            ويتعين علي

 .ولا يجوز أن ينيب أحدا عنه إلا لأسباب يجدها القاضي المنتدب مقبولة. شخصيا

  

ادة ذت    : 316 الم ي نف راءات الت سة والإج ة التفلي ن حال را ع ة تقري ى الجمعي سة عل ين التفلي  يعرض أم

 .والأعمال التي تمت، آما يسمع فيها المدين

ين التفل سلم أم رر      وي ذي يح دب ال ى القاضي المنت ه، إل ه من ا علي اد، موقع ة الاتح ام حال ره لقي سة تقري ي

 .محضرا بما حصل في الجمعية وما قررته

 . وما بعدها349وتجري بعد ذلك الإجراءات وفقا للمادة 
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 الثاني القسم

 في إنشاء عقد الصلح

  

ادة ة(:  317 الم وم     )معدل ضائية يق سوية ق ي ت دين ف ل الم ى قب دائنين  مت تدعاء ال دب باس القاضي المنت

، وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف   314المقبولة ديونهم في الميعاد المقرر في المادة    

 .شخصية من طرف وآيل التفليسة

ه                  دين ودائني ين الم صلح ب رام ال ضا إب فإن آان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء أن الجمعية تستهدف أي

 . الذين يشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد أو في مقدار المبالغوأن ديون

راقبين،                  دين، ورأي الم وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات الم

  .إن آان لهم محل

 .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد

سابقة   الصلح المنصوص عليه في      عقد   اطع ال دين و       المق ين الم اق ب ه  هو اتف ه    دائني ون بموجب ذين يوافق ، ال

  )1 (. أو تخفيض جزء منهاعلى آجال لدفع الديون

  

نتهائيا أو وقتيا، على أن يمثلوا االعددية للدائنين المقبولين   لا يقوم الصلح إلا باتفاق الأغلبية: 318 المادة

دد         الثلثين لجملة مج   ة في الع موع الديون، إلا أن ديون الذين لم يشترآوا في التصويت تخفض لحساب الأغلبي

 .أو في مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة

ضائية،             سوية الق شرآة في الت ون ال وإذا قبلت شرآة تتضمن شرآاء معتبرين متضامنين بلا تحديد عن دي

 .أحد الشرآاء أو أآثرفيجوز للدائنين عدم قبول الصلح إلا لصالح 

ولين                  شرآاء المقب وفي هذه الحالة تبقى أموال الشرآة تحت نظام الاتحاد وتخفض الأموال الخاصة التي لل

ى     شرآة، ويعف وال ال ن أم ة ع يم أجنبي ن ق دفع حصة إلا م زام ب صلح الالت ضمن ال وز أن يت صلح، ولا يج لل

  .الشريك الذي حصل على صلح خاص من أية مسؤولية

  

  

  

__________  
  
  ) 4 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
، 314 المقرر في المادة متى قبل المدين في تسوية قضائية يقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم في الميعاد   

 .وذلك بإخطار ينشر في الصحف أو موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وآيل التفليسة
ذين   ون ال ه وأن دي دين ودائني ين الم صلح ب رام ال ضا إب ستهدف أي ة ت ين الاستدعاء أن الجمعي صلح يب راح بال ة اقت ان ثم إن آ ف

 . أو في مقدار المبالغيشترآون في التصويت تخفض لحساب الأغلبية سواء في العدد
  .وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وآيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقترحات المدين، ورأي المراقبين، إن آان لهم محل

  .فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية بإثبات قيام حالة الاتحاد
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ادة ي    : 319 الم دائنين المتمتع وات ال صلح أص راءات ال ي إج سب ف ي، بخصوص   لا تحت أمين عين ن بت

 .ديونهم المضمونة على الشكل المذآور، إلا أن يتنازلوا عن تأميناتهم

 .ويذآر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم

صلح             ى ال ة عل تم الموافق شرط أن ت انون ب وة الق ازل، بق ك التن ى ذل صلح إل ى ال صويت عل ؤدي الت وي

 .والتصديق عليه

  

 يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة وإلا آان باطلا، فإن توفر واحد فقط من شرطي                 : 320 دةالما

 . تستمر المداولة بميعاد ثمانية أيام دون مهلة سواه318ا في المادة مالأغلبية المنصوص عليه

ين     وفي هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الأولى من الدائنين               ومن آانوا ممثل

ة                     ات نهائي فيها وآانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التي اتخذوها وآذلك ما أعطوا من الموافق

 .ومكتسبة ما لم يحضروا لتعديلها في الاجتماع الأخير أو يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة

  

ادتين          للدائنين أن يحضروا بأشخاصهم الج     : 321 المادة ا في الم  أو  320 و 317معيات المنصوص عليه

 .أن ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض ما لم يكن معفى من تقديمه قانونا

 .ويعتبر توقيع الدائن أو نائبه على أوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته

  

 .لاحقات الإفلاس التدليسي توقف إجراءات الصلح متى قامت م: 322 المادة

  

ادة رار       : 323 الم ذين حصل إق صلح أو ال ي ال شارآة ف ق الم م ح ان له ذين آ دائنين ال ع ال ق لجمي  يح

سة في        . بحقوقهم منذ إبرامه، أن يعارضوا فيه   ل التفلي دين ووآي ا للم ين إبلاغه سببة ويتع وتكون المعارضة م

 .وتتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمةالثمانية أيام التالية للصلح، وإلا آانت باطلة، 

ى المع   ق عل وز أن تطب سفية يج سويفية أو التع ة المعارضة الت ي حال اوز  اوف ة لا تتج ة مدني رضة غرام

   . دج5.000

  

ادة ن     : 324 الم ا ع سبب نوعه رج ب سائل تخ ي م صل ف ى الف ا عل ي المعارضة متوقف م ف ان الحك  إذا آ

ا     اختصاص المحكمة التي قضت بالتسو     م في المعارضة لم ية القضائية أو الإفلاس، توقف هذه المحكمة الحك

 .بعد الفصل في تلك المسائل

ه الموضوع للقضاء المختص وأن                ع خلال أن يرف وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض ب

  .يثبت متابعته للطلب
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 الثالث القسم

 في المصادقة على الصلح

  

ادة صل : 325 الم ضع ال ة   يخ ن المحكم ه م صديق علي ب    . ح للت ى طل اء عل صديق بن ة الت ون متابع وتك

ادة                         ام المحدد في الم ة أي اد الثماني الطرف الذي يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه إلا بعد فوات ميع

323. 

 .فإذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفي موضوع التصديق بحكم واحد

  

ة              : 326 المادة ى المحكم  يرفع القاضي المنتدب في جميع الأحوال وقبل البت في موضوع التصديق، إل

 .تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح

  
دم                   : 327 المادة ا تق اة القواعد المفروضة فيم  ترفض المحكمة التصديق على الصلح في حالة عدم مراع

 .ة أو لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلحأو قيام أسباب ترجع إما للمصلحة العام

  

ادة م : 328 الم ي حك ين ف وز أن يع د  يج دوب واح صلح من ى ال صادقة عل ىالم ذ إل دوبين لتنفي ة من  ثلاث

 .الصلح، مع تحديد مهمتهم

  

 .228 يتعين نشر أحكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة في المادة : 329 المادة

  

 الرابع قسمال

 في آثار الصلح

  

 . التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء آانت قد حققت ديونهم أم لا: 330 المادة

ازلوا عن                         م يتن ذين ل ا ال رتهنين عقاري از والم دائنين ذوي الامتي غير أنه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل ال

 . حقهم أثناء مدة التسوية القضائية أو الإفلاستأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ

  

ادة ذا  : 331 الم د ه شف بع ذي يكت سبب الغش ال صلح إلا ل بطلان ال ة دعوى ب صديق أي د الت ل بع  لا تقب

 .التصديق نتيجة إخفاء بعض الأصول أو المبالغة في الخصوم

 .بالغش عند الالتزامويبرئ هذا الإبطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ما عدا من آان منهم عالما 
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ه                : 332 المادة  تتوقف مهام وآيل التفليسة بمجرد أن يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشيء المقضي في

ر   سابا أج سة ح ل التفلي دم وآي ال أن يق ضى الح ه وإذا اقت ي أموال صرف ف ة الإدارة والت دين حري ذا يوللم  ه

ر            بحضور القاضي المنتدب، وإذا لم يسحب المدين أوراقه و         ذا الأخي ي ه سة بق سنداته التي سلمها لوآيل التفلي

 .مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب

  . ويحرر بهذا آله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه عند ذلك

 .وتفصل المحكمة قي أية منازعة قد تنشأ

  

 . يمكن أن يشترط في الصلح تقسيط دفع الديون: 333 المادة

  

ى أن     : 334 المادة  يمكن أيضا أن يتضمن الصلح التنازل للمدين عن جزء تختلف أهميته عن الديون، عل

   .هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا

 .ويجوز أن يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر

  

  . حة يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين لسداد حصص المصال: 335 المادة

  .وتنحصر آثار قيد الرهن العقاري في مبلغ تقدره المحكمة في حكم التصديق

 .وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الأهلية في منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة

  

   الخامس القسم  

 في تحول التسوية القضائية إلى تفليسة

  

تسوية القضائية إلى تفليسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا للأوضاع       تقضي المحكمة بتحويل ال    : 336 المادة

ا أو   ة تلقائي سة علني ي جل صدر ف م ي ك بحك د، وذل ا بع واردة فيم سة أو بال ل التفلي ن وآي ا م ب إم ى طل اء عل ن

الة     ا بموجب رس ه للحضور قانون دين أو دعوت سماع للم د ال دب، بع ر القاضي المنت ى تقري اء عل دائنين بن ال

 . مع طلب العلم بالوصولموصى عليها

  

 :  تقضي المحكمة في أي وقت أثناء قيام التسوية القضائية بشهر الإفلاس، وذلك: 337 المادة

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتدليس، - 1

 إذا أبطل الصلح، - 2

 .226إذا ثبت أن المدين يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  - 3
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 :  الإفلاس تقضي المحكمة بشهر : 338 المادة

 إذا لم يعرض المدين الصلح أو لم يحصل عليه، - 1

 إذا انحل عقد الصلح، - 2

 إذا حكم على المدين بالإفلاس بالتقصير، - 3

أدنى من سعر               - 4 ع ب ادة البي شتريات لإع د أجرى م إن آان المدين بقصد تأخير إثبات توقفه عن الدفع ق

 ق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على أموال،السو

  أن مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة،ؤىإذا ر - 5

  إذا آان قد استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة، - 6

ا ذ - 7 د أجرى عملا مم ه ق سابقة ل ا ال سة عشر يوم ي الخم دفع أو ف ذ التوقف عن ال ان من ي إذا آ آر ف

ل جماعة                 247و 246المادتين   ا قب دم الأخذ به د قضت بع اآم المختصة ق ى آانت المح  المتقدمتين وذلك مت

 الدائنين أو أقر الأطراف بهذا،

م              ؤىإن آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ر        - 8 ان ل د وآ د التعاق  أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عن

  يقبض مقابلها شيئا،

ات                      إذا آان قد     - 9 ه مخالف ر أو جرت من ال لا يغتف ة أو بإهم سوء ني الا ب ارتكب في استغلال تجارته أعم

 .جسيمة لقواعد وأعراف التجارة

  

ع         : 339 المادة م، ويتب اريخ الحك  يؤدي حكم التحويل في جميع الأحوال، إلى رفع يد المدين اعتبارا من ت

 .لاس بالنسبة للباقي من سير الإجراءاتوآيل التفليسة الذي تعينه المحكمة القواعد الخاصة بالإف

  

 السادس القسم

 في بطلان عقد الصلح وفسخه

  

ي صدقت        : 340 المادة ة الت ى المحكم  إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه إل

 .عليه في مواجهة الكفلاء إن آانوا أو بعد استدعائهم قانونا

 .يا وتحكم بفسخ الصلحوللمحكمة أن تتولى القضية تلقائ

 .ولا يترتب على فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه آليا أو جزئيا

  

ديون وإذا                    : 341 المادة ة في ال وال أو مبالغ اء الأم  يلغى الصلح إما للتدليس أو مبالغة في الناتج عن إخف

 .اآتشف التدليس بعد التصديق على الصلح

 . الكفلاء بحكم القانون ما عدا الذين آانوا عالمين بالتدليس عند الالتزامعلى أن هذا الإلغاء يبرئ
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د التوقف أو الحبس،                       : 342 المادة التفليس ووضع قي ه ب د التصديق، لاتهام دين، بع  إذا جرت متابعة الم

م  يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير التحفظية التي تراها، ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور أمر        أو حك

 .بعدم المعارضة أو حكم بالإعفاء من التهمة

  

ة والأسهم والأوراق      : 343 المادة  إذا أبطل الصلح أو فسخ يقوم وآيل التفليسة فورا بجرد الأوراق المالي

ادة    ا للم ام طبق ذي وضع الأخت ة القاضي ال ة وبمعون ة القديم ى أساس القائم ة 258عل ر قائم وم بتحري ، ويق

 . إذا اقتضى الحال ذلكوميزانية تكميلية

ق      ونهم للتحقي ويجري حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد إن آانوا، ليقدموا مستندات دي

 .228نصوص عليها في المادة موفقا للأوضاع ال

  

 . يجري بغير إبطاء تحقيق ما يقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة: 344 المادة

ديون                        ولا يكون ثمة     رفض أو تخفيض ال ك ب ر إخلال مع ذل ا بغي سابق قبوله ديون ال محل لتحقيق جديد لل

 .التي قد تكون من ذلك الحين قد وفيت آليا أو جزئيا

  

صلح إلا                : 345 المادة سخ ال ل إبطال أو ف ا   لا يبطل ما أجراه المدين من أعمال بعد حكم التصديق وقب  م

 . من القانون المدني103لأحكام المادة جرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا 

  

نهم لا                          : 346 المادة دين وحده ولك ة الم ا في مواجه وقهم بأآمله صلح حق ى ال سابقين عل دائنين ال ود لل  تع

 : يدرجون ضمن جماعة الدائنين إلا بالنسب التالية

 ديونهم آاملة ، إن آانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم، - 1

ونهم الأصلي - 2 ن دي ن  جزء م زءا م ضوا ج د قب انوا ق ستوفوه إن آ م ي ذي ل شطر الحصة ال ة مناسب ل

 .حصتهم

سخ                         ذا إبطال أو ف سبق ه ة دون أن ي وتطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفليسة أو تسوية قضائية ثاني

  .للصلح

  

 السابع القسم

 الصلح عن طريق التخلي عن المال

  

  

 .لب الاستفادة بالتخلي عن المال لا يقبل من المدين التاجر ط: 347 المادة
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  . يجوز قبول صلح بتخلي المفلس عن الأصول آلها أو بعضها: 348 المادة

  . وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط آما يجوز إبطاله أو فسخه لنفس الأسباب

وال ط                          ذه الأم سوية ه ة وتجري ت الأموال المتروآ ق ب ا يتعل ي فيم صلح التخل ذا ال ك لا ينهي ه ا  ومع ذل بق

 . والمواد التالية لها من هذا القانون349للمادة 

  .ويترك للمدين ما زاد على ديونه من الناتج عن بيع الأصول المتخلى عنها

  

 الثامن القسم

 في اتحاد الدائنين

  

ادة  دائنين     : 349 الم اد ال ضائية يتكون اتح سوية الق ل  .  بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول الت ويجري وآي

ات تسوية الأصول وفي الوقت نفسه يضع آشفا بالديون من دون إخلال بأحكام الفقرة الثانية من    التفليسة عملي 

 .277المادة 

سة                ل التفلي غير أن للخزينة العامة القيام بحقها في المطالبة الفردية بالنسبة لديونها الممتازة إذا لم يلب وآي

و      وال المت ن الأم ا م غ حقوقه دفع مبل ذارها ب هر، إن ل ش ي أج ام    ف ا، والقي وال له ود أم دم وج د ع فرة أو عن

 .بإجراءات التنفيذ اللازمة

  

صفية                  : 350 المادة ه وت دين وتحصيل حقوق ولات الم  يجوز لوآيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنق

 .ديونه، وذلك من دون إخلال بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة

  

ل                          : 351 المادة ل من وآي م إشهار الإفلاس، يقب ل حك ارات قب ري للعق ع جب ة بمبي ة مطالب  إذا لم ترفع أي

 .التفليسة وحده بإذن من القاضي المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة أشهر

يغهم الح      ن تبل ارا م هرين اعتب ة ش از مهل ا أو ذوي الامتي رتهنين عقاري دائنين الم ر أن لل هار  غي م بإش ك

ة      ونهم العقاري ازاتهم أو ره د عدم   .الإفلاس ملاحقة البيع الجبري مباشرة للعقارات التي قيدت عليها امتي  وعن

 .القيام في تلك المهلة يتعين على وآيل التفليسة القيام بالبيع في مهلة شهر

 . الحجز العقاريوتجري البيوع المشار إليها في هذه المادة طبقا للأوضاع المنصوص عليها في مادة
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ادة د  : 352 الم ر بالتعاق ذا الأخي سة الإذن له ل التفلي دين أو وآي ي الم د دائن ب أح ى طل اء عل ة بن  للمحكم

 .جزافا في آل الأصول المنقولة أو العقارية أو بعضها وبيعها

  

ادة ات         : 353 الم لاس والإعلان صاريف الإف ذلك م صاريف وآ رح الم د ط ول، بع غ الأص وزع مبل  ي

ونهم        الممنو سبة دي دائنين بن ع ال ين جمي از، ب دائنين ذوي الامتي ة لل الغ المدفوع رته والمب دين أو لأس ة للم ح

 .المحققة والمقبولة

تم الب             م ي ي ل ديون الت م               تويحتفظ بالحصة المطابقة لل ا ل شرآة طالم ديري ال ا وخاصة أجور م ا نهائي  فيه

 .يفصل في وضعيتهم

  

ل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع الدائنون شخصيا ممارسة           بعد إقفال الإجراءات يح    : 354 المادة

 .أعمالهم

  .وللدائنين أن يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذي إذا حققت وقبلت حقوقهم

  

 

 الثامن الفصل

 إقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول

  

  

ات التف            : 355 المادة ة            إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عملي دم آفاي ضائية لع سوية الق سة أو الت لي

ذا                       ان ه و آ ات، ول ذه العملي ال ه الأصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضي المنتدب أن تقضي بإقف

 .من تلقاء نفسها

ه أن      ه وقبول م تحقيق ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه الشخصية، وللدائن إذا آان دينه قد ت

 .ند التنفيذي اللازميحصل على الس

سندات               ضائية، عن ال سوية الق شهر الإفلاس أو بالت ويكون وآيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم ب

وفي حالة وجود حكم بإقفال التفليسة لعدم آفاية الأصول تخفض المهلة إلى   . التي يكون الدائنون قد سلموها له     

 .عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم

  

ذي أصدرته           : 356 دةالما ا ال دول عن حكمه  للمدين أو لكل ذي مصلحة غيره أن يطلب من المحكمة الع

دي                            ين ي ا ب غ يكفي لمواجهته داع مبل ات، أو إي ات العملي ة نفق ة لمواجه وال آافي ى وجود أم ل عل مع تقديم دلي

 .وآيل التفليسة

 .ادة السابقة على وجه الأسبقيةوعلى أي حال يتعين تسديد نفقات الإجراءات التي اتخذت بمقتضى الم

  
  



 86

 التاسع الفصل

 في إقفال التفليسة لانقضاء الديون

  

دما               : 357 المادة ستحقة أو عن ون م د عدم وجود دي ال الإجراءات عن  للمحكمة أن تقضي ولو تلقائيا بإقف

 .يكون تحت تصرف وآيل التفليسة ما يكفي من المال

دب يثبت تحقق                 ولا يجوز إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء ا        ر من القاضي المنت ى تقري اء عل ديون إلا بن ل

ه من      واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدّا نهائيا للإجراءات بإعادة آافة حقوق المدين إليه وإعفائ

 .آل إسقاطات الحق التي آانت قد لحقت به

 .ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين

  

 يالثان الباب

 في رد الاعتبار التجاري

  

  

ا، أشهر إفلاسه أو                    : 358 المادة ا أو معنوي  يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء آان شخصا طبيعي

 .قبل في تسوية قضائية متى آان قد أوفى آامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف

ضائية        وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شرآة أشه           ر إفلاسها أو قبلت في تسوية ق

ه أوف ات أن ه الإثب ين علي ان ىيتع ى إن آ ك حت شرآة وذل ون ال ة دي شروط، آاف نفس ال ا ل د  طبق نح صلحا ق م

 .منفردا

ة                       غ المستحق في خزان ودع المبل ه، ي وفي حالة اختفاء واحد أو أآثر من الدائنين، أو غيابه أو رفضه قبول

 .بات بالإيداع بمثابة مخالفةالأمانات والودائع ويكون الإث

  

  :  يجوز أن يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته: 359 المادة

شريك                    - 1 ى ال م عل ذا الحك ق ه ة، ويطب المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها آامل

 المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد،

 .جماعية على رد اعتبارهلال الديون وموافقتهم امن أثبت إبراء الدائنين له من آام - 2

  

سوية                         : 360 المادة شهر الإفلاس أو بالت ي قضت ب ة الت ة ضبط المحكم ار بكتاب  يودع آل طلب رد اعتب

 .القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها

  
شره في إحد                : 361 المادة ق ن ول        على آاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طري دة لقب ى الصحف المتعم

 .الإعلانات القانونية
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ادة       : 362 المادة ا للم ار التجاري     359 لكل دائن لم يستوف حقوقه آاملة وفق ، أن يعارض في رد الاعتب

ائق ثبوت                         ة بوث سببة ومدعم ك بإيداعه عريضة م ذا الإعلان وذل اريخ ه ة خلال شهر واحد من ت ة     ي دى آتاب  ل

 .الضبط
  

ادة ي: 363 الم ه رئ وطن    يوج ة م دى محكم ة ل ل الدول ى وآي ستندات إل ع الم ة المختص جمي س المحكم

 .المدعي ويكلفه بجمع آافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال شهر واحد
  

ادتين           : 364 المادة ا في الم ى     363 و362 بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليه ة إل ل الدول ل وآي ، يحي

 .إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسببالمحكمة المرفوع 
  

وإذا رفض الطلب  . المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد  يفصل بعدئذ في الطلب وفي: 365 المادة

ام واحد           ي أصدرته                   . لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ع ة الت م في سجل المحكم سجل الحك ل الطلب ي وإذا قب

 .حكمة موطن الطالبوم

م            ب، ملخص عن الحك يلاد الطال ه محل م ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية آاتب الضبط لوآيل الدولة التابع ل

 .ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية
  

كوم عليهم في جناية أو جنحة ما  لا يقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب للأشخاص المح: 366 المادة

 .دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية أو حرفية يدوية
  

 . يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس أو المقبول في تسوية قضائية: 367 المادة
  

 .لطابع والتسجيل تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها في هذا الباب من رسوم ا: 368 المادة

  

 الثالث الباب

 في التفليس والجرائم الأخرى في مادة الإفلاس
  

  الأول الفصل

 في التفليس

  

  

ادة             : 369 المادة ا في الم ات المنصوص عليه ات     383 تطبق العقوب انون العقوب ى الأشخاص   ، من ق  عل

 .الذين تثبت إدانتهم بالتفليس بالتقصير أو بالتدليس
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 الأول القسم

 ليس بالتقصيرفي التف

  

  

دفع يوجد في إحدى الحالات            : 370 المادة  يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير آل تاجر في حالة توقف عن ال

 : الآتية

 إذا ثبت أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف تجارته مفرطة، - 1

 إذا استهلك مبالغ جسيمة في عمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 2

دفع أو           إذا آان قد قام ب   - 3 ه عن ال ات توقف أخير إثب سوق بقصد ت ل من سعر ال مشتريات لإعادة البيع بأق

 استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية للإفلاس ليحصل على أموال،

 إذا قام التوقف عن الدفع بإيفاء أحد الدائنين إضرارا بجماعة الدائنين، - 4

  عدم آفاية الأصول،إذا آان قد أشهر إفلاسه مرتين وأقفلت التفليستان بسبب - 5

 إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمية تجارته، - 6

 .إذا آان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه في القانون - 7

  

  

دفع يوجد في                 : 371 المادة ة توقف عن ال اجر في حال يس بالتقصير آل ت ا للتفل ر مرتكب  يجوز أن يعتب

  :  الآتيةإحدى الحالات

ر أن                        - 1 د بغي د التعاق سبة لوضعه عن ة الضخامة بالن إذا آان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنها بالغ

 يتقاضى مقابلها شيئا،

 إذا آان قد حكم بإفلاسه دون أن يكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق، - 2

ة خمسة عشر    إذا آان لم يقم بالتصريح لدى آاتب ضبط المحكمة عن حالة ال    - 3 توقف عن الدفع في مهل

 يوما، دون مانع مشروع،

 إذا آان لم يحضر بشخصه لدى وآيل التفليسة في الأحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع، - 4

 .إذا آانت حساباته ناقصة أو غير ممسوآة بانتظام - 5

يد عن ديون الشرآة، يجوز أن   التي تشتمل على شرآاء مسؤولين بالتضامن بدون تحدتوبالنسبة للشرآا 

ة                        دى آتاب وا بالتصريح ل م يقوم يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير إذا بغير عذر شرعي ل

انع مشروع                            دفع دون م ة التوقف عن ال ا عن حال ة المختصة خلال الخمسة عشر يوم م    ،ضبط المحكم  أو ل

 .مع بيان أسمائهم وموطنهميتضمن هذا التصريح قائمة بالشرآاء المتضامنين 
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 . لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التي ترفعها النيابة العامة: 372 المادة

 .وفي حالة الإدانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين إلا بعد حل اتحاد الدائنين
  

ة، دون  ىحد الدائنين إذا قض تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التي يرفعها أ  : 373 المادة  بالإدان

ادة                         ة من الم رة الثاني واردة في الفق ا للأوضاع ال دين طبق ى الم ة       372إخلال بحق الرجوع عل ا في حال ، وأم

 .الإعفاء من التهمة فيتحملها الدائن المدعي

  

 الثاني القسم

 في التفليس بالتدليس

  
  

د أخفى حساباته أو     يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس آل تاجر        : 374 المادة في حالة توقف عن الدفع يكون ق

بدد أو اختلس آل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء آان              

 .هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته
  

 .همة التفليس بالتدليس على المتابعات بت373 و372 تطبق المادتان : 375 المادة

  

 الثالث القسم

 في إدارة الأموال في حالة التفليس

  

  

سندات               : 376 المادة ستندات وال ه من الم ا تطلب من ع م ة جمي ة العام دم للنياب  يلتزم وآيل التفليسة بأن يق

 .والأوراق والمعلومات
  

ادة ل التفل  : 377 الم دمها وآي ي ق سندات والأوراق الت ستندات وال ى الم د   تبق دعوى قي ير ال اء س سة أثن ي

  .الإطلاع بكتابة الضبط

 الثاني الفصل

 في الجرائم الأخرى

  

ائمين          ، في حالة توقف شرآة عن الدفع      : 378 المادة ى الق  تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير عل

ام آل المفوضي                  شرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه ع ل   بالإدارة والمديرين أو المصفين في ال ن من قب

 :  الشرآة، يكونون بهذه الصفة وبسوء نية
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  استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشرآة في القيام بعمليات نصيبية محضة أو عمليات وهمية، - 1

أو قاموا بقصد تأخير إثبات توقف الشرآة عن الدفع بمشتريات لإعادة البيع بأقل من سعر السوق، أو     - 2

 ة للإفلاس للحصول على أمول،استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدي

ة   - 3 ه إضرارا بجماع ستوفي حق ه ي دائنين أو جعل د ال اء أح دفع بإيف شرآة عن ال د توقف ال اموا بع أو ق

  الدائنين،

د                        - 4 د التعاق سبة لوضعها عن ة الضخامة بالن ا بالغ أو جعلوا الشرآة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت أنه

 وذلك بغير أن تتقاضى الشرآة مقابلا،

 .أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشرآة بغير انتظام - 5

  

ائمين                  : 379 المادة ى الق دليس عل التفليس بالت  في حالة توقف شرآة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة ب

شرآة ذات مسؤولية محدودة،                      ساهمة والمسيرين أو المصفين ل بالإدارة والمديرين أو المصفين في شرآة م

  بددوا   أو   الشرآة ى آل المفوضين من قبل الشرآة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتروبوجه عام عل

دات    مية أو التعه ررات أو الأوراق الرس ي المح واء ف روا س د أق ذين ق ن أصولها أو ال زءا م وا ج أو أخف

 .العرفية أو في الميزانية بمديونية الشرآة بمبالغ ليست في ذمتها

  

ديرين أو المصفين في شرآة                     تطبق : 380 المادة الإدارة والم ائمين ب ى الق يس بالتقصير عل ة التفل  عقوب

ل                      ام آل المفوضين من قب مساهمة، والمسيرين أو المصفين في الشرآة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه ع

دفع أو   الشرآة يكونون بقصد إخفاء آل أو بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشرآة المتوقفة عن ا                 ل

من دائني الشرآة يكونون عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدليسا بمديونتهم بمبالغ               

 .ليست في ذمتهم

  

واد من             : 381 المادة ى    378 تطبق على الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى الم انون،     380 إل وة الق  وبق

 .ارالإسقاطات التي رتبها القانون على إفلاس التج

  

  :  تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على: 382 المادة

 آل أو بعض أمواله المنقولة      اخبؤالأشخاص الذين يثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدين أو أخفوا أو             - 1

  من قانون العقوبات،43 و42أو العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت عليها المادتان 
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طريق التدليس ديونا وهمية سواء  ذين يثبت أنهم قدموا في التفليسة أو التسوية القضائية ب   الأشخاص ال  - 2

  أو بوساطة آخرين،سمهمبا

ال المنصوص                    - 3 وا أحد الأفع الأشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير أو باسم وهمي وارتكب

 . من هذا القانون374عليها في المادة 

  

ى   : 383 المادة د            تسري عل ون ق ذين يكون سابه من نفس الدرجة ال دين وأصوله وفروعه أو أن  زوج الم

بددوا أو أخفوا أو غيروا مال أشياء تتبع أصول التفليسة دون أن يكونوا شرآاء للمدين، العقوبات المنصوص      

 . من قانون العقوبات380عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  

ادة ا  : 384 الم دى الح ي إح م ف د الحك ة     عن صل المحكم ة تف واد المتقدم ي الم ا ف صوص عليه لات المن

 : المعروض عليها الموضوع، ولو قضت بالإعفاء من التهمة

ق      - 1 دت بطري ي أبع دعاوى الت وق أو ال وال والحق دائنين الأم ة ال ب جماع ضاف لجان ي أن ت ا، ف تلقائي

 التدليس،

 .فيما يطلب من تعويضات عن الضرر - 2

  

ادة                تطبق ال  : 385 المادة ى من الم رة الأول ا في الفق ات       380عقوبات المنصوص عليه انون العقوب  من ق

ا خاصة في إعطاء صوته في                         دين أو مع أشخاص سواه، مزاي على الدائن الذي اشترط لنفسه سواء مع الم

 .مداولات جماعة الدائنين

  

ذآورين أعلاه     ، فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتفاقات بالنسبة لجميع الأشخ          ى يقض : 386 المادة اص الم

دين     يهم الم ضها بموجب                      .بما ف ي قب ة الت يم المنقول الغ أو الق شأن المب رد لصاحب ال أن ي دائن ب ى ال ين عل ويتع

 .الاتفاقات المحكوم ببطلانها

  

دني         : 387 المادة  في حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار إليها في المادتين السابقتين إلى القضاء الم

 .لى محاآم التجارةتحال الدعوى إ

  

اب عل                : 388 المادة ذا الب ا له صادرة وفق ة ال يهم في         ى يجري لصق ونشر أحكام الإدان وم عل ة المحك  نفق

ة تتضمن                  ات القانوني شرة الرسمية للإعلان صحيفة معتمدة للإعلانات القانونية وآذلك خلاصة موجزة في الن

  . النشر الأولذآر رقم عدد جريدة الإعلانات القانونية التي حصل فيها
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 الرابع الكتاب
 السندات التجارية

  

 الأول الباب
 في السفتجة والسند لأمر

  

 الأول الفصل
 في السفتجة

  

 الأول القسم
 في إنشاء السفتجة وشكلها

  

  

 . تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما آان الأشخاص: 389 المادة

  

 :  تشتمل السفتجة على البيانات التالية: 390 المادة

 في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره،»  سفتجة «تسمية  - 1

 أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع مبلغ معين، - 2

  ،» المسحوب عليه «اسم من يجب عليه الدفع  - 3

 تاريخ الاستحقاق، - 4

 المكان الذي يجب فيه الدفع، - 5

 اسم من يجب الدفع له أو لأمره، - 6

 يخ إنشاء السفتجة ومكانه،بيان تار - 7

 .» الساحب«توقيع من أصدر السفتجة  - 8

ة في                سفتجة في الأحوال المعين ه آ د ب ة فلا يعت إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة بالفقرات المتقدم

  : الفقرات الآتية

 ،اإن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الأداء لدى الإطلاع عليه

دفع وفي             ا لل د مكان ه يع وإذا لم يذآر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب علي

 .الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه

 .وإذا لم يذآر فيها مكان إنشائها تعتبر آأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  

 . لأمر الساحب نفسه يجوز أن تكون السفتجة محررة: 391 المادة

 . آما يمكن أن تكون مسحوبة لحساب شخص من الغير،ويمكن أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه

ا أو في موطن                                    ع فيه ي يق ة الت ا في المنطق ر إم دفع في موطن شخص من الغي ا ال شترط به ويمكن أن ي

 .المسحوب عليه أو في منطقة أخرى
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حرف الكاملة والأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر           إذا آتب مبلغ السفتجة بالأ     : 392 المادة

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

دون أن            : 393 المادة م ب سبة له ال   إن السفتجة التي توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالن ين

 . من القانون المدني191ذلك من الحقوق التي يختص بها آل من الطرفين بمقتضى المادة 

إذا آانت السفتجة محتوية على تواقيع أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بموجبها أو على توقيعات مزورة                

زام الأشخاص ا                    أنها لأي سبب آخر إل ذين وضعوا   أو منسوبة لأشخاص وهميين أو على تواقيع ليس من ش ل

ى                        وقعين الآخرين عل ك يحول دون صحة التزامات الم إن ذل ا باسمهم ف ع عليه سفتجة أو وق ى ال توقيعهم عل

 .السفتجة

ا شخصيا                                 ذلك يكون ملتزم ه ب ل من ه توآي م يكن ل ة عن شخص ل فتجة نياب ى س آل من وضع توقيعه عل

سفتجة    ذه ال ان        . بمقتضى ه ي آ وق الت دفع نفس الحق ام بال ه إن ق ه المزعوم  وتكون ل ا     لموآل أن يحصل عليه

 .ويجري الأمر بالمثل بالنسبة للوآيل الذي يتجاوز حدود وآالته

  

 . الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها: 394 المادة

 .وآل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء يعد آأن لم يكن. ويمكن له أن يعفي نفسه من ضمان القبول

  

 الثاني القسم

 في مقابل الوفاء
  

  

ذا لا               : 395 المادة  إن مقابل الوفاء يكون على الساحب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجة وه

 .يمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب

ساحب أو لمن  دينا لل ه م ان المسحوب علي سفتجة إذا آ ع ال تحقاق دف د اس اء موجودا عن ل الوف يكون مقاب

 .لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ السفتجةسحبت 

 .تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا إلى حملة السفتجة المتعاقدين

 . وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين.إن القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء

ان     وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في حال          ه آ ار أن المسحوب علي ة الإنك

  .لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة
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 الثالث القسم

 في التظهير
  

ادة ة      : 396 الم راحة آلم ا ص شترط فيه م ي فتجة وإن ل ل س ر «  آ ق   » لأم داول بطري ة للت ون قابل تك

 .التظهير

أو عبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول » ليست لأمر « احب في نص السفتجة عبارة      وإذا أدرج الس  

 .إلا على الشكل والآثار المرتبة على التنازل العادي

ساحب       ويمكن أن يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء صالح ال سند أم لا أو ل ابلا لل ان ق أآ

 .شخاص يمكنهم أن يظهروا السفتجة من جديدأو أي ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الأ

 .يجب أن يكون التظهير بدون قيد أو شرط

 .يعد آأن لم يكنالتظهير وآل شرط يعلق عليه 

 .ويعد التظهير الجزئي باطلا

 .يعد بمثابة تظهير على بياض» للحامل « والتظهير 

ا أي         تبيجب أن يك   ة به ة ملحق ى ورق ا أو عل سفتجة ذاته ى ال ر عل ا  ( التظهي صلة به ويجب أن يكون   ) مت

 . هذا الأخير إمضاءه بيده أو بأي طريقة أخرى غير المخطوط باليدويضع .المظهرمشتملا على توقيع 

ع                  ى توقي ى    ( فقط    المظهر ويجوز ألا يعين في التظهير الشخص المستفيد منه أو أن تقتصر عل ر عل تظهي

ر صحيحا إلا               ) بياض رة لا يكون التظهي ة الأخي ذه الحال ة       وفي ه ى الورق سفتجة أو عل ى ظهر ال ان عل  إذا آ

 .المتصلة بها
  

  . ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة: 397 المادة

 : التظهير على بياض جاز لحاملهاآان  وإذا 

 ،أن يملأ البياض بوضع اسمه أو اسم شخص آخر - 1

 ،أن يظهر السفتجة من جديد على بياض أو أن يظهرها لشخص آخر - 2

 .أن يسلم السفتجة إلى شخص من الغير بدون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها - 3
  

 . إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك: 398 المادة

د     ا من جدي ع تظهيره م            وله أن يمن ذين تظهر له ضمان للأشخاص ال ا بال ة لا يكون ملزم ذه الحال وفي ه

 .فيما بعدالسفتجة 
  

ادةال شرعي إذا   : 399 م ا ال ه حامله سفتجة أن ده ال ن بي ر م ن      يعتب ة م ر منقطع سلة غي ه بسل ت حق أثب

وإذا  . والتظهيرات المشطبة تعد على هذا الوضع آأن لم تكن  .التظهيرات ولو آان آخرها تظهيرا على بياض      

ه اآت                 ر أن سفتجة بمقتضى   آان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخي سب ال

 .التظهير على بياض
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الفقرة                    ين ب وإذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذي يثبت حقه على النحو المب

 .السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا آان قد اآتسبها عن سوء نية أو آان ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابها

  

  

ادة خ: 400 الم ن للأش دفوع     لا يمك ل بال ى الحام وا عل سفتجة أن يحتج ضى ال يهم بمقت دعى عل اص الم

سابه       د اآت د عن د تعم ل ق ن الحام م يك ا ل سابقين م ا ال ساحب أو بحامليه صية بال اتهم الشخ ى علاق ة عل المبين

 .السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

ارة     : 401 المادة ى عب ة للتحصيل   «  إذا آان التظهير محتويا عل ب « أو » القيم ة  « أو » ض للق » بالوآال

ن      ة ع وق الناتج ع الحق ارس جمي ل أن يم يمكن للحام ل ف رد التوآي د مج ي تفي ارات الت ن العب ك م ر ذل أو غي

 .السفتجة ولكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوآالة

ان من الممكن الاحت                 ي آ دفوع الت جاج  ولا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بال

 .المظهربها على 

 .إن النيابة التي يتضمنها التظهير التوآيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهلية

ا    « أو  » القيمة موضوعة ضمانا     « إذا آان التظهير يحتوي على عبارة        ة موضوعة رهن ر  » القيم أو غي

يمكن للحامل أن يم              وق الم     ذلك من العبارات التي تفيد الرهن الحيازي ف ع الحق سفتجة      تارس جمي ى ال ة عل رتب

 .ولكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره إلا على سبيل الوآالة

دفوع المب سكوا ضد الحامل بال زمين أن يتم المظهر إلا إذا يولا يمكن للملت اتهم الشخصية ب ى علاق ة عل ن

 .تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الإضرار بالمدين

  

  

 .ج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الآثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للاستحقاق   ينت : 402 المادة

ين للاحتجاج فلا                     د انقضاء الأجل المع دفع أو بع على أن التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن ال

 .ينتج إلا آثار التنازل العادي

ين للاحتجاج    إن التظهير بدون بيان لتاريخه يعتبر واقعا قبل ان      ى      ،قضاء الأجل المع م الحجة عل م تق ا ل  م

 .خلافه

 .يمنع تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان ذلك تزويرا
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 الرابع القسم

 في القبول

  

  

اريخ الاستحقاق سواء                   : 403المادة   ة ت ره لغاي ه بمق  يمكن أن يعرض قبول السفتجة على المسحوب علي

 .ر حائز لهامن قبل الحامل أو من أي شخص آخ

 .يمكن للساحب أن يشترط في آل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدون تعيين أجل

ويمكنه أن يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول ما لم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير أو في منطقة غير                  

 .منطقة موطن المسحوب عليه أو آانت مسحوبة لمدة معينة لدى الإطلاع

 .ويمكنه أيضا اشتراط أن عرض السفتجة للقبول لا يمكن وقوعه قبل أجل معين

م يكن             ا ل آل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين أجل أو بدون تعيين أجل م

 .الساحب قد صرح بعدم قبولها

 .سنة من تاريخهاإن السفاتج المحررة لأجل معين لدى الإطلاع يجب أن تعرض للقبول خلال مهلة 

  .ويجوز للساحب أن يقصر هذه المهلة الأخيرة أو أن يشترط أجلا أطول

 .ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذآورة

ساحب       ى ال ار وأوف ين تج رم ب ضائع ومب د بالب ق بالتزوي اق متعل ذ اتف شئت لتنفي د أن سفتجة ق ت ال إذا آان

القبول بمجرد        التعهدات التي التزم بها بمقتضى العقد، فإنه لا ي         اع من التصريح ب ه الامتن مكن للمسحوب علي

 .انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في التجارة للتعرف على البضائع

ات               غ النفق ه مبل سحوب علي ل الم ع تحم ل م قوط الأج ا س ه قانون ب علي ول يترت ن القب اع ع إن الامتن

 .والمصاريف

  

ي العرض            يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض القب       : 404 المادة ذي يل وم ال ول عليه مرة ثانية في الي

ذا الطلب مضمنا في               ان ه ذا الطلب إلا إذا آ دم استجابة ه نهم دعوى بع ل م الأول ولا يمكن للمعنيين أن تقب

 .الاحتجاج

 .لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول

  

ا ويكون    » مقبول «  ويعبر عنه بكلمة  يحرر القبول على السفتجة  : 405 المادة أو أي آلمة أخرى تماثله

 .ممضى من المسحوب عليه وإن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه

وإذا آانت السفتجة واجبة الدفع في أجل معين لدى الإطلاع أو إذا آان ينبغي عرضها للقبول في أجل 

  يؤرخ   أن   الحامل يطلب  ما لم  فيه تم   الذي  باليوم  القبول  يؤرخ  أن معلوم بمقتضى شرط خاص يجب 
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ى          وع عل ي الرج ه ف ا لحقوق ل حفظ ى الحام ب عل ه يج اريخ فإن ن الت ول م لا القب رض وإذا خ وم الع بي

 .المظهرين والساحب أن يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر في الأجل القانوني

 .مكن للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجةيكون القبول بدون قيد أو شرط، لكنه ي

ول        ة رفض للقب ر بمثاب سفتجة يعتب ى أن  . وآل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص ال عل

 .القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التي عبر بها عن القبول

  

ادة  دفع غي  : 406 الم ا لل سفتجة مكان ساحب في ال ه،   إذا عين ال ه موطن المسحوب علي ذي ب ان ال ر المك

ه       دون أن يعين ل ب ول وإذا قب بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القب

 .يعد بأنه التزم بنفسه في مكان الأداء

ين في صيغة ال          ر أن يع ذا الأخي ه جاز له ول  وإذا آانت السفتجة واجبة الأداء في موطن المسحوب علي قب

 .عنوانا بنفس المكان الذي يجب الدفع فيه

  

 . إن القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق: 407 المادة

ة عن                           ل والناجم ى القاب دعوى مباشرة عل ع ال سه رف ساحب نف ان ال دفع يمكن للحامل وإن آ وعند عدم ال

 . المذآورتين أدناه434 و433السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 

  

سفتجة، عد                      : 408 المادة ع ال ل ترجي م شطبها قب سفتجة ث  إذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على ال

 .القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه

ه يص                 إذا  على أنه    ع آخر بقبول ذين       آان المسحوب عليه قد أعلم آتابة الحامل أو أي موق اه ه ا تج بح ملزم

  .الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله

  

 الخامس القسم

 في الضمان الاحتياطي

  

   . إن دفع مبلغ السفتجة يمكن أن يضمنه آليا أو جزئيا ضامن احتياطي: 409 المادة

 .ويكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة

ان                 ويجب أن يكتب ا    ه مك ين في سند يب ا أو ب صلة به ة المت سفتجة أو الورق ى نفس ال اطي عل لضمان الاحتي

 .صدوره

ذه        اطي     « ويعبر عنه بكلمات آه ول آضمان احتي اطي        » مقب ضامن الاحتي ع ال م يوق ا ث ا في مؤداه أو بم

 .عليها بإمضائه

سفتجة                    ى وجه ال اء عل ع ضامن الوف ان صاحب      ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقي إلا إذا آ

 .التوقيع المسحوب عليه أو الساحب
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 .ويجب أن يذآر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون وإلا عد للساحب

 .ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون

ر عيب في                       اطلا لأي سبب آخر غي ذي ضمنه ب زام ال ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو آان الالت

 .الشكل

ع   ه          إذا دف زمين ل اه المضمون والملت ا تج وق الناتجة عنه سفتجة يكتسب الحق ة ال اطي قيم ضامن الاحتي ال

 .بمقتضى السفتجة

 السادس القسم

  في الاستحقاق

  

 :  يمكن سحب السفتجة: 410 المادة

 ،لاطلاعالدى  -

 طلاع،أو لأجل معين لدى الا -

 أو لأجل معين التاريخ، -

 .أو ليوم محدد -

 .ي تتضمن آجال استحقاق أخرى أو استحقاقات متعاقبة فهي باطلةأما السفاتج الت
  

ديمها         إن السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الا      : 411 المادة د تق دفع عن دم      .طلاع تكون واجبة ال ويجب أن تق

ا  نة من تاريخه دفع خلال س شترط أجلا أطول .لل ذا الأجل أو أن ي ساحب أن يقصر ه ا يمكن .  ويمكن لل آم

 .ير الآجال المذآورةللمظهرين تقص

ين            ذه   . يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أن يشترط عدم تقديمها للدفع قبل أجل مع وفي ه

 .الحالة تسري مهلة ابتداء من هذا الأجل
  

اريخ   إن استحقاق السفتجة المسحوبة لأجل معين لدى الا     : 412المادة   طلاع يحدد إما بتاريخ القبول أو بت

 .جالاحتجا

ر من                                   وم الأخي م في الي د ت ه ق ل أن النظر للقاب د ب ان تاريخه يع دون بي ول ب إن القب وإذا لم يحرر احتجاج ف

 .الأجل المعين لتقديم السفتجة للقبول

د الا                     ين أو بع اريخ مع ر من ت شهر أو أآث فتجة مسحوبة ل ذي          إن استحقاق س اريخ ال طلاع يحصل في الت

ه          تم في دفع  يقابله من الشهر الذي يجب أن ي ر من          .  ال وم الأخي ع الاستحقاق في الي ل يق اريخ المقاب دام الت وبانع

 .الشهر المذآور

اريخ الا                ا أو من ت ه    وإذا سحبت السفتجة لشهر ونصف أو عدة أشهر ونصف من تاريخه ا فإن طلاع عليه

 .يجب أن يبدأ بحساب الأشهر الكاملة

صفه أو في                 شهر أو في منت وم         وإذا حدد الاستحقاق في ابتداء ال وم الأول أو الي ذلك الي ه يقصد ب آخره فإن

 .الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر
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ه                    راد ب ه لا ي ا فإن ه أجل               أأما التعبير بثمانية أيام أو بخمسة عشر يوم راد ب ل ي جل أسبوع أو أسبوعين ب

 .ثمانية أيام تامة أو خمسة عشر يوما تاما

 .إن التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما

  

ويم               : 413 المادة ه عن تق د يمكن أن يختلف تقويم  إذا آانت السفتجة مسحوبة لدفعها في يوم محدد في بل

 .مكان إصدارها فإن تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم مكان الوفاء

وم       إن ي ين ف اريخ مع ن ت ا م ل م ي أج دفعها ف ويم ل ي التق دين مختلف ين بل سحوبة ب سفتجة م ت ال وإذا آان

 .ارها يرجع إلى اليوم المقابل له في تقديم مكان الوفاء، ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلكإصد

 .إن الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة

ودة                    ة معق د أن الني ات تفي ى شرط أو مجرد بيان سفتجة عل على أن هذه القواعد لا تطبق إذا اشتمل نص ال

 . قواعد مخالفةإتباععلى 

  

 السابع القسم

 في الوفاء 

  

  

اريخ                          )معدلة(:  414 المادة ا من ت وم محدد أو في أجل م دفع في ي ة ال يجب على حامل السفتجة الواجب

 .اليين لهمو أن يقدم السفتجة للدفع إما في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل ال،معين أو بعد الإطلاع

  .سفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاءمادي للالتقديم  الويعتبر

 )1(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

__________  
  
   )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم عدلت بالقانون) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ا                     دفع إم سفتجة لل دم ال يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع في يوم محدد أو في أجل ما من تاريخ معين أو بعد الإطلاع أن يق

  .في يوم وجوب دفعها أو في أحد يومي العمل التاليين له
 .المقاصة بمثابة تقديم للوفاءويعتبر تقديم السفتجة لغرفة 
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ادة  ا         : 415 الم ه موقع سليمها إلي سفتجة أن يطلب من الحامل ت ة ال ه قيم د إيفائ ه عن  يحق للمسحوب علي

 .عليها بالوفاء

 .ولا يمكن للحامل أن يرفض وفاء جزئيا

 .الصة بهوإذا آان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه أن يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة وإعطاءه مخ

 .وآل ما يدفع من أصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها

  .ويتعين على الحامل أن يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ

  

 . لا يجبر حامل السفتجة عل استلام قيمتها قبل الاستحقاق: 416 المادة

 .وإذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فإنه يتحمل تبعة ذلك

أ جسيما،          ومن يدفع  سا أو خط د ارتكب تدلي ان ق  عند الاستحقاق برئت ذمته على الوجه الصحيح إلا إذا آ

 .ويجب عليه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة إمضاءات المظهرين

  

ادة ا    : 417 الم ع مبلغه يمكن دف اء، ف ان الوف ي مك ة ف ر متداول ة غي سفتجة بعمل ة ال اء قيم ترط وف  إذا اش

وإذا . بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف               

ا                                 بلاد إم ود الرائجة في ال سفتجة من جنس النق ة ال ع قيم ار في طلب دف تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخي

 .بحسب قيمتها يوم الاستحقاق وإما بحسب قيمتها يوم الوفاء

ساحب أن               تقدر   ه يمكن لل ى أن اء عل ان الوف ة في مك ى مقتضى الأعراف الجاري ة عل ة الأجنبي قيمة العمل

 .يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين في السفتجة

ة                    ة معين اء بعمل اء    (ولا تسري القواعد السابق ذآرها إذا آان الساحب اشترط بأن يكون الوف اشتراط الوف

 .) يةالفعلي بعملة أجنب

اء     وإذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق في التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة في بلد الإصدار وبلد الوف

  .فيحمل على أن المقصود بذلك إتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء

  

ومي العمل الت                      : 418 المادة وم الاستحقاق أو في أحد ي اء ي سفتجة للوف دم ال ه فيحق لكل    لييا إذا لم تق ن ل

 .مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة إلى صندوق الودائع والأمانات على نفقة وتبعة الحامل
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 . لا تقبل المعارضة في الوفاء إلا في حالة ضياع السفتجة أو إفلاس حاملها: 419 المادة
  

ة أو     ، جاز لصاحبها أن يطالب بوفائها بموجب      ة إذا ضاعت سفتجة غير مقبول     : 420 المادة  نسختها الثاني

 …الثالثة أو الرابعة الخ
  

سختها           ال إذا آانت السفتجة الضائعة مشتملة على        : 421 المادة ا بموجب ن ة بوفائه قبول فلا يمكن المطالب

 .إلا بموجب أمر من القاضي وبشرط تقديم آفيل …الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ
  

لسفتجة سواء أآانت أو لم تكن متضمنة لصيغة القبول من أن  إذا لم يتمكن من ضاعت منه ا     : 422 المادة

ى          …يحضر نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة الخ ضائعة والحصول عل سفتجة ال اء ال ه أن يطلب وف جاز ل

 .ذلك بمقتضى أمر من القاضي بعد أن يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم آفيل
  

اع عن      : 423 المادة ك                    في حالة الامتن سابقتين، يحتفظ مال ادتين ال ديم الطلب بمقتضى الم د تق اء بع  الوف

اج ديم الاحتج ي تق ه ف ع حقوق ضائعة بجمي سفتجة ال تحقاق  .ال الي لاس وم الت ي الي ر ف ذا الأخي ديم ه  وينبغي تق

ادة         مأما التبليغات ال   .السفتجة الضائعة  ا في الم ساحب والمظهرين في           430نصوص عليه ا لل  فيجب توجيهه

 . المحددة في هذه المادةالآجال
  

ادة  ا أن           : 424 الم ة منه سخة ثاني ى ن ضائعة لأجل الحصول عل سفتجة ال ك ال ى مال يطلب من     يجب عل

  المظهر الأخير قبله أن يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له السابق 

ى مظ            سفتجة ويتحمل              وهكذا يجري الرجوع على هذا المنوال من مظهر إل ى ساحب ال ى يصل إل هر حت

 .مالك السفتجة الضائعة المصاريف
  

 بمضي ثلاثة أعوام إذا لم 422 و421 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين : 425 المادة

 .يقدم في خلال هذه المدة طلبا أو ملاحقات قضائية

  

 الثامن القسم

  في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء 

 وفي الاحتجاج وسند الرجوع

  

 .الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء في - 1

  

 :  يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملزمين: 426 المادة

 في الاستحقاق، إذا لم يتم الوفاء، -

 : وحتى قبل الاستحقاق -
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  إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، - 1

ة إفلاس المسحوب عليه سواء آان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت                    في حال  - 2

 ،بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل

 .إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا يتعين تقديمها للقبول - 3

ضمان في الأحوال المب                   يهم دعوى الرجوع بال ة في الف    يعلى أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عل رتين  ن ق

ا          وطنهم طلب ة م وع لمحكم ذا الرج ة ه ن ممارس ام م ة أي لال الثلاث دموا خ ة أن يق ة والثالث رتين الثاني الأخي

ى                          ،يلتمسون فيه ميعادا لهذا الشأن     ه عل ذي يجب في ة الوقت ال ب، حدد في أمر المحكم ول الطل رر قب  فإذا تق

اريخ المحدد للاستحقاق، ولا           بدون أن تتجاوز المهل    ،الضامنين وفاء الأوراق التجارية المعنية     ة الممنوحة الت

  .يكون الأمر المذآور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف
  

ة الضبط                       )معدلة( : 427 المادة إجراء من آتاب دفع ب اع عن ال ول أو الامتن يجب إثبات الامتناع عن القب

 .)الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(

ول         ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول في      سفتجة للقب ديم ال ة لتق رة         .  الآجال المعين دمت للم د ق وإذا آانت ق

ادة               ضا   404الأولى من اليوم الأخير من الأجل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم ، جاز أي

 .تقديم الاحتجاج في اليوم التالي

ا أو من          يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها في يوم محدد أو ف             ي أجل معين من تاريخه

  وإذا آان الأمر يتعلق . تاريخ الإطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة

رة            ة في الفق شروط المبين ديم الاحتجاج ضمن ال بالسفتجة الواجب دفعها لدى الإطلاع عليها فإنه يجب تق

 .القبولالسابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم 

  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

دون                     ه ب ة حجز أموال ول أم لا أو في حال ه قب ان صدر من اء سواء أآ وإذا توقف المسحوب عليه عن الوف

ه                   ى المسحوب علي سفتجة عل ا   جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه إلا بعد أن يعرض ال دفع قيمته ل

 .وبعد تقديم احتجاج

سفتجة            وفي حالة إفلاس المسحوب عليه سواء أآان صدر منه قبول أم لا وآذلك في حالة إفلاس ساحب ال

ي    ه ف ة حقوق ن ممارس ل م ين الحام شهر الإفلاس لتمك م ب ديم الحك ي تق ول، فيكف ديمها للقب دم تق شروط ع الم

  )1 (.الرجوع
__________   

  

   )2152. ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87رقم عدلت بالقانون ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
 ).الاحتجاج لعدم القبول أو عدم الوفاء(يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بإجراء من آتابة الضبط 

اريخ                   ال ةفاء السفتجة الواجب   الاحتجاج لعدم و   إن ا أو من ت ين من تاريخه ا،     لاادفع في يوم محدد أو في أجل مع  يجب طلاع عليه
دى    ال  ة السفتجة واجب  توإذا آان . دفع السفتجة الواجب فيه    لليوم التاليين العمل يومي أحد في تقديمه ديم    و  طلاع لاادفع ل جب تق

  . والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبولمةالمتقدالاحتجاج ضمن الشروط المبينة في الفقرة 
  .إن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء

دون جدوى فلا يمكن للحامل                        ه ب وإذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء أآان صدر منه قبول أم لا أو في حالة حجز أموال
 .رض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاجه إلا بعد أن يعيالرجوع على ضامن

دم   سفتجة المشروط ع ة إفلاس ساحب ال ي حال ذلك ف ول أم لا وآ ه قب ان صدر من ه سواء أآ ة إفلاس المسحوب علي وفي حال
  .تقديمها للقبول، فيكفي تقديم الحكم بشهر الإفلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه في الرجوع
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ى                 )معدلة( : 428 المادة  إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة عل

سندات المدفوعة                      ة عدد ال شيك أو الحوال ذآر في ال ديا، وجب أن ي يكا بري ا ش ري وإم البنك المرآزي الجزائ

ا بال    ان لا يكون واجب شيكات أو أوامر   على الشكل المذآور وتاريخ استحقاقها، بيد أن هذا البي سبة لل ة   ن الحوال

 .المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة

شيك في موطن              ذا ال وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فإنه يقع الاحتجاج لعدم وفاء ه

ه في ال           ادة  وفاء السفتجة في الأجل المنصوص علي غ        . 516م ذلك التبلي شيك وآ اء ال دم وف ع الاحتجاج لع ويق

دخل                        ضاء ت ي واقت ق بالاختصاص المحل ة وجود دواع تتعل بموجب إجراء واحد من آتابة الضبط إلا في حال

 .ي ضبطتآتاب

دي              ري أو بواسطة صك بري وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة ورفضها البنك المرآزي الجزائ

ى                  رفضه مرآز الص    اء عل رفض بن غ ال ه، وجب تبلي يقيد علي ائز لحساب من س ة هو الآخر الح كوك البريدي

وم آاتب الضبط                            اريخ الإصدار، ويق ا من ت ائم بالإصدار ضمن عشرين يوم إجراء آتابة ضبط لموطن الق

   .بإعداد هذا الإجراء

ذ أمر الحوال          دم تنفي وم     وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بع دي هو ي شيك البري ة أو ال

ادة                 ا لمقتضيات الم ذا الأجل طبق ا من    464عطلة يمدد هذا الأجل لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء ه ا يليه  وم

 )1 (.قانون الإجراءات المدنية

  
  
  

__________   
  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
ديا،                       ا شيكا بري ري وإم ك المرآزي الجزائ إذا رضي الحامل في مقابل الوفاء أن يقبل إما شيكا عاديا وإما أمرا بالحوالة على البن

ان لا يكون       وجب أن يذآر في الشيك أو الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذآور وتار              ذا البي د أن ه يخ استحقاقها، بي
ر شيكات أو أوام سبة لل ا بالن ا   واجب ا بينه ة فيم ات المتمم ا يخص رصيد العملي ين المصاريف فيم سوية ب شأة للت ة المن الحوال

  .بواسطة غرفة المقاصة
شيك              ذا ال اء ه دم وف ع الاحتجاج لع ه يق سفتجة في      وإذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع أداؤه، فإن اء ال  في موطن وف

ضبط إلا  . 516الأجل المنصوص عليه في المادة       ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وآذلك التبليغ بموجب إجراء واحد من آتابة ال
 .في حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص المحلي واقتضاء تدخل آتابتي ضبط

ري، أو بواسطة      لأمر من طرف      اا  ذه وإذا حصلت التسوية بواسطة أمر بالحوالة، ثم رفض        ك المرآزي الجزائ دي  شيك البن  بري
ة ضبط   ب مرآز الصكوك البريدية الحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض             بدوره من طرف   رفض لموطن  اإجراء آتاب

   .الضبطتابة  المذآور من طرف آالإجراء، ويقدم ويوجه الإصدارخلال ثمانية أيام من تاريخ  بالإصدار مئالتابع للقا
وإذا آان اليوم الأخير الممنوح لاستكمال إجراء تبليغ بعدم تنفيذ أمر الحوالة أو الشيك البريدي هو يوم عطلة يمدد هذا الأجل 

  . وما يليها من قانون الإجراءات المدنية464لغاية اليوم الأول التالي لانتهاء هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 
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ار             يجب ع  : 429 المادة سفتجة ومصاريف الإخب غ ال ؤد مبل م ي غ إذا ل ل التبلي لى المسحوب عليه الذي يقب

دم   ي الحين احتجاج لع اك يحرر ف ضبط وهن ة ال ى آتاب سفتجة إل رد ال شيك، أن ي ضاء احتجاج ال د الاقت وعن

 .الوفاء

رد، وفي                 ة     إذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج في الحين ويوقع الإشهاد بعدم ال ذه الحال  ه

 .422 و421يعفى الحامل من الغير من تطبيق أحكام المادتين 

  . من قانون العقوبات376يعتبر عدم رد السفتجة آجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 
  

ام                  )معدلة(:  430 المادة ه، في أي ى من ظهر ل اء إل ول أو الوف يحب على الحامل توجيه إشعار بعدم القب

  . العشرة الموالية ليوم الاحتجاج أو ليوم التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريفالعمل

ة                  ه في خلال الثماني سفتجة إعلام ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يتضمن اسم وموطن ساحب ال

 .والأربعين ساعة من التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها

خطار الذي خطار أن يعلم المظهر له بالإ  يجب على آل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم استلام الإ          و

ى                الإخطاراتاستلمه وأن يبين له أسماء الذين وجهوا         ى الوصول إل ابع حت ى وجه التت اوينهم عل  السابقة وعن

 .خطار السابقاستلام الإ  الآجال المذآورة من تاريخيالساحب، وتسر

 عينه في الأجل نفسه     الإخطارصدر إخطار لأحد موقعي السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه            وإذا  

 .إلى ضامنه الاحتياطي

ى     ين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإ         المظهروفيما إذا لم يبين أحد       ذي   المظهر خطار إل  ال

 .يتقدمه

 .على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجةومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه 

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين

 .خطار إلى البريد في الأجل المذآورويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإ

ه يكون ع   ،خطار في الأجل المعين أعلاهومن لا يوجه الإ   ى أن ضاء    فلا يتعرض حقه للسقوط، عل د الاقت ن

 )1(.مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة

  
__________   

  
   )2152 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
وم                              يحب عل  وم الاحتجاج أو ي ي ي ة التي تل ام العمل الأربع ه في أي ى من ظهر ل ى الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو الوفاء إل

  .التقديم في حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف
ين ساعة من               ة والأربع سفتجة إعلامه في خلال الثماني  ويجب على آتابة الضبط، إذا آان السند يتضمن اسم وموطن ساحب ال

 .التسجيل، عن أسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها
ه                                 ين ل ذي استلمه وأن يب ه بالإخطار ال م المظهر ل وم استلام الإخطار أن يعل ويجب على آل مظهر خلال يومي العمل التاليين لي

ذآورة من          أسماء الذين وجهوا الإخطارات السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول إل            ى الساحب، وتسري الآجال الم
 .استلام الإخطار السابق تاريخ

امنه             ى ض سه إل ل نف ي الأج ه ف ار عين ه الإخط ب أن يوج سابقة فيج رة ال ا للفق سفتجة وفق وقعي ال د م ار لأح در إخط وإذا ص
 .الاحتياطي

 .ار إلى المظهر الذي يتقدمهوفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإخط
 .ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجهه على أي شكل آان ولو بمجرد ترجيع السفتجة

 .ويجب عليه إثبات توجيهه الإخطار في الأجل المعين
 .ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل المذآور

د الاقتضاء مسؤولا عن الضرر                             ومن لا يوج   ه يكون عن ى أن سقوط، عل ه لل ين أعلاه، فلا يتعرض حق ه الإخطار في الأجل المع
 .الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة
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ادة ساحب أو  : 431 الم وز لل ر يج رط     المظه ى ش اء عل اطي، بن ضامن الاحتي دون  «  أو ال وع ب الرج

أو أي شرط مماثل له مقيد في السند مع توقيعه عليه أن يعفي الحامل متى               »  احتجاج   بدون« أو  » مصاريف  

 .أراد ممارسة حقوقه في الرجوع من تحرير احتجاج لعدم القبول أو الوفاء

ه الإخطارات         على أن الشرط المذآور لا يعفي الحامل من تقديم السفتجة في الآجال المعينة ولا من توجي

  .اللازمة

 . عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحاملأما إثبات

ا إذا اشترطه مظهر أو ضامن                        وقعين، أم ع الم إذا آان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جمي

ه           ساحب فإن احتياطي فلا تتعدى آثاره هذا الأخير، وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه ال

إن مصاريفه يتحمل مصاريفه،  اطي وحرر احتجاج ف ر أو ضامن احتي شرط صادرا عن مظه ان ال وإذا آ

  .يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين

  

ى                   : 432 المادة ا عل ا لحامله اطي ملزمون جميع ا وضامنها الاحتي  إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهره

 .وجه التضامن

اة        ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو           ا بمراع مجتمعين بدون أن يكون مرغم

 .الترتيب الذي توالت عليه إلزاماتهم

 .ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها

ه          ين لمن رفعت علي إن الدعوى المقامة على أحد الملزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو آانوا لاحق

 .الدعوى أولا

  

 : طالب آل من أقام عليه دعوى الرجوع يمكن للحامل أن ي: 433 المادة

 ،بمبلغ السفتجة التي لم يحصل قبولها أو وفاؤها - 1

 . الموجهة وغيرها من النفقاتوالإخطاراتوبمصاريف الاحتجاج  - 2

وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فإنه يطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر                

ان موطن                الخصم الرسمي للمصرف الم    دعوى في مك ع ال رآزي الجزائري الجاري به التعامل في تاريخ رف

 .الحامل

  

ه من                        : 434 المادة ا دفع اه وم ذي أوف غ ال سفتجة أن يطالب ضامنيه بكامل المبل غ ال  يجوز لمن سدد مبل

 .المصاريف

  

ه أن يطلب ت                 : 435 المادة ان معرضا للرجوع يحق ل ه دعوى الرجوع أو آ زم أقيمت علي سليم  آل مل

 . وإيصال بالإبراء مقابل التسديدجاجالسفتجة مع الاحت

 .وآل مظهر أوفى مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه
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ادة ه    : 436 الم ل في م تقب ذي ل غ ال دد المبل ن س ي فم ول جزئ د حصول قب وع بع  إذا أقيمت دعوى الرج

ك          .  وإعطاءه إيصالا به   السفتجة يحق له أن يطلب ذآر هذا التسديد على السفتجة          وق ذل ى الحامل ف ويجب عل

 .أن يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد

  

 : عد انقضاء الآجال المعينةب : 437 المادة

  ،لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الإطلاع أو في أجل معين لدى الإطلاع -

  ، لعدم القبول أو الوفاءولتحرير الاحتجاج -

 .ولتقديم السفتجة للوفاء في حالة شرط الرجوع بلا مصاريف -

 .ين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابلالمظهرتسقط حقوق الحامل ضد 

ذه                       اء في الاستحقاق وفي ه على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوف

 .بقى للحامل إلا حق رفع الدعوى على الشخص الذي سحبت عليه السفتجةالحالة لا ي

وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الوفاء                 

 .أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفاءه من ضمان القبول

 . التمسك بهالمظهرعيين أجل للتقديم في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير وإذا ورد شرط بت

  

ادة  ل لا يمكن التغلب      : 438 الم ررة حائ ديم الاحتجاج في المهل المق سفتجة أو تق ديم ال  إذا حال دون تق

ك                 ر ذل عليه وآان عرض السفتجة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة آوجود نص قانوني لحالة ما أو غي

 . فتمتد هذه المواعيد،ن ظروف القوة القاهرةم

ى                    ويجب على الحامل أن يبادر دون إبطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطار عل

 .430السفتجة أو الورقة المتصلة بها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام المادة 

وة ال    د زوال الق ادر بع ل أن يب ى الحام اء أو      وعل ول أو الوف سفتجة للقب ديم ال ى تق اء إل اهرة ودون إبط ق

 .الاحتجاج عند الاقتضاء

داء من الاستحقاق              دون           ،وإذا استمرت القوة القاهرة أآثر من ثلاثين يوما ابت ع دعوى الرجوع ب  جاز رف

 .نونحاجة لتقديم السفتجة أو تحرير الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول تطبيقا للقا

 ـوفـال  الواجبة    اتجـــسفـسبة لل ــوبالن دى     اءـ  ـالإط  ل د   أو لاع  ـ  ـ م   بع  ـ معي  دةـ  ـالإط دى ـل  نة  ـ إن   لاع ـ  ف

    بحدوث  هـ ل ظهرـالم ل ـامــ الح يهـف أخطر  ذي ــ ال يومــ ال اريخــ ت نــم سري ــ ت وماــن يــلاثيــ الث دةــم



 107

ين          ولو آان قب  حتى  القاهرة  القوة د أجل مع اء بع ة الوف سفاتج الواجب سبة لل ديم، وبالن ل انقضاء آجال التق

 .من الإطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الإطلاع المعين بالسفتجة

  

صلة بالحامل أو بالشخص                   : 439 المادة لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المت

  .جة أو الاحتجاجالذي آلفه بتقديم السفت
  

يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر  )معدلة: ( 440 المادة

  .بالدفع

رة أعلاه، يمكن للحامل                        وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفق

ل العري        شروط        القيام عن طريق أمر صادر في ذي ه ضمن ال ع ممتلكات المسحوب علي ي  اضة بحجز وبي لت

 .أقرها التشريع المعمول به

ام                ا لأحك ستعجلة طبق ذ، قاضي الأمور الم تمس آاتب الضبط المكلف بالتنفي وفي حالة ظهور صعوبة يل

 . من قانون الإجراءات المدنية183المادة 

ا ت     اء فضلا عم دم الوف ه يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لع ع دعوى       وجب ررة برف ه الإجراءات المق علي

ساحبين و        ي إزاء ال ن القاض رخيص م د ت ة بع راءات تحفظي ذ إج ضمان، أن يتخ رال ضامنين المظه ين وال

 )1(.لهم

  الاحتجاجات  في-2
  

  

ادة سخة : 441 الم رك ن ضبط وتت ة ال دى آتاب اء بواسطة إجراء ل ول أو الوف دم القب  يحرر الاحتجاج لع

 . عليهحرفية منه للمسحوب
  

 :  يجب أن يتم الاحتجاج: 442 المادة

  في موطن الشخص الذي آان يجب عليه وفاء السفتجة أو بآخر موطن معروف له،-

  وفي موطن الأشخاص المعينين في السفتجة لوفائها عند الحاجة،-

 . وفي موطن الغير الذي قبلها بطريقة التدخل-

إجراء واحد          ك ب د وجود   . ويجب أن يتم آل ذل ل                 وعن يش قب تم إجراء التفت سبة للموطن ي ان مزيف بالن  بي
  .الاحتجاج

  

__________   
  
  )2152 .  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .م بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة أمر بالدفعيعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي ت

ام عن طريق أمر                                رة أعلاه، يمكن للحامل القي وإذا تعذر الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفق
 .صادر في ذيل العريضة بحجز وبيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به

ادة               ام الم ا لأحك ذ، قاضي الأمور المستعجلة طبق ضبط المكلف بالتنفي تمس آاتب ال انون   183وفي حالة ظهور صعوبة يل  من ق
 .الإجراءات المدنية

ضمان أن                   ع دعوى ال ررة برف ه الإجراءات المق ه علي ا توجب اء فضلا عم دم الوف ا احتجاج لع سفتجة المحرر فيه يمكن لحامل ال
  .   اضي بالحجز التحفيظي على منقولات صاحبي السفتجة والقابلين والمظهرين بهايستحصل على إذن من الق



 108

ا  ن  يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبي     : 443 المادة ة به

دفع حاضرا أو غ         . مع الإنذار بوفاء مبلغ السفتجة    ه ال ذي يجب علي ان الشخص ال ا إذا آ ه م ا مع   ويذآر في ائب

 .بيان أسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفض التوقيع
  

ادة وال         : 444 الم دا الأح ا ع سفتجة فيم ل ال ن حام صدر ع ر ي راء آخ اج أي إج ام الاحتج وم مق  لا يق

  .428 وما يليها والمادة 420المنصوص عليها في المادة 
  

  

 الرجوع في -3
  

ادة ي م : 445 الم ه الحق ف ل شخص ل وز لك الف، أن   يج ود شرط مخ دا وج وع ماع ة حق الرج مارس

دى الا               سفتجة ومسحوب ل ند رجوع لل ى أحد ضامنيه المشروط      يحصل على دفع المبلغ بواسطة س طلاع عل

 .وفاؤه في موطن هذا الأخير

ادتين          ذآورة في الم الغ الم ى رسم الطابع المفروض     434 و433يشتمل سند الرجوع زيادة على المب  عل

 .على سند الرجوع

طلاع ومسحوبة   وإذا سحب الحامل سند الرجوع فإن مبلغه يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الا              

ضامن                       ان موطن ال ى مك ى إل سفتجة الأول ه أداء ال ان يفرض في ذي آ ند   المظهر وإذا سحب     .من المكان ال  س

دى الا    ا ل فتجة واجب دفعه عر س ه حسب س ين مبلغ وع فيع د في  الرج ذي يوج ان ال ن المك وطن طلاع م ه م

 . إلى مكان موطن الضامن،الساحب
  

 :  يضبط الرجوع على النسبة التالية: 446 المادة

 ، في المائة بمراآز الولاية ربع-

 ،نصف في المائة بمراآز الدائرة -

 .وثلاثة أرباع في المائة بالمحلات الأخرى -

 .لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يقع الرجوع بنفس الولاية
  

 . لا يجوز تراآم نسخ الرجوع: 447 المادة

 .وآل مظهر أو ساحب لا يمكن أن يتحمل إلا واحدا منها
  

 التاسع القسم
  

 في التدخل
  

د               : 448 المادة دفعها عن  يمكن لساحب السفتجة أو مظهرها أو ضامنها الاحتياطي أن يعين من يقبلها أو ي

 .الاقتضاء

دعوى        ويمكن وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أ        و وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض ل

 .الرجوع
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سفتجة                     ا بمقتضى ال ويمكن أن يكون المتدخل من الغير أو المسحوب عليه نفسه أو شخص آخر آان ملزم

 .عدا قابلها

اة            ويجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراع

ذا الضرر            هذا الأجل يكون   دون أن يتجاوز تعويض ه ه ب ضاء بالضرر الناشئ عن إهمال  مسؤولا عند الاقت

  .مبلغ السفتجة

 القبول بطريق التدخل - 1
  

  

فتجة                      : 449 المادة ا لحامل س ي تكون فيه  إن القبول بطريق التدخل يمكن حصوله في جميع الأحوال الت

 .واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق

ان الأداء، فلا يمكن للحامل                          وإذا ضاء في مك د الاقت ا عن دفع قيمته  تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها أو ي

ه إلا                       ين ل وقعين اللاحق ى الم ممارسة حقوقه في الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين أو عل

 .إذا قدم السفتجة للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض باحتجاج

 . غير ذلك من أحوال التدخل يمكن للحامل رفض القبول عن طريق التدخلوفي

ول                     ،بيد أنه إذا رضي بالتدخل     ذي حصل القب ى الشخص ال ل الاستحقاق عل  فإنه يفقد حقه في الرجوع قب

 .لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين

سفتجة   ي ال دخل ف ق الت ول بطري ذآر القب دخل . وي رف المت ن ط ع م ب أن . ويوق ا يج ين آم ضمن تعي يت

 .الشخص الذي صدر لحسابه، وإذا أقفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب

ا       المظهر من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل و       دخل لمصلحته، بم ين لمن صدر الت ين اللاحق

 .ألزم به هذا الأخير

ضامنيه      دخل يحق لمن صدر لمصلحته ول ق الت ول بطري الرغم من القب ل  وب وا من الحامل مقاب  أن يطلب

 . تسلم السفتجة والاحتجاج مع إيصال بالإبراء عند الاقتضاء433تسديد المبلغ المبين في المادة 
  

 في الوفاء بطريق التدخل - 2
  

ادة ام    : 450 الم ل القي ا للحام وز فيه ي يج وال الت ع الأح ي جمي دخل ف ق الت اء بطري ن حصول الوف  يمك

 .ي الاستحقاق أو قبلهبدعوى الرجوع سواء آان ف

 .ويجب أن يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الوفاء لمصلحته

 .آما يجب أن يتم هذا الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء



 110

م موطن في مك            : 451 المادة دخلين له ة من مت سفتجة مقبول ش    إذا آانت ال اء أو آانت ت ى  تان الوف مل عل

ع                    ى جمي تعيين أشخاص يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل أن يقدم السفتجة عل

ر                             وم الأخي ر للي ى الأآث الي عل وم الت اء في الي دم الوف ا لع ضاء احتجاج د الاقت هؤلاء الأشخاص وأن يوجه عن

 .الذي يجوز فيه تحرير الاحتجاج

اء أو من صدر      وإذا لم   يحرر احتجاج في الأجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الاقتضاء بالوف

 .ون اللاحقون يصبحون في حل من إلزامهمالمظهرقبول السفتجة لمصلحته و

  

ى الأشخاص                       : 452 المادة د حق الرجوع عل دخل يفق ة الت اء بطريق رفض الوف  إن حامل السفتجة الذي ي

 .فاء ذمتهمالذين يبرئ هذا الو

  

 إن الوفاء بطريق التدخل يجب إثباته بإبراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذي : 453 المادة

 .حصل الوفاء لمصلحته وإذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب

 . بطريق التدخلييجب أن تسلم السفتجة والاحتجاج إذا آان قد سبق تحريره إلى الموف

  
ى              ي يكتسب الموف  : 454 لمادةا  بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعل

 .الملزمين له بمقتضى السفتجة، إلا أنه لا يجوز له أن يظهر السفتجة من جديد

 .ين اللاحقين للموقع الذي تم الوفاء لمصلحتهالمظهروتبرأ ذمم 

زمين    وفي حالة تعدد المتدخلين للوفاء يف    ر عدد من المل  ومن  ،ضل عليهم من يترتب على إيفائه إبراء أآث

 .تدخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حق الرجوع على من آانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل

  

  

 العاشر القسم

 في تعدد النظائر والنسخ
  

 في تعدد النظائر - 1

  

 .ابق بعضها بعضا يمكن سحب السفتجة في عدة نظائر يط: 455 المادة

فتجة          ا س ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نفس النص من السفتجة وإلا اعتبر آل واحد منه

 .مستقلة

آل حامل سفتجة لم يذآر فيها أنها سحبت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر           

ذا        المظهرإلى ولأجل ذلك يجب عليه أن يرجع في هذا الشأن . منها ى ه ا يجب عل ه مباشرة آم  أن المظهر ل

ى                 يمده بالمساعدة للسعي لدى من ظهّ      ساحب، ويجب عل ى ال ى الوصول إل ين المظهر ر له وهكذا صعودا حت

 .أن يعيدوا إدراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة
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شت          : 456 المادة م ي و ل ذا     إن الوفاء الذي يتم بمقتضى إحدى النظائر مبرئ للذمة ول ى ه اء عل رط أن الوف

ول         .النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى     ر مقب اء بمقتضى آل نظي ا بالوف  على أن المسحوب عليه يبقى ملزم

 .منه لم يسترده

ذلك       المظهرإن   ين وآ ع     المظهر  الذي أحال النظائر لأشخاص مختلف ين ملزمون بمقتضى جمي ين اللاحق

 .استردادهاقيعهم والتي لم يحصل االنظائر التي تحمل تو

  

ذي               : 457 المادة ذآر في النظائر الأخرى اسم الشخص ال  من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن ي

 . ويجب على هذا الشخص أن يسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخر،يكون بيده هذا النظير

 : باحتجاجوإذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع إلا بعد أن يثبت 

 ،أن النظير الموجه للقبول لم يسلم إليه بناء على طلبه - 1

 .أن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر - 2

  
  

 النسخ - 2

  

 . يحق لحامل السفتجة أن يستخرج نسخا منها: 458 المادة

ع ال        رات وجمي ه من التظهي ات الأخرى   يجب أن تكون النسخة مطابقة تماما للأصل مع ما يشتمل علي بيان

 .وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه

ه                     ا يترتب علي ا م ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التي تجري على الأصل ويترتب عليه

 .من الآثار

  

سند الأصلي               : 459 المادة ده ال ذي بي ر أن         .  يجب أن يعين في النسخة الشخص ال ذا الأخي ى ه ويجب عل

 .آور إلى حامل النسخة الشرعييسلم السند المذ

ى الأشخاص               ضامنين  المظهر وإذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع عل ين أو ال

 .احتياطيا للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه

سخة شر                   ل استخراج الن ر طارئ قب ؤد  وإذا تضمن السند الأصلي بعد آخر تظهي ة    ىطا ي ارة الآتي  :   بالعب

ذي                 » ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة          « ر ال إن التظهي ى ف ذا المعن ارة أخرى به أو تضمن عب

 . فيما بعد على الأصل يكون باطلاىيمض
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 الحادي عشر القسم

 في التحريف

  

ا           : 460 المادة ا          إذا وقع تحريف في نص السفتجة فالأشخاص الموقعون عليه د التحريف ملزمون بم  بع

 .تضمنه النص المحرف، أما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الأصلي

  

 الثاني عشر القسم

 في التقادم

  

ة أعوام من                     : 461 المادة سقط بمضي ثلاث ا ت  جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابله

 .تاريخ الاستحقاق

اريخ الاحتجاج المحرر في                    المظهر حامل ضد    وتسقط دعاوى ال   ام واحد من ت ساحب بمضي ع ين أو ال

 .المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق إذا آانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف

ين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي          المظهروتسقط دعاوى   

 . السفتجة أو من يوم رفع الدعوى عليهمظهرالسدد فيه 

د                             ان ق ادم إذا آ ق التق وم آخر إجراء قضائي ولا يطب لا تسرى مدة التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من ي

 .صدر حكم أو اعتراف بالدين بموجب إجراء مستقل

 .لا يكون لانقطاع التقادم من أثر إلا بالنسبة لمن اتخذ ضده الإجراء القاطع

زم                         على أن  ا يل تهم، آم راءة ذم ى ب ين عل أداء اليم د الطلب ب  الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عن

 .ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

 الثالث عشر القسم

 أحكام عامة

  

وم          إن السفتجة التي يحل أجل وفائها في يوم          : 462 المادة ا إلا في أول ي عيد رسمي لا يمكن المطالبة به

ام                   عمل يليه، وآذلك جميع الإجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فإنه لا يمكن القي

 .بهما إلا في أيام العمل

ى  وإذا وجب القيام بأحد هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمي فيمدد                الأجل إل

 .أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدته
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ر أي                    : 463 المادة ام بتحري  تشبه بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يمكن فيها المطالبة بأي وفاء أو القي

 .احتجاج وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل

  

 .المواعيد القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها لا يدخل في حساب : 464 المادة

ادتين           آولا يجوز منح     ا في الم  438 و426جال قانونية آانت أو شرعية إلا في الأحوال المنصوص عليه

 .من هذا القانون

  

 الثاني الفصل

 السند لأمر

  

 :   يحتوي السند لأمر على: 465 المادة

 ،سند مكتوبة في نفس النص وباللغة المستعملة لتحريرهشرط الأمر أو تسمية ال - 1

 ،الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين - 2

 ،تعيين تاريخ الاستحقاق - 3

 ،تعيين المكان الذي يجب فيه الأداء - 4

 ،اسم الشخص الذي يجب أن يتم الأداء له أو لأمره - 5

 ،تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند - 6

 ).الملزم(توقيع من حرر السند أي  - 7

  

الأمر إلا في الأحوال   إذا خلا السند من أحد البيانات المبينة في المادة السابقة فلا يعتبر سند            : 466 المادة

 .المنصوص عليها في الفقرات التالية

 .طلاع عليهإن السند لأمر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الا

 .إذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان إنشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذي به مقر الملزم

 .إن السند لأمر الذي لم يذآر به مكان إنشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم

  

 طبيعته وذلك في  تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع: 467 المادة

 : الأحوال الآتية

 ،)402  إلى396المادة من (التظهير  -

 ،)413 إلى 410المادة من (الاستحقاق  -

  ،)425 إلى 414المادة من (الوفاء  -

  ،)440 و439 و438 و437والمادة  435 إلى 426المادة من (الرجوع لعدم الوفاء  -

  ،)444 إلى 441المادة من ( الاحتجاجات -
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  ،)447 إلى 445المادة من (الرجوع سند  -

  ، )454 إلى 450 و 448المادة من (الوفاء بطريق التدخل  -

  ،)459 والمادة 458المادة (النسخ  -

  ،)460المادة (التحريف  -

  ).461المادة (التقادم  -

المواد (أيام الأعياد الرسمية وأيام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الإمهال طبقا لأحكام 

  ).464 و463 و462

  

ر أو في               : 468 المادة دى الغي دفع ل ة ال سفتجة الواجب ام المختصة بال سند لأمر الأحك  تطبق أيضا على ال

ه  ا المسحوب علي ي يوجد فيه ة الت ر المنطق ة غي ان (منطق اختلاف ) 406 و391المادت صة ب ام المخت والأحك

شروط    ) 392 المادة(البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب إيفاؤه       والأحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن ال

  ).393المادة ( وبنتائج توقيع شخص ليس بيده توآيل أو تجاوز حدود وآالته 393المبينة في المادة 

  
ة    ) 409المادة  ( آما تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي           : 469 المادة وفي الحال

إن                    المنصوص عليها في   ذي يضمنه ف ضمان الشخص ال  الفقرة السادسة من المادة المذآورة إذا لم يعين في ال

 .الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر

  

 . يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التي يلتزم بها قابل السفتجة: 470 المادة

  

ا   إن السندات لأمر الواجب دفعها بعد مدة من الإطلا       : 471 المادة ع عليها يجب أن تعرض على محرره

ة         ادة   (للتأشير عليها وذلك في الآجال المعين د  )403الم اريخ               ىء، ويبت د الإطلاع من ت ذي يحرر بع  الأجل ال

ات امتناعه                       ع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب إثب إذا امتن سند ف التأشير الموقع من المحرر على ال

 .طلاعمبدأ سريان مدة الاويكون تاريخه ) 405المادة (باحتجاج 

  

 الثاني الباب

 الشيك
  

 الأول الفصل

 في إنشاء الشيك وصيغته

  

 :  يحتوي الشيك على البيانات الآتية: 472 المادة

 ،ذآر آلمة شيك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي آتب بها - 1

 ،أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين - 2
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  ،)المسحوب عليه( الدفع اسم الشخص الذي يجب عليه - 3

 ،بيان المكان الذي يجب فيه الدفع - 4

 ،بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه - 5

    ).الساحب(توقيع من أصدر الشيك  - 6

  

يكا إلا في الأحوال     ، إذا خلا السند من أحد البيانات المذآورة في المادة السابقة   : 473 المادة ر ش  فلا يعتب

 : الآتيةالمنصوص عليها في الفقرات 

اء                  - ان الوف ر مك ه يعتب . إذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب علي

 .فإذا ذآرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع في المكان المذآور أولا

ي   - دفع ف شيك واجب ال ون ال ا يك ات أو غيره ذه البيان ذآر ه م ت ل الأصلي  وإذا ل ه المح ذي ب ان ال  المك

 .للمسحوب عليه

 .إن الشيك الذي لم يذآر فيه مكان إنشائه يعتبر إنشاؤه قد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب

  
ادة صلحة        : 474 الم ى م ة أو عل سة مالي ة أو مؤس صرف أو مقاول ى م شيك إلا عل حب ال وز س  لا يج

شيك  . انات أو الخزينة العامة أو قباضة ماليةالصكوك البريدية أو مصلحة الودائع والأم   آما لا يجوز سحب ال

سند رصيد من                           شاء ال ديها وقت إن ي يكون ل إلا على مؤسسة القرض البلدي أو صناديق القرض الفلاحي الت

ذه                      ساحب أن يتصرف في ه ضاه لل النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح أو ضمني يحق بمقت

 .الشيكالنقود بطريقة إصدار 

ساحب لحساب              ك يظل ال وعلى الساحب أو من صدر الشيك لحسابه أن يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذل

 .غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم

ه في وقت                   ويكون الساحب وحده ملزما عند الإنكار بإثبات أن من سحب عليه الشيك آان لديه مقابل وفائ

 .ه ولو قدم الاحتجاج بعد مضي الآجال المحددةإنشائه وإلا آان ضامنا وفاء

رة                       ذآورين في الفق ر الأشخاص الم ى غي ري عل القطر الجزائ ا ب إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعه

 .الأولى وآانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات

  

 .ل عد آأن لم يكن لا يخضع الشيك لشرط القبول وإذا آتب على الشيك بيان القبو: 475 المادة

 وهذا التأشير يفيد إثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ          ،على أنه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك       

 .التأشير
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  : دفع الشيكاشتراط يمكن : 476 المادة

 ، أو بدونه"لأمر"إلى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة  - 1

 ، أو لفظ آخر بهذا المعنى"ليس لأمر" بكلمة إلى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه - 2

 .للحامل - 3

 أو ما يؤدي إلى هذا المعنى يعتبر "أو لحامله"إن الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه        

 .شيكا لحامله

 .آما أن الشيك الذي لم يذآر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله

  

  

  .مر الساحب نفسه يمكن تحرير الشيك لأ: 477 المادة

 . ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير

ة                     ى مؤسسة أخرى مملوآ ة سحبه من مؤسسة عل ولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه إلا في حال

 .لساحبه نفسه وبشرط ألا يكون هذا الشيك لحامله

  
  

ا موطن      يجوز أن يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة ا           : 478 المادة ي يوجد فيه لت

 .المسحوب عليه أو بمنطقة أخرى، بشرط أن يكون الغير مصرفا أو مكتبا للصكوك البريدية

ه حساب بالبنك المرآزي أو            إذا قدم شيك للقبض وآان به تعيين البنك المرآزي الجزائري أو مصرف ل

ش                      ى نص ال واردة عل ادة ال ذه الزي إن ه اء ف ة آموطن للوف ة لوضع        مكتب للصكوك البريدي يك لا تكون موجب

 .طابع مالي

شيك مسطرا أو الموطن                                م يكن ال ا ل الرغم عن إرادة الحامل م ذا الموطن ب ين ه وفوق ذلك لا يمكن تعي

 .معينا بالبنك المرآزي الجزائري في نفس البلد

  

  

ادة غ الم  : 479 الم تلاف للمبل د الاخ العبرة عن ا ف ام مع ة وبالأرق الأحرف الكامل شيك ب ب ال وب  إذا آت كت

 .بالأحرف الكاملة

 .وإذا آتب المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف الكاملة أو بالأرقام فالعبرة عند الاختلاف لأقلها مبلغا

  

  

ا                            : 480 المادة ان محتوي ه أو آ زام ب ة الالت م أهلي ع أشخاص ليست له ى تواقي شيك مشتملا عل  إذا آان ال

ين أو تواق ع أشخاص وهمي زورة أو تواقي ع م ى تواقي وا  عل ذين وقع زم لأي سبب آخر الأشخاص ال ع لا تل ي

 . فإن ذلك لا يحول دون صحة الموقعين الآخرينباسمهمالشيك أو الذين وقع الشيك 
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ادة ا     : 481 الم ه ملزم صبح بتوقيع ك ي ي ذل ه ف يلا عن ن وآ م يك ن شخص ول ة ع يكا بالنياب ع ش ن وق  م

 آانت تؤول إلى من زعم النيابة عنه، ويجري  وإذا أوفى، آلت له نفس الحقوق التي  الشيك،ىشخصيا بمقتض

 .مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته

  

 . الساحب ضامن للوفاء آل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان يعد آأن لم يكن: 482 المادة

  

ه        : 483 المادة ى المسحوب علي  آل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب عل

شيك           المصادقة علي  شيك ب ه أن يعوض ال ه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب علي

 .477آخر يتم سحبه حسب الشروط المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 

ديم           و ة أجل التق ى نهاي ه لمصلحة الحامل إل يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب علي

 .509المادة المحدد بموجب 

  
ة رسمية تحمل              : 484 المادة اء أن يثبت شخصيته بواسطة وثيق يكا للوف سلم ش ى أي شخص ي  يجب عل

 .صورته

 الثاني الفصل

 في انتقال الشيك

  

ى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح                   : 485 المادة ه إل ه    "للأمر "  إن الشيك المشترط دفع  أو بدون

 .يكون قابلا للتداول بطريق التظهير

 أو شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول        "ليس لأمر " الشيك المشترط دفعه إلى شخص مسمى مع شرط         أما  

 .إلا حسب الأوضاع المقررة للإحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج

  

ذين الأ                 : 486 المادة زم آخر ويحق له ساحب أو لأي مل و لل شيك من     ي خ يجوز التظهير ول ر ال رين تظهي

 .جديد

  

ر آ               : 487 ةالماد م  أ يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط وآل شرط يعلق عليه التظهير يعتب ن ل

 .يكن

 .إن التظهير الجزئي باطل

 .آما أن تظهير المسحوب عليه باطل

 .إن التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض

ا إذا     ة م ي حال سب إلا ف راء فح ة إب ر بمثاب ه يعتب سحوب علي ر للم دة  إن التظهي ه ع سحوب علي ان للم  آ

 .مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك
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ه                     : 488 المادة ع علي ه ويجب أن يوق ة ب ة أخرى ملحق ى ورق شيك أو عل ى ال  يجب أن يكتب التظهير عل

 .المظهر

ى    وهو ال المظهر ويجوز ألا يعين المستفيد في التظهير وأن يكون مقصورا فحسب على توقيع           ر عل تظهي

ة                           ،بياض ى الورق شيك أو عل ى ظهر ال ا عل ر أن يكون مكتوب شترط لصحة التظهي  وفي هذه الحالة الأخيرة ي

 .الملحقة

  

 . إن التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء: 489 المادة

 :وإذا آان التظهير على بياض جاز لحامله

 ،ه أو باسم شخص آخرأن يملأ البياض باسم - 1

 ،أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر - 2

 .أن يسلم الشيك لشخص من الغير لأجنبي بدون أن يملأ البياض أو يظهر الشيك - 3

  

 . ضامن للوفاء ما لم يشترط خلاف ذلكالمظهر إن : 490 المادة

 .ن لمن يظهر لهم الشيك فيما بعدويمكنه أن يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لا يكون ملزما بالضما

  

ه                       ح يعتبر من ي   : 491 المادة ه صاحب الحق في ى أثبت أن شرعي مت ه ال ه حامل ر أن وز شيكا قابلا للتظهي

ى بياض              ر عل ذا           ،بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو آان آخر تظهي ى ه رات المشطبة عل د التظهي  وتع

ر     الوضع آأن لم تكن، وإذا آان التظهير على بياض    ر الأخي ذا التظهي ى ه متبوعا بتظهير آخر فإن الموقع عل

 .يعتبر قد اآتسب الشيك، بموجب تظهير على بياض

  

ادة ه يجعل : 492 الم ى شيك لحامل ر الموضوع عل ر إن التظهي ي المظه ام الت سؤولا بمقتضى الأحك  م

 . لأمرإلى شيكتسود الحق في الرجوع ولكن ليس من شأنه أن يحول السند 

  

 إذا زالت يد شخص عن الشيك للأمر من شخص بأي حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد   : 493 المادة

ادة               سبه عن        491الذي يثبت أنه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة في الم د اآت ان ق ه إلا إذا آ التخلي عن  ب

 .سوء نية أو آان قد ارتكب خطأ جسيما عند اآتسابه

  

يس لمن رفعت ع     : 494 المادة دفوع مب         ل ه ب ى حامل شيك أن يحتجوا عل يهم دعوى بموجب ال ى   نل ة عل ي

ساحبه أو بحمل       شيك للإ                     ت علاقاتهم الشخصية ب ى ال د الحصول عل د تعم ه ق م يكن حامل ا ل سابقين م ضرار  ه ال

 .بالمدين
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ة          : 495 المادة ارة القيم ى عب أو » برسم القبض   « أو » برسم التحصيل   «  إذا آان التظهير مشتملا عل

لبر« م التوآي وق   »  س ع الحق ة جمي ل ممارس از للحام ل، ج رد التوآي د مج ي تفي ارات الت ن العب ا م أو غيره

   .» برسم التوآيل« الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز له تظهيره إلا 

ا ضد  ي يمكن الاحتجاج به دفوع الت ى الحامل إلا بال وا عل ة أن يحتج ذه الحال ي ه زمين ف ولا يجوز للمل

  .المظهر

 .ابة التي يتضمنها تظهير التوآيل لا تنتهي بوفاة الموآل أو بفقدانه الأهليةإن الني

  

ى                      : 496 المادة ة عل ار المترتب ه إلا الآث ديم، لا تترتب علي  إن التظهير بعد الاحتجاج أو انقضاء أجل التق

 .الإحالة العادية

سابقة إلا          إن التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج أو انقضاء الأجل المش             رة ال ه في الفق ار إلي

 .إذا ثبت العكس

 .ويحظر تقديم تواريخ الأوامر بالدفع وإلا آان تلك تزويرا

  

 الثالث الفصل

 الضمان الاحتياطي

  

  . إن وفاء مبلغ الشيك يمكن أن يضمن آليا أو جزئيا بضمان احتياطي آفيل: 497 المادة

 . أو حتى من موقع الشيكويكون هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه

  

ستقلة                    : 498 المادة ة م ه أو بورق صلة ب ة المت  يعطى الضمان الاحتياطي سواء على الشيك أو على الورق

 .فيها المكان الذي تمت فيهيبين 

ات  ه بكلم ر عن اطي « ويعب ضمان احتي ول آ ع ضامن  » مقب ة بتوقي ة ومذيل ة صيغة أخرى مماثل أو بأي

 .الوفاء

ضمان الا ر ال ان صاحب ويعتب شيك إلا إذا آ ى وجه ال اء عل ع ضمان الوف اطي حاصلا بمجرد توقي حتي

 .التوقيع هو الساحب

 .ويجب أن يذآر في الضمان اسم المضمون وإلا عد الضمان معطى للساحب

  

 . يلتزم ضامن الوفاء بمثل ما التزم به الشخص المضمون: 499 المادة

ر عيب في                  ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وإن آان الا        اطلا لأي سبب آخر غي ذي ضمنه ب لتزام ال

 .الشكل

ضمون             اه الم شيك تج ن ال ة ع وق الناتج سب الحق ه يكت شيك فإن غ ال اطي مبل ضامن الاحتي ى ال إذا أوف

 .والملتزمين تجاه هذا الأخير بمقتضى الشيك
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 الرابع الفصل

 تقديم الشيك ووفاؤه
  

 .ع وآل شرط مخالف لذلك يعتبر آأن لم يكن إن الشيك واجب الوفاء لدى الإطلا: 500 المادة

 .إذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه آتاريخ لإصداره يكون واجب الوفاء في يوم تقديمه
  

 .يجب تقديم صك صادر وقابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما )معدلة(:  501 المادة

ان الصك     أما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع         ا إذا آ ين يوم فيها فيجب تقديمه إما في مدة ثلاث

ان                       ا إذا آ صادرا من أوروبا أو من أحد البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوم

 .الصك صادرا في أي بلد آخر، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرف

  )1 (.لمعين في الشيك آتاريخ لإصدارهوتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم ا
  

  . يعد التقديم المادي للشيك إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء)معدلة(:  502 المادة

  )2(.يمكن أن يتم هذا التقديم أيضا، بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما

  

ى      وفي حالة ت   )معدلة: ( 503 المادة ة الصك حت وفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه أن يستوفي قيم

  .بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمه

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله

ستعجلة       ى قاضي الأمور الم فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب عل

 )3 (. في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملحتى ولو

__________   
  
   )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  . أيامثمانية وواجب الوفاء في الجزائر، وجب تقديمه للوفاء مهلة إذا آان الشيك صادرا

اء           ا فيجب تقديمه للوف اؤه فيه ر وواجب وف صادر خارج الجزائ شيك ال ا ال اأم شيك صادرا      إم ان ال ا إذا آ دة عشرين يوم  في م
د    أو بأحد البلدان الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وإما في مدة سبعين يوما   بأوروبا   إذا آان الشيك صادرا في أي بل

  .الأحكام المتعلقة بتنظيم الصرفآخر مع مراعاة 
 .وتسري الآجال المذآورة أعلاه من اليوم المعين في الشيك آتاريخ لإصداره

  
  )9 .ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانونعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .إن تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة يعد بمثابة تقديمه للوفاء

  
  )2152.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87عدلت بالقانون رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  .عليه أن يوفي قيمة الشيك حتى بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمهيجوز للمسحوب 

 .ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله
ع                ة رف و في حال ى ول فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور المستعجلة حت

  .ر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحاملدعوى أصلية أن يأم
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 . فليس في ذلك أثر على الشيك، إذا فقد الساحب أهليته أو توفي بعد إصدار الشيك: 504 المادة

  

 يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك أن يسلمه إليه مع التأشير                   : 505 المادة

 .بالمخالصةعليه 

 . أن يرفض الوفاء الجزئيولا يجوز للحامل

 .وإذا آان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل أن يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء

صة                          شيك وإعطاءه مخال اء في ال ذا الوف ه أن يطلب ذآر ه وفي حالة الوفاء الجزئي يحق للمسحوب علي

 . الماليوتعفى هذه المخالصة المدرجة في الشيك نفسه من الطابع .بذلك

 .ين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيكالمظهروتبرأ ذمة الساحبين و

 .ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقي المبلغ

  

 . من أوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا: 506 المادة

ه التحقق من صحة            ر، وجب علي ل للتظهي ة شيك قاب ه قيم رات    وإذا أوفى المسحوب علي سل التظهي تسل

  .وليس من تواقيع المظهرين

  

ة          : 507 المادة ر متداول ة غي شيك بعمل اء ال  مع الاحتفاظ بأحكام التنظيم الخاص بالصرف، إذا اشترط وف

اء        وم الوف تم   . في الجزائر، جاز وفاء قيمته في الأجل المحدد لتقديمه على أساس قيمته بالدنانير في ي م ي وإذا ل

وم     الوفاء في يوم التق    ديم أو في ي ديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير في يوم التق

 .الوفاء

ذه             ة ه د قيم شيكات لأجل تحدي ا ال ي تحرر به ة الت سعر الرسمي لمختلف العملات الأجنبي اع ال يجب إتب

  .ا لسعر معين بالشيكعلى أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفق. العملات بالدنانير

ة                   ة معين اء بعمل ساحب أن يكون الوف ي      (ولا تسري القواعد المتقدمة عندما يشترط ال اء الفعل اشتراط الوف

   .)بعملة أجنبية

د                              ا في بل د الإصدار تختلف عن قيمته ا في بل سمية لكن قيمته وإذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس الت

 .صة بمكان الوفاءالوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخا
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ة                   : 508 المادة ة أو الثالث سخته الثاني  في حالة ضياع الشيك يجوز المالك أن يطالب بوفاء قيمته بموجب ن

 …أو الرابعة الخ

أن يطالب   …أو الرابعة الخ وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك من إحضار نسخته الثانية أو الثالثة ، جاز له ب

دفاتر وأن                    بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصو     ه ب ه ل د أن يثبت ملكيت ل على ذلك بمقتضى أمر من القاضي بع

 .يقدم آفيلا

  

ادة ة: ( 509 الم د )معدل دفع بع ة رفض ال ي حال صك  ال ف إن صاحب ال سابقة ف ادة ال ا للم ه وفق ة ب مطالب

ا       شر يوم سة ع ره ضمن الخم تم تحري ى أن ي اج، عل راء للاحتج ه بموجب إج ع حقوق تفظ بجمي ضائع يح ال

ين المظهر  للساحبين و  ،517لية لتقديم طلب الدفع ويجب إرسال الإشعارات المنصوص عليها في المادة            الموا

 )1 (.ضمن الآجال المحددة في هذه المادة

  

ين   : 510 المادة  على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر ويتع

د ره اسمه وأن يق ر أن يعي ذا الأخي ى ه ة عل ساعدة لمطالب ه الم رم ل ى المظه ذا صعودا من مظهر إل ه وهك  ل

 .مظهر حتى الوصول إلى ساحب الشيك، ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف

  

ادة           : 511 المادة ع في              508 ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الم م يرف  بمضي ستة أشهر إذا ل

 .خلال هذه المدة طلب أو دعوى

  

 الخامس الفصل

 لشيك المسطرا
  

 .513 يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره، فتكون له الآثار المبينة في المادة : 512 المادة

 .يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا

ا يق » مصرف  « يكون التسطير عاما إذا آان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو آلمة         ا ويكون   أو م ابله

  .خاصا إذا آتب بين الخطين اسم أحد المصارف

سطير                      ى ت سطير الخاص إل إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل الت

  .عام

  .إن الشطب على التسطير أو على اسم المصرف المعين يعتبر آأن لم يكن

__________   
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987رخ في  المؤ20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ك     ،في حالة رفض الوفاء بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة    ه أن يثبت ذل ع حقوق  فإن مالك الشيك الضائع لكي يحافظ على جمي

ادة   أما الإخطارات. لتقديم أجل اانقضاءثر في أول يوم عمل يلي     يحرر على الأآ   باحتجاج يجب أن    517 المنصوص عليها في الم
  . المذآورةفي المادة المعينة الآجالالمظهرين في فإنه يجب توجيهها للساحب و
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ادة ين أو : 513 الم ام إلا لمصرف مع سطير ع ى ت ا عل يكا محتوي وفي ش ه أن ي  لا يمكن للمسحوب علي

 .كوك البريدية أو لأحد عملاء المسحوب عليهلرئيس مكتب الص

ه                  ولا يمكن للمسحوب عليه أن يوفي شيكا محتويا على تسطير خاص إلا إلى مصرف معين، أو إلى عميل

على أن المصرف المعين يمكنه أن يسعى لدى مصرف آخر لقبض           . إذا آان هذا المصرف هو مسحوب عليه      

  .قيمة الشيك

يك مسطر إلا من أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البريدية أو من             ولا يجوز لمصرف أن يحصل على ش      

 .مصرف آخر ولا يجوز له أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غيرهم

ة وجود                          اؤه إلا في حال ه وف سطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب علي ى عدة ت إذا آان الشيك يحتوي عل

 .تسطرين ويكون أحدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة

ا  ضرر بم سؤولا عن ال ه يكون م ة فإن ام المتقدم اة الأحك ه أو المصرف مراع وإذا أهمل المسحوب علي

 .يعادل مبلغ الشيك

  
اء في                      : 514 المادة ة الوف  إن الشيكات المعدة للقيد في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج وواجب

 .الجزائر، تعتبر آشيكات مسطرة

 السادس الفصل

 لوفاءفي الرجوع لعدم ا
  

  

ادة ى : 515 الم شيك الرجوع عل ل ال ن لحام ر يمك ه المظه زمين إذا قدم ن المل رهم م ساحب وغي ين وال

 .متناع عن الوفاء باحتجاجالاللوفاء في المدة القانونية ولم تدفع قيمته وأثبت 
  

شيك          : 516 المادة ديم ال وم ا          . يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تق ديم في الي م التق ر، جاز    وإذا ت لأخي

 .تحرير الاحتجاج في يوم العمل التالي له
  

اء خلال           المظهر يجب على حامل الصك أن يخطر         )معدلة(:  517 المادة اع عن الوف ساحب بالامتن  وال

رط         ى ش تمل عل ديم، إن اش وم التق ة لي ام الموالي ة أي اج أو الأربع اريخ الاحتج ة لت ل الموالي ام عم شرة أي الع

  .الرجوع بلا مصاريف

ة                و يجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه إعلامه في ظرف ثماني

 .وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها

سلم                         وم ت اليين لي ومي العمل الت ه في ي ذي بلغ ه للإخطار   وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار ال

   السابقة وعناوينهم ويجري ذلك من مظهر إلى مظهر الإخطاراتوأن يبين له أسماء الذين صدرت عنهم 
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 . وتسري الآجال المذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابق.حتى الوصول إلى الساحب

 . السابقالمظهرار وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخط

 .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك

ا                      ة إذا أرسل الإخطار خلاله ة المرعي ذه المهل ر ه ويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعتب

 .برسالة عن طريق البريد

ه ولكن يكون مسؤولا                من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا        ه بفوات سقوط حق  لا يكون عرضة ل

  )1 (.عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك

  

 يجوز للساحب أو لأي مظهر أو ضامن الوفاء أن يعفي الحامل من الاحتجاج لممارسة حق         : 518 المادة

دون احتجاج     « أو  »  بلا مصاريف    الرجوع« الرجوع، بناء على شرط      ذيل          » ب ل وم أو أي شرط آخر مماث

 .بتوقيعه

 .ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالإخطارات اللازمة

 .وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك

اره عل  شرط سرت آث ذا ال ساحب ه ب ال وقعينوإذا آت ع الم د . ى جمي ه أح ا إذا آتب رأم د المظه ين أو أح

ه          . ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا عليه وحده    ذي آتب شرط ال رغم من ال ى ال ا عل دم الحامل احتجاج وإذا ق

شرط صادرا عن أحد      . الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه     اء،    المظهر أما إذا آان ال ين أو أحد ضامني الوف

 . على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعينفإن مصاريف الاحتجاج

  

__________  
  
  )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ر الاحتجاج،             يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامت          ناع عن الوفاء خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم تحري
  .أو ليوم التقديم إن اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف

ين ساعة من                ة وأربع ه إعلامه في ظرف ثماني ساحب وموطن ان اسم ال ى بي شتمل عل ويجب على آاتب الضبط إذا آان الشيك ي
 .ناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليهاتسجيل الاحتجاج بالبريد بأسباب الامت

ذين                            ه أسماء ال ين ل سلمه للإخطار وأن يب وعلى آل مظهر إعلام من ظهر له بالإخطار الذي بلغه في يومي العمل التاليين ليوم ت
ساحب                ى ال ى الوصول إل ى مظهر حت ك من مظهر إل اوينهم ويجري ذل سابقة وعن وتسري الآجال   . صدرت عنهم الإخطارات ال

  .ذآورة من تاريخ تسلم الإخطار السابقالم
 .وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو آتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخطار المظهر السابق

  .يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي شكل آان، حتى بمجرد إرسال الشيك
 .بر هذه المهلة المرعية إذا أرسل الإخطار خلالها برسالة عن طريق البريدويجب عليه إثبات قيامه به في الأجل المحدد له، وتعت

د الاقتضاء بتعويض              من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا لا يكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عن
  .الضرر المترتب عن تقصيره بشرط ألا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك
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 . جميع الأشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله: 519 المادة

 .ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم

 .وآل موقع على شيك أو في قيمته، يملك هذا الحق

ه                إن الدعوى المرفوعة على أحد الملزمين لا تمنع من مطا          ين لمن رفعت علي انوا لاحق و آ اقين ول ة الب لب

  .الدعوى أولا

  

 :  يمكن لحامل الشيك لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: 520 المادة

  مبلغ الشيك غير المدفوع،- 1

  . مصاريف الاحتجاج والإخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف- 2

  

  :   أن يطالب ضمانيه بما يلي يمكن لمن أوفى شيكا: 521 المادة

 .آامل المبلغ الذي أوفاه والمصاريف التي أنفقها

  

سديده                  : 522 المادة ة ت  يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع أو آان مستهدفا لذلك أن يطلب في حال

 . تسليمه هذا الأخير مع الاحتجاج وحساب بالمخالصة،قيمة الشيك

 .ين التابعين لهالمظهر يشطب تظهيره وتظهيرات ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك أن

  

ه آوجود                         : 523 المادة رد ل ل لا م ررة حائ  إذا حال دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المق

 .تمدد الآجال المذآورةفنص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة 

ه بحادث الق ادر بإخطار من ظهر ل ى الحامل أن يب ى ويجب عل ذا الإخطار عل اهرة وأن يثبت ه وة الق

ادة                          ام الم ق أحك ك، تطب ى ذل ا زاد عل ه، وفيم ا من ى   517الشيك أو على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقع  عل

 .بقية الإجراءات

 .وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء

ه الحامل بإخطار من                     وإذا استمرت ا   ام في ذي ق وم ال لقوة القاهرة أآثر من خمسة عشر يوما من تاريخ الي

تعمال حق   شيك، فيجوز اس ديم ال ضاء أجل تق ل انق اريخ قب ذا الت ان ه و آ اهرة ول وة الق ه بحدوث الق ر ل ظه

دة أطو                       ا لم ذا الحق معلق م يكن ه ا ل ا لنص   الرجوع بغير حاجة إلى تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج م ل تطبيق

 .قانوني

ه أو         ه بتقديم ولا تعتبر من قبل القوة القاهرة، الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك أو بمن آلف

  .بتقديم الاحتجاج
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 السابع الفصل
 في تعدد النظائر

  
  

ة إن آ            : 524 المادة ان صادرا   فيما عدا الشيكات التي لحاملها، يجوز تحرير الشيك في عدة نظائر مماثل

ددة وجب              ،في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك            وإذا آان الشيك محررا في نظائر متع

 .ذآر أرقام النظائر في نص الشيك ذاته وإلا اعتبر آل نظير منها شيكا مستقلا
  

ه                  : 525 المادة شترطا ب م يكن م ذا ال   إ وفاء الشيك بموجب أحد نظائره مبرئ للذمة ولو ل اء يبطل    ن ه وف

 .مفعول النظائر الأخرى

رإن  ع   المظه ون بموجب جمي ين ملزم ا اللاحق ذلك مظهريه ين وآ ائر لأشخاص مختلف ال النظ ذي أح  ال

 .النظائر التي تحمل توقيعهم ولم يحصل استردادها

  
  
 الثامن الفصل

 في التغييرات
  
  

ا تضمنه       إذا ورد تحريف في نص الشيك فإن الموقعين اللاحقين لهذ          : 526 المادة ا التحريف ملزمون بم

  . أما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الأصلي،النص المحرف

  
  

   )1( الفصل الثامن مكرر
   في عوارض الدفع

  
  

شيكات             )جديدة(:   مكرر 526 المادة يجب على البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر ال

  .طلع فورا على فهرس مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائرإلى زبائنها، أن ت
  

ر المدفوعة بكل              )جديدة( : 1 مكرر   526 المادة  يجب على المسحوب عليه تبليغ مرآزية المستحقات غي

الموالية لتاريخ تقديم الشيك، بأي     ) 4( الأربعة   عارض دفع لعدم وجود أو عدم آفاية الرصيد خلال أيام العمل          

   . من هذا القانون502من الأشكال المنصوص عليها في المادة شكل 
  

 يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم              )جديدة( : 2 مكرر   526 المادة

ام  ) 10 (آفاية الرصيد، أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها عشرة             أي

  .  توجيه الأمرابتداء من تاريخ

___________   

رر،   أضيف) 1( امن مك صل الث ن  المتالف واد م ى  526ضمن الم رر إل رر 526 مك م  ب 16 مك انون رق ي  02–05الق ؤرخ ف  الم
   )9 . ص09/02/2005 مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005



 127

وي              ن رصيد آاف   يقصد بالتسوية المذآورة في الفقرة السابقة، منح إمكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتك

  .ومتوفر لدى المسحوب عليه، من أجل تسوية عارض الدفع

  .يحدد شكل الأمر بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم
  

ساحب          )جديدة( : 3 مكرر   526 المادة ه ال ساحب علي شيكات،        يمنع على المسحوب عليه ال  من إصدار ال

ادة      في حالة عدم جدوى     ه في الم سوية المنصوص علي را    2كرر   م526  إجراء الت ة تك ر  أعلاه، أو في حال

  .  شهرا الموالية لعارض الدفع الأول، حتى ولو تمت تسويته) 12(المخالفة خلال الإثني عشر 
  

دما يثبت         )جديدة( : 4 مكرر   526 المادة ك، عن  يسترجع آل شخص منع من إصدار الشيكات حقه في ذل

وين رصيد آ                   دفوع، أو تك ر الم شيك غي ة ال سوية قيم ة المسحوب           أنه قام بت سويته بعناي وفر موجه لت اف ومت

ادة            ك في أجل عشرين            5 مكرر    526عليه، وبدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في الم اه، وذل ) 20( أدن

  .يوما ابتداء من تاريخ نهاية أجل الأمر بالدفع

شيكات إلا بمرور أجل خمس           في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق إصدا          سنوات،  ) 5(ر ال

  . ابتداء من تاريخ الأمر بالدفع
  

ادة  رر 526 الم دة ( : 5 مك ار    ت)جدي ة دين ة بمائ ة التبرئ ار  )  دج100(حدد غرام سط من ألف دين لكل ق

  .أو جزء منه)  دج1000(

  .تضاعف هذه الغرامة في حالة العود

  .يدفع حاصل هذه الغرامات إلى الخزينة العمومية
  

 تباشر المتابعة الجزائية طبقا لأحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام            )جديدة( : 6 مكرر   526 المادة

ادتين              ا في الم ذآورتين   4 مكرر    526 و 2 مكرر    526بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليه  الم

  .أعلاه، مجتمعة
  

ر المدفوعة        )جديدة( : 7 مكرر   526 المادة ستحقات غي ة الم ورا مرآزي ه ف ع    يبلغ المسحوب علي  بكل من

  .من إصدار الشيكات يتخذه ضد أحد زبائنه
  

 يقوم بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا،            )جديدة( : 8 مكرر   526 المادة

  . بالقائمة المحينة للممنوعين من إصدار الشيكات
  

دة ( : 9 مكرر   526 المادة غ ق           )جدي ر بتبلي ام بنك الجزائ شيكات           بمجرد قي وعين من إصدار ال ة الممن ائم

وم      8 مكرر 526المنصوص عليها في المادة     ا، يجب أن تق ة قانون ة المؤهل  أعلاه، إلى البنوك والهيئات المالي

  : هذه الأخيرة

  بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة، -

  . بعد من قبل الزبون المعنيبطلب إرجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها  -
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ادة رر 526 الم دة( : 10 مك ى  )جدي شيكات عل ع إصدار ال ق من ل يطب سابات آ ة وح سابات الجاري  الح

  .الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني

  .ويطبق أيضا على وآلائه فيما يتعلق بذات الحسابات

  

شرآاء في الحساب                  )جديدة( : 11 مكرر   526 المادة رر ضد أحد ال  يمتد المنع من إصدار الشيكات المق

   . المشترك إلى آامل الشرآاء

  

ا                 )جديدة( : 12 مكرر   526 المادة ه م ل لحسابات موآل  لا يفقد الممنوع من إصدار الشيكات صفته آوآي

  .لم يكن هذا الأخير موضوع نفس التدبير

شيكات ا            ع من إصدار ال ق               ولا يمتد إجراء المن ا يتعل ه فيم ى وآلائ سير حساباتهم   ب لمتخذ ضد شخص إل

  . الخاصة

  

ادة رر 526 الم دة( : 13 مك ات     )جدي يكات وبغرام دار ش ن إص المنع م ة ب ات المتعلق رض المنازع  تع

  .التبرئة على الجهات القضائية المختصة

  

ادة رر 526 الم دة( : 14 مك شيكات أو     )جدي دار ال ن إص ع م ذي من ساب ال احب الح تفظ ص ه  يح  وآيل

  .بإمكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب أموال لدى المسحوب عليه أو إصدار شيكات مصادق عليها

  

  : يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة)جديدة( : 15 مكرر 526 المادة

ادة   - ي الم ددة ف شروط المح ا لل ه وفق ب إرجاع تم طل م ي وذج ل رر 526نم م9 مك ا ل ام  أعلاه، م ه ق  يثبت أن

  بالمساعي الضرورية من أجل ذلك،

  أعلاه،9 مكرر 526 و3 مكرر 526نموذج سلم خرقا لأحكام المادتين  -

ذه الأسباب في                     - نموذج سلم إلى زبون جديد، رغم أنه آان ممنوعا من إصدار شيكات، وآان اسمه واردا له

 .قائمة مرآزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر

ة                           ملزما رر أن عملي م يب ا ل سديد، م سبب عدم الت ة الممنوحة للحامل ب دفع التعويضات المدني  بالتضامن ب

ذا               شيكات وآ اذج ال سليم نم تح الحساب وت فتحه للحساب تمت وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بف

  .الالتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع

  

اذج                 )جديدة( : 16رر   مك 526 المادة شأنه نم ق حساب سلمت ب ام بغل ذي ق ه ال  يجب على المسحوب علي

  . من شيكات، أو الذي سجل معارضة من أجل ضياع أو سرقة، أن يخطر بذلك بنك الجزائر
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 التاسع الفصل
 في التقادم

  
سبة لحامل ضد             : 527 المادة زمي   المظهر  تتقادم دعاوى الرجوع بالن ساحب أو المل  ،ن الآخرين ين أو ال

 .بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقديم

ادم بمضي ستة    ،أما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا           فإنها تتق

 .أشهر من تاريخ اليوم الذي سدد فيه الملزم قيمة الشيك أو من اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه

 .لشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمهوتتقادم دعوى حامل ا

وفر                          م ي ذي ل ساحب ال ى ال دعوى عل ع ال ه يبقى الحق في رف على أنه في حالة سقوط الحق أو التقادم، فإن

 . أو على غيره من الملزمين الذين حصلوا على إثراء غير عادل الوفاءمقابل

  

ولا يطبق  . التقادم في حالة رفع الدعوى إلا من تاريخ آخر إجراء قضائي            لا تسري مواعيد   : 528 المادة

 .التقادم إذا صدر الحكم بالأداء أو حصل الاعتراف بالدين بموجب ورقة مستقلة

 .تخذ ضده الإجراء القاطعألا أثر لانقطاع التقادم إلا بالنسبة لمن 

الي  ي على أنه يجب على المدعى عليهم عند الطلب أن يؤ           زم                 دوا ب ا يل ه آم ذمتهم شيء من ق ب م يب ه ل مين أن

 .ورثتهم أو خلفاؤهم أن يؤدوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين

  

شيك                      : 529 المادة ة ال اء قيم ه وف  يجب تقديم الاحتجاج على يد آاتب الضبط لموطن الذي آان يجب علي

 .أو في موطنه الأخير المعروف

 .لالة على موطن آاذب يكون الاحتجاج مسبوقا بإجراء التفتيشوفي حالة الد

  

 الإنذار يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوي عليه من التظهيرات وعلى              : 530 المادة

اع                 . بوفاء قيمة الشيك   ان أسباب الامتن اء وبي زم بالوف اب المل اء والعجز عن     عن ويذآر فيه وجود أو غي  الوف

 .ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك في حالة الوفاء الجزئي الامتناع عن الإمضاءالإمضاء أو 

  

بالنسبة لمظهري الصك وضامني وفائه لا يمكن أن يحل إجراء حامل الصك محل  )معدلة( : 531 المادة

 . المتعلقة بضياع الصك509 و508عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 

 .احب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام أو قلة الرصيد المسلمة من قبل البنكوبالنسبة للس

 )1 (.تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم

__________   
  

  )2153.  ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75قم الأمر رحررت في ظل 
ادة            إن ا في الم ة المنصوص عليه دا الحال ة     و517 أي عمل يجريه حامل الشيك لا يغني عن الاحتجاج فيما ع دها والمتعلق ا بع م

    .بضياع الشيك
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ادة  ل، وإذا       : 532 الم وم عم ا إلا في ي ه لا يمكن إجراؤهم شيك أو إجراء الاحتجاج في ديم ال ق  إن تق واف

اء أو  ه للوف يما تقديم شيك ولا س ة بال ام الإجراءات المتعلق انون لإتم ه الق ذي يمنح ر من الأجل ال وم الأخي الي

أما أيام الأعياد الرسمية التي تتخلل      . تحرير الاحتجاج يوم عيد رسمي فيمتد هذا الأجل لغاية يوم العمل التالي           

  .الأجل المذآور فإنها داخلة في حسابه

ى       وتشبه حكما    بأيام الأعياد الرسمية الأيام التي لا يجوز فيها المطالبة بأي وفاء أو إجراء أي احتجاج عل

  .مقتضى القوانين الجاري بها العمل

  

 . لا يدخل في حساب الآجال المقررة في هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها: 533 المادة

  

ا           لا يجوز منح أي يوم إمهال إداري أو قا         : 534 المادة نوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليه

سندات    تحقاقات ال د اس اج أو بتمدي ال الخاصة بالاحتج د الآج ق بتمدي ل والمتعل ه العم اري ب شريع الج ي الت ف

 .القابلة للتحويل

  

دين       .  لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه         : 535 المادة  يبقى   الأصلي ويترتب على ذلك أن ال

 .ما بكل ما له من ضمانات إلى أن يتم وفاء قيمة هذا الشيكقائ

  

ة أمر                         )معدلة: ( 536 المادة ساحب الصك بمثاب دام الرصيد أو نقصه ل دفع لانع يعد تبليغ شهادة عدم ال

 .بالدفع

رة                  ه في الفق وفي حالة عدم الدفع ضمن أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ إصدار التبليغ المنصوص علي

ع أملاك المسحوب                  ،مكنالسابقة ي  ل العريضة بحجز وبي أمر صادر في ذي ام ب  لحامل الصك عن طريق القي

تمس آاتب الضبط المكلف                     عليه ضمن الشروط التي أقرها التشريع المعمول به وفي حالة وجود صعوبة، يل

 . من قانون الإجراءات المدنية183بالتنفيذ قاضي الأمور المستعجلة طبقا لأحكام المادة 

و ذ      يج ضمان أن يتخ وى ال ة دع ررة لممارس راءات المق ن الإج ضلا ع ه ف تج علي صك المح ل ال ز لحام

 )1 (.ين والضامنين لهمالمظهرإجراءات تحفظية تجاه الساحبين و

  
  
  
  
  

__________   
  
   )2153 . ص28/12/1987 مؤرخة في 54ر .ج (23/12/1987 المؤرخ في 20-87القانون رقم بعدلت  )1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم الأحررت في ظل 
ا بمقتضى                         ضمان، أن يحجز تحفظي ررة لممارسة دعوى ال يجوز لحامل الشيك المحرر فيه احتجاج، فضلا عن الإجراءات المق

    .إذن من القاضي، على المنقولات المملوآة للساحب و للمظهرين
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ان إ     : 537 المادة ا مزورا أو من         من أصدر شيكا ولم يبين فيه مك ه تاريخ صداره أو تاريخه أو وضع ب

درها      474سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها في المادة            ة     10، يعاقب بغرامة ق  في المائ

 .من مبلغ الشيك ولا يجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دينار

ه حق الرجوع       الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرام     المظهرويكون   سها دون أن يكون ل ة نف

ره                على أحد إذا آان الشيك خاليا من بيان مكان الإصدار أو التاريخ أو آان يتضمن تاريخا لاحقا لتاريخ تظهي

 .أو تقديمه

ان             ى مك شتمل عل يكا لا ي آما يستوجب أيضا الغرامة المذآورة آل من دفع أو تسلم على وجه المقاصة ش

  .إصداره أو تاريخه

 .قب بالغرامة نفسها آل من أصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيهويعا

ل                   غ مقاب ين مبل رق ب ة لا يمكن أن تتجاوز الف إن الغرام شيك ف ة ال وإذا آان مبلغ مقابل الوفاء أقل من قيم

 .الوفاء وقيمة الشيك

 .فيها التعامل بالشيكاتعلى آل صيرفي إعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لأصحاب الحسابات الجاري 

ى آل واحدة                         ه، أن يكتب عل ا من خزانت على آل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبه

 .منها اسم الشخص الذي سلمت إليه وإلا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن آل مخالفة

ة معارضة في                     ه أي م تحصل لدي ه، ول ل وفائ ه، ومسحوب سحبا   آل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقاب

ه       ا لحق صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ أمره وعم

 .في سمعته

  

 )1( )ملغاة (: 538 المادة

  

  )2( )ملغاة (: 539 المادة

  
  
  
  

____________  
  
  ) 11 . ص09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج  (06/02/2005 المؤرخ في 02-05ألغيت بالقانون رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59 -75الأمر رقم حررت في ظل 
  : يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو عن باقي قيمته

شيك أو    آل من أصدر عن سوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه أو آان مقابل الوفاء أقل م   - 1 غ ال ن مبل
 استرجع بعد استصدار الشيك آامل مقابل الوفاء أو بعضه أو منع المسحوب عليه من الوفاء،

  من قبل عمدا تسلم شيك أو ظهره وآان هذا الشيك صادرا في الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك،- 2
  .بلغه فورا وإنما على وجه الضمان آل من اصدر وقبل وظهر شيكا على شرط ألا يقبض م- 3
  
  ) 11 .ص  06/02/2005مؤرخة في  11ر .ج (06/02/2005 المؤرخ في 02-05 رقم بالقانون ألغيت) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 :  وبغرامة لا تقل عن مبلغ الشيك أو باقي قيمتهينيعاقب بالسجن من سنة إلى عشر سن

   آل من زيف أو زور شيكا،- 1
 . آل من قبل تسلم شيك مزيف أو مزور مع علمه بذلك- 2
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ادة ادة  : 540 الم سري الم ي       53 لا ت ا ف صوص عليه رائم المن ف الج ى مختل ات عل انون العقوب ن ق  م

 . إلا فيما يخص إصدار أو قبول شيك بدون مقابل وفاء من قانون العقوبات375و 374المادتين 
  

ات     375 و 374يمكن في جميع الأحوال المشار إليها في المادتين          : 541 المادة انون العقوب م    من ق  الحك

ة في ال            وق المبين ادة بالتجريد الكلي أو الجزئي من الحق ود يجب                 م ة الع ات وفي حال انون العقوب ة من ق  الثامن

 .الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين

 . إدانتهم الحكم بعقوبة حظر الإقامةتى من ثبتوزيادة على ذلك يمكن في جميع الأحوال عل
  

ا  375 و374 المخالفات المشار إليها في المادتين تعتبر جميع : 542 المادة انون العقوب سبة    ت من ق  بالن

  .للعود آجريمة واحدة

ه                  دني يجوز ل الحق الم دعي ب ذي ي شيك ال ستفيد من ال إن الم وإذا أقيمت الدعوى الجزائية على الساحب ف

ن حق     المط ه م ا ل ادة عم شيك زي ة ال ساوي قيم غ ي ة بمبل دعوى الجنائي ي ال ي تنظر ف ة الت دى المحكم ة ل الب

اآم              . المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء     دى المح ه ل على أنه يمكن له حسب اختياره القيام بالمطالبة بدين

 .المدنية

ام           ات للأحك وم حسب الظروف،      ويجوز للنيابة العامة التي تحال إليها إحدى المخالف ة أعلاه، أن تق المبين

ادة                    ا في الم ة والمنصوص عليه بس بالجريم ة التل انون الإجراءات       59إما بالإجراءات المتبعة في حال  من ق

 .الجزائية، وإما بإجراءات الدعوى الجزائية المباشرة أو بإجراءات التحقيق القضائي

  .حدوفي حالة استئناف الحكم يفصل في القضية خلال شهر وا
  

ادة  ة من    :  543 الم ى  5000يعاقب بالغرام ل      200.000 دج إل ين مقاب د تعي ه تعم  دج آل مسحوب علي

 .وفاء أقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه

  

 )1 (الثالث الباب
 سند الخزن وسند النقل وعقد تحويل الفاتورة

  

 الأول الفصل
 سند الخزن

  

ضائع المودعة            سند الخزن هو استم     )جديدة(:  مكرر  543 المادة ة بوصل الب بمخازن  ارة ضمان ملحق

  .عامة
  

ر          )جديدة(:  1مكرر    543 المادة ق التظهي ل عن طري ل للتحوي . يمثل الوصل إيصال البضاعة وهو قاب

ر سكناه   ويحتوي على اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني أو اسم شرآته، مهنته         أو غرض شرآته، مق

  .وقيمتهاواد المودعة والبيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة أو عنوان شرآته وطبيعة الم

  

  



 133

ادة رر 543 الم ة        : 2 مك ضائع المودع ة الب ى قيم الاقتراض عل ودع ب سمح للم ند ي و س زن ه ند الخ  س

 .بالمخزن العام

  .ويحتوي على نفس بيانات الوصل

ه لإذن ح ند الخزن ويحول ي أي وقت أن يفصل س سند، ف ائز ال ليمكن ح ضاعة المودعة . ام شكل الب وت

 .حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الاستحقاق

  .سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى

  

 يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن               : 3 مكرر   543 المادة

 .خزنالمشتري ويرفقه بسند ال

ند        سديد س ا بت ك الوقت ملزم ذ ذل ر من ضاعة، إلا الوصل، ويعتب ى الب ذي اقترض عل ودع ال لا يظهر الم

  .أو بإيداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعنيالخزن مسبقا 

  
 . على حامل سند الخزن أن يطالب عند الاستحقاق، بالتسديد بمقر إقامة المودع: 4 مكرر 543 المادة

ة ع   ي حال ة    وف ام الثماني لال الأي ه خ سديد، يمكن ع    ) 8(دم الت وم ببي اج، أن يق ة للاحتج ضائع الموالي الب

 . حق امتيازه على السعرالمخزونة في المزاد العلني واستعمال

سند                   إذا آان السعر غير آاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع والمظهرين المتتاليين بصفته حاملا ل

  .تجاري

  

   .تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم : 5رر  مك543 المادة

  

 قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات      : 6 مكرر   543 المادة

ة ال     صبح القيم ار، ت ين الاعتب ذها بع ي أخ ي ينبغ ة الت إن القيم ر ف شرط الأخي ذا ال ل، وبه سبة لأج ددة بالن مح

  .لاختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات

  

ي                    : 7 مكرر   543 المادة ق التنظيم هي وحدها الت شروط المحددة عن طري  المؤسسات المؤهلة حسب ال

  ".  مخازن عامة"لها الحق في أخذ تسمية 

   .وتستقبل في الإيداع آل بضاعة غير محظورة، وتكون مسؤولة عن حفظها

  

  

  

__________   
  
يف)1( ث،    أض اب الثال س  الأضمنالمتالب شامل ل ،III وII و Iم اق ن  ال واد م ى  543لم رر إل رر 543 مك وم  18 مك  بالمرس

   )4 . ص25/04/1993 المؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم التشريعي
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 الثاني الفصل

 سند النقل

  

/ اره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و يصبح سند النقل باعتب    : 8 مكرر   543 المادة

  ".  لأمر" أو " للحامل "أو يظهر، 

ه أو غرض              ويجب أن يحتوي على اسم الشخص الطبيعي           شاحن أو اسمه التجاري ومهنت وي لل أو المعن

 . قيمتها أو عنوان شرآته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعرف عنها وعنشرآته ومقر سكناه

  

سند                : 9 مكرر   543 المادة سابقة، شكل ال ادة ال ا في الم شروط المنصوص عليه  يأخذ سند النقل حسب ال

 .التجاري، سواء آانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة

  

سلم البضاعة للشخص         " لشخص مسمى    " سند النقل الصادر     : 10 مكرر   543 المادة  هو سند اسمي، وت

 .معينال

 .قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى وإن آان له شكل سند اسمييظل غير أن سند النقل 

  

ادة رر 543 الم رط   : 11 مك ضمن ش ل المت ند النق ر" س ن    " لأم ر م ق التظهي ن طري ل ع ل للتحوي  قاب

 .الشخص الذي صدر لأمره

  

رر    543 المادة صادر        : 12 مك ل ال ند النق ل  " للحامل    " س ى بياض            قاب ر عل ق التظهي ل عن طري  للتحوي

 . من هذا القانون402 إلى 396حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 

  

  . تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك: 13 مكرر 543 المادة

 

 الثالث الفصل

 عقد تحويل الفاتورة

  

سمى             عقد تحويل ا   : 14 مكرر   543 المادة ضاه شرآة متخصصة، ت  "وسيط  "لفاتورة هو عقد تحل بمقت

اتج عن                       ،" المنتمي "محل زبونها المسمى     اتورة لأجل محدد ن ام لف غ الت ر المبل ذا الأخي ورا له عندما تسدد ف

  .عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسديد، وذلك مقابل أجر
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ادة رر 543 الم وق  : 15 مك ل حق ورا بنق دين ف غ الم ى الوسيط بواسطةيجب أن يبل ة إل ديون التجاري  ال

 .رسالة موصى عليها مع وصل الاستلام

  

ذ                  : 16 مكرر   543 المادة ي آانت تضمن تنفي ضمانات الت  يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل آل ال

   .لفائدة الوسيطالالتزامات 

  

ادة رر 543 الم ي  : 17 مك يط والمنتم نظم الوس اق،   ي ق الاتف ن طري ة، وع ل حري ة   بك ات العملي  الكيفي

  .لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

  

ادة رر 543 الم وى : 18 مك دد محت ذلك يح دد وشروطه وآ اتورات لأجل مح ل  إصدار الف شروط تأهي

   .الشرآات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم

  

   )1 (الباب الرابع

  في بعض وسائل وطرق الدفع
  

  الفصل الأول

  لتحويلفي ا

  

  : يحتوي الأمر بالتحويل على : 19 مكرر 543 المادة

سندات المحددة          – 1  الأمر الذي يوجهه صاحب الحساب إلى ماسك الحساب لتحويل الأموال أو القيم أو ال

  القيمة،

   بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،– 2

   بيان الحساب الذي يتم إليه التحويل وصاحبه،– 3

   تاريخ التنفيذ،– 4

  . توقيع الآمر بالتحويل– 5

  

ادة رر 543 الم ن    : 20 مك اع م اريخ الاقتط ن ت داء م ه ابت ل للرجوع في ر قاب ل غي ر بالتحوي ون الأم يك

  .حساب الآمر بالتحويل

  .يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول إلى حساب المستفيد

  
  

___________  
  

رر  543من   لمواد  ل الشامل،  III و II و   Iمن الأقسام    المتض الباب الرابع،   أضيف )1( ى  19 مك رر  543 إل انون  24 مك م  بالق  رق
  )11. ص 09/02/2005  مؤرخة في 11ر .ج ( 06/02/2005 المؤرخ في 05-02
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  الفصل الثاني

  في الاقتطاع

  

  : يحتوي الأمر بالاقتطاع على : 21 مكرر 543 المادة

اع وبيا  – 1 عار بالاقتط ل الإش م مرس ك      اس ل بن ن قب وح م ل، الممن ه آمرس ذا رقم صرفية، وآ ه الم نات

  الجزائر،

   الاسم والبيانات المصرفية للمدين الآمر بالاقتطاع،– 2

   الأمر غير المشروط بتحويل الأموال أو القيم أو السندات،– 3

   قيمة المبلغ المحول،– 4

   فترات الاقتطاع،– 5

  . توقيع المدين الآمر بالاقتطاع– 6

  

ادة رر 543 الم انون    : 22 مك وة الق اع بق ر الاقتط سندات موضوع أم يم أو ال وال أو الق ة الأم ل ملكي تنق

  .بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للإشعار بالاقتطاع

  

  الفصل الثالث

  في بطاقات الدفع والسحب

  

ا           : 23 مكرر   543 المادة وك والهيئ ة صادرة عن البن ا    تعتبر بطاقة دفع آل بطاق ة قانون ة المؤهل ت المالي

  .سحب أو تحويل أموالبوتسمح لصاحبها 

صاحبها فقط                  تعتبر بطاقة سحب آل    سمح ل ا وت ة قانون  بطاقة صادرة عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهل

  .بسحب أموال

  

ه          : 24 مكرر   543 المادة ، ولا الأمر أو الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع في

ضائية أو                    سوية ق ا، أو ت ا قانون يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة المصرح بهم

  .إفلاس المستفيد
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 الخامس الكتاب

  في الشرآات التجارية
  

  التمهيدي الفصل

  أحكام عامة

  

  .يحدد الطابع التجاري لشرآة إما بشكلها أو موضوعها )معدلة( : 544 المادة

د   سؤولية المح شرآات ذات الم رآات التوصية وال ضامن وش رآات الت د ش ساهمة،  دةوتع رآات الم وش

  )1(.تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها

  

  . تثبت الشرآة بعقد رسمي وإلا آانت باطلة: 545 المادة

  .دليل إثبات بين شرآاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشرآة لا يقبل أي

  .الاقتضاء  يقبل من الغير إثبات وجود الشرآة بجميع الوسائل عنديجوز أن

  
ادة  ي لا يمكن أن تتجاوز        : 546 الم دتها الت شرآة وم نة، 99 يحدد شكل ال ا أو اسمها      س ذلك عنوانه وآ

  .ومرآزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي

  

  . يكون موطن الشرآة في مرآز الشرآة: 547 المادة

  .الشرآات التي تمارس نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائريتخضع 

  

شرآات    : 548 المادة ة لل ود المعدل سية والعق وطني       يجب أن تودع العقود التأسي دى المرآز ال ة ل التجاري

  .أشكال الشرآات وإلا آانت باطلة للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من

  

دها  لا تتمتع الش: 549 المادة سجل التجاري    رآة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قي ام   . في ال ل إتم وقب

والهم، إلا إذا    هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشرآة د أم ولحسابها متضامنين من غير تحدي

  .قانونية أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة قبلت الشرآة، بعد تأسيسها بصفة

  .ات بمثابة تعهدات الشرآة منذ تأسيسهافتعتبر التعهد

  
  
  

___________   
  
  ) 7 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يحدد الطابع التجاري لشرآة إما بشكلها أو موضوعها

  .وشرآات التضامن  شرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية المحدودة: عد شرآات بسبب شكلها مهما يكن موضوعهات
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  .التأسيسي ذاته  يتعين نشر انحلال الشرآة حسب نفس شروط وآجال العقد: 550 المادة
  

  الأول الباب

  في قواعد سير مختلف الشرآات التجارية
  

  الأول الفصل

  في شرآة التضامن

  

ادة د: 551 الم ر تحدي سؤولون من غي م م اجر وه ضامن صفة الت شرآاء بالت ون   لل ضامن عن دي وبالت

  .الشرآة

شرآة إلا    ون ال اء دي ا من        ولا يجوز لدائني الشرآة مطالبة أحد الشرآاء بوف د مرور خمسة عشر يوم بع

  .تاريخ إنذار الشرآة بعقد غير قضائي
  

شرآاء أو من اسم     تألف عنوان الشرآة من ي  : 552 المادة ع ال ة     أسماء جمي وع بكلم ر متب     أحدهم أو أآث

  ". و شرآاؤهم" 
  

شترط في        : 553 المادة م ي ا ل شرآاء م ة ال شرآة لكاف ود إدارة ال ى     تع انون الأساسي عل ك   الق   .خلاف ذل

ر دير أو أآث ه م شار إلي انون الم ي الق ين ف ذا ويجوز أن يع ى ه شرآاء، أو ينص عل ر ال شرآاء أو غي  من ال

  .التعيين بموجب عقد لاحق
  

د  : 554 المادة انون الأساسي،       يجوز للمدير، في العلاقات بين الشرآاء، وعند عدم تحدي سلطاته في الق

  .أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشرآة

ة، ويحق      وعند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص رة المتقدم عليها في الفق

  .إبرامها ل واحد منهم أن يعارض في آل عملية قبللك
  

دخل    : 555 المادة دير من تصرفات ت ك       تكون الشرآة ملزمة بما يقوم به الم شرآة، وذل في موضوع ال

  .في علاقاتها مع الغير

  .عليها في الفقرة المتقدمة عند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص

  .يثبت أنه آان عالما به ة أحد المديرين لأعمال مدير آخر بالنسبة للغير ما لملا أثر لمعارض

  .المادة لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه
  

ا        : 556 المادة سلطات المعترف به ي تجاوز ال رارات الت ديرين لتؤخذ الق شرآاء   لم اع ال ه   .بإجم ر أن  غي

  .بأغلبية محددة في القانون ون الأساسي على أن تؤخذ بعض القراراتيمكن أن ينص القان

م يطلب    آما أنه يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن تؤخذ القرارات عن طريق استشارة آتابية، إذا ل

  .أحد الشرآاء عقد اجتماع الشرآاء
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، وحساب الاستغلال العام الجرد يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية وإجراء:  557 المادة

ك في أجل            والميزانية الموضوعة من النتائجوحساب  ا، وذل شرآاء للمصادقة عليه ة ال ى جمعي ديرين عل الم

  .السنة المالية ستة أشهر ابتداء من قفل

ذلك         ة وآ رة المتقدم ا في الفق ستندات المشار إليه ى      ولهذا الغرض توجه الم رارات المقترحة، إل نص الق

  .إبطال آل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة  ويمكن. خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعيةالشرآاء قبل

  .لا تسري أحكام هذه المادة إذا آان جميع الشرآاء مديرين

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

  

رتين     : 558 المادة سهم م وا بأنف شرآة     في ا   للشرآاء غير المديرين الحق في أن يطلع سنة في مرآز ال ل

واتير والمراسلات   ة        على سجلات التجارة والحسابات والعقود والف ى آل وثيق وم عل والمحاضر وبوجه العم

  .موضوعة من الشرآة أو مستلمة منها

  .ويتبع حق الإطلاع الحق في أخذ النسخ

  .يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد

  
أو عدة مديرين مختارين من بين   جميع الشرآاء مديرين أو آان قد عين مدير واحد إذا آان: 559 المادة

ه لا يجوز عزل أحدهم        انون الأساسي، فإن شرآاء الآخرين،       الشرآاء، في الق اع آراء ال ه إلا بإجم من مهام

ش       ويترتب على هذا العزل حل الشرآة ما لم رر ال انون الأساسي أو أن يق رآاء ينص على استمرارها في الق

شرآة    اع  الآخرون حل ال تيفاء           . بالإجم ه اس شرآة مع طلب سحاب من ال شريك المعزول الان ذ يمكن لل وحينئ

ا   الشرآة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين إما من قبل الأطراف  حقوقه في وإم

ستعجلة         ضايا الم اظرة في الق ة الن أمر من المحكم اقهم ب ه ضد      اشتراط وآل  . عند عدم اتف مخالف لا يحتج ب

  .الدائنين

ين           ر معين انوا غي امهم إذا آ ديرين من مه انون الأساسي حسب     ويمكن عزل واحد أو عدة شرآاء م بالق

انوا    الشروط المنصوص عليها في القانون المذآور، أو بقرار بالإجماع صادر عن الشرآاء الآخرين سواء آ

  .مديرين أم لا عند عدم وجود ذلك

ك،      زل المدير في الشرآة حسب الشروط المنصوص عليها في القانونويجوز ع م يكن ذل إن ل الأساسي ف

  .فبقرار صادر من الشرآاء بأغلبية الأصوات

  .لكل شريك الحق في طلب العزل القضائي لسبب قانوني

  .لتعويض الضرر اللاحق وإذا آان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فإنه قد يكون موجبا
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ة      : 560 لمادةا ة في سندات قابل شرآاء ممثل ا إلا      لا يجوز أن تكون حصص ال داول ولا يمكن إحالته للت

  .برضاء جميع الشرآاء

  .ويعتبر آل شرط مخالف لذلك، آأنه لم يكن

  

د رسمي      : 561 المادة شرآة بموجب عق ا      يجب إثبات إحالة الحصص الخاصة بال ويكون الاحتجاج به

  .رسمي  للشرآة أو قبولها للإحالة بعقدعلى الشرآة بعد تبليغها

  .بعد النشر في السجل التجاري ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد إتمام هذه الإجراءات وآذلك

  

  .مخالف في القانون الأساسي  تنتهي الشرآة بوفاة أحد الشرآاء ما لم يكن هناك شرط: 562 المادة

غير مسؤولين عن ديون الشرآة ، الشرآة يك، في حالة استمرارويعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشر

  .مورثهم مدة قصورهم إلا بقدر أموال ترآة

  
ه    : 563 المادة ه من ممارسة مهنت ه، تنحل       في حالة إفلاس أحد الشرآاء أو منع دان أهليت ة أو فق التجاري

  .ء ذلك بإجماع الآراءأو يقرر باقي الشرآا الشرآة، ما لم ينص القانون الأساسي على استمرارها

ى من        وفي حالة الاستمرار تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب  رة الأول ا للفق ه، طبق ا ل أداؤه

  .559المادة 

  

  )1( الأول مكرر الفصل

   شرآات التوصية البسيطة

  

  

شرآات التضامن   تطبق الأحكام المتعلقة     )جديدة( :  مكرر 563 المادة ى شرآات التوصية        ب سيطة   عل الب

  .مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل مع

  

  . على الشرآاء المتضامنين، القانون الأساسي للشرآاء بالتضامنييسر )جديدة(:  1 مكرر 563 المادة

ى شكل   بديون الشرآة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون    الشرآاء الموصون يلتزم عل

  .تقديم عمل

  

  

__________   
  
ى      563ضمن المواد من    المتالفصل الأول مكرر      أضيف )1( رر إل رر    563 مك شريعي   10 مك م   بالمرسوم الت  المؤرخ  08-93 رق

  ) 7 . ص.25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج(، 1993 سنة أبريل 25في 
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رر    563 المادة دة ( : 2 مك ضامنين أو من اسم                  )جدي شرآاء المت شرآة من أسماء آل ال وان ال ألف عن يت

  ".وشرآاؤهم " أو أآثر متبوع في آل الحالات بعبارة  دهمأح

ر من          ذا الأخي زم ه ألف من اسم شريك موص، فيلت ضامن،     وإذا آان عنوان الشرآة يت د وبالت ر تحدي غي

  .بديون الشرآة

  

دة ( : 3 مكرر   563 المادة ات                  )جدي سيطة البيان شرآة بالتوصية الب انون الأساسي لل  يجب أن يتضمن الق

  : التالية

  مبلغ أو قيمة حصص آل الشرآاء،) 1

  حصة آل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة،) 2

  .حصتهم في الفائض من التصفية الحصة الإجمالية للشرآاء المتضامنين وحصتهم في الأرباح وآذا) 3
  

  .اسي تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأس)جديدة( : 4 مكرر 563 المادة

شرآاء الموصون     غير أن انعقاد جمعية آل الشرآاء تكون قانونية، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو ال

  .الذين يمثلون ربع رأس المال

  

لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقتضى  )جديدة( : 5 مكرر 563 المادة

  .وآالة

شرآة      لشريك الموصي، بالتضامن معفي حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل ا ون ال ضامنين، دي شرآاء المت ال

أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشرآة أو بعضها فقط    ويمكن. والتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة

  .الممنوعة حسب عدد أو أهمية هذه الأعمال

  

رتين خلا    )جديدة( : 6 مكرر 563 المادة اتر      للشرآاء الموصين، الحق م ى دف سنة، في الإطلاع عل ل ال

  .أيضا ومستنداتها وفي طرح أسئلة آتابية حول تسيير الشرآة، وتكون الإجابة عنها آتابيا الشرآة

  

  . الشرآاء إلا بموافقة آل الشرآاءيجوز التنازل عن حصص لا )جديدة( : 7 مكرر 563 المادة

  : غير انه يمكن أن يشترط في القوانين الأساسية ما يأتي

  . عن حصص الشرآاء الموصين بكل حرية بين الشرآاءالتنازليمكن ) 1

ن ) 2 ازليمك ب عن التن ى الأشخاص الأجان شرآاء الموصين إل ل   عن حصص ال ة آ شرآة بموافق ال

  .المال الشرآاء المتضامنين والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأس
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ي عن      إلى شريك موص أو عن جزء من حصصه التنازليمكن للشريك المتضامن ) 3 ى شخص أجنب إل
  . أعلاه2الشرآة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  
  

ضامنين       )جديدة( : 8 مكرر 563 المادة شرآاء المت ة آل ال وانين الأساسية بموافق  يمكن تقرير تعديل الق
  .والشرآاء الموصين الممثلين أغلبية رأسمال

  
  

  الشرآة، رغم وفاة شريك موص، وإذا اشترط أنه رغم وفاة أحدتستمر  )جديدة( : 9 مكرر 563 المادة
إن هؤلاء يصبحون شرآاء موصين إذا      انوا قصرا    الشرآاء المتضامنين، فإن الشرآة تستمر مع ورثته، ف آ

  .غير راشدين
غير راشدين، يجب تعويضه     وإذا آان المتوفى، هو الشريك المتضامن الوحيد، وآان ورثته آلهم قصرا

شريك مت نب داء م نة ابت ي أجل س شرآة، ف ل ال د أو تحوي وة  ضامن جدي شرآة بق اة، وإلا حلت ال اريخ الوف ت
  .القانون عند انقضاء هذا الأجل

  
  

ادة  رر  563 الم دة ( : 10 مك شرآاء         )جدي ضائية لأحد ال سوية الق ة الإفلاس أو الت شرآة في حال   تحل ال
  .ة أحد الشرآاء المتضامنينأو عدم قدر المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية

ي   رروا ف شرآاء أن يق ن ال ر، يمك ضامن أو أآث ريك مت ود ش د وج ه عن ر أن اع،  غي ة، بالإجم ذه الحال ه
  .استمرار الشرآة فيما بينهم

  . أعلاه عليهم563وتطبق أحكام المادة 
  
  
   الثاني الفصل

  الشرآات ذات المسؤولية المحدودة 
  )1( سؤولية المحدودةوذات الم المؤسسة ذات الشخص الوحيد

  
  

ة (:  564 المادة شرآة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو                )معدل عدة أشخاص لا      تؤسس ال
  . في حدود ما قدموا من حصصإلايتحملون الخسائر 

   شخصا واحدا إلاالسابقة، لا تضم  إذا آانت الشرآة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة
  ."الوحيد وذات المسؤولية المحدودة   مؤسسة ذات الشخص"، تسمى هذه الشرآة "آشريك وحيد " 

  .هذا الفصل يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشرآاء بمقتضى أحكام
ر      شرآاء أو أآث سمية      وتعين بعنوان للشرآة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من ال ذه الت ى أن تكون ه عل

ان  "م . م.  ش"الأحرف الأولى منها أي   أو" شرآة ذات مسؤولية محدودة "ت مسبوقة أو متبوعة بكلما  وبي
  )2( .رأسمال الشرآة

__________   
  
وان) 1( دل عن اب الخامس  ع اب الأول من الكت اني من الب صل الث م ب الف ؤرخ 27–96الأمر رق ي الم نة 9 ف سمبر س  1996 دي
  ) 5. ص11/12/1996ة في مؤرخ 77ر.ج(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم الأحرر في ظل 
  .في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة

  
  ) 5 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . في حدود ما قدموا من الحصصإلا بين شرآاء لا يتحملون الخسائر تؤسس الشرآة ذات المسؤولية المحدودة

ر        شرآاء أو أآث ى اسم واحد من ال شتمل عل سمية مسبوقة أو متبوعة        وتعين بعنوان للشرآة يمكن أن ي ذه الت ى أن تكون ه عل
  .رآةوبيان رأسمال الش" م . م. ش" الأحرف الأولى منها أي  أو" شرآة ذات مسؤولية محدودة " بكلمات 
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ون     يجب أن يتولى إبرام عقد تأسيس الشرآة جميع الشرآاء: 565 المادة بأنفسهم أو بواسطة وآلاء يثبت

  .تفويضهم الخاص لذلك

  

سم   دج100.000 المسؤولية المحدودة أقل من  لا يجوز أن يكون رأسمال الشرآة ذات:  566 المادة وينق

  .الأقل  دج على1000الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 

إعادته إلى المبلغ المنصوص عليه  ويجب أن يكون تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد

وعند عدم ذلك يجوز لكل   . الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر في الفقرة المتقدمة، ما لم تحول الشرآة في نفس

  .ذار ممثليها بتسوية الحالةفسخ الشرآة بعد إن من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء

ه   ولى في ذي تت وم ال ي الي دما ف بطلان منع ان سبب ال دعوى إذا آ ي أصل  وتنقضي ال ة النظر ف المحكم

  .الدعوى ابتدائيا

  

شرآاء وأن     : 567 المادة ع الحصص من طرف ال ة سواء       يجب أن يتم الاآتتاب بجمي ا آامل دفع قيمته ت

ة ة أو نقدي ت الحصص عيني وز أن. آان ديمولا يج ل الحصص بتق ي    تمث ع الحصص ف ذآر توزي ل، وي عم

  .القانون الأساسي

سلم          ق، ت ة الحصص المودعة بمكتب التوثي سديد قيم اتج عن ت دها       إن المال الن د قي شرآة بع دير ال ى م إل

  .بالسجل التجاري

  

ة  : 568 المادة شرآاء     يجب أن يتضمن القانون الأساسي ذآر قيمة الحصص العيني ة من ال تم  وي ،المقدم

دوب المختص بالحصص       ذلك بعد الإطلاع على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يحرره تحت مسؤوليته المن

  .المعتمدين والمعين بأمر من المحكمة من بين الخبراء

ة      ر عن القيم اه الغي ة     ويكون الشرآاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تج درة للحصص العيني المق

  .آةالتي قدموها عند تأسيس الشر

  

  .في سندات قابلة للتداول  يجب أن تكون حصص الشرآاء اسمية ولا يمكن أن تكون ممثلة: 569 المادة

  

ه يمكن   : 570 المادة ا أن ين الأزواج       للحصص قابلية الانتقال عن طريق الإرث آم ة ب ا بكل حري إحالته

  .والأصول والفروع

ة أو الأصل أو      أن يصبحغير أنه يمكن أن يشترط في القانون الأساسي أنه لا يجوز الزوج أو أحد الورث

إن الآجال الممنوحة للشرآة للفصل في القبول،       . الفرع، شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عنها        

ي   ادة     لا يجوز أن تكون أآثر من الت ا الم ة       571نصت عليه وى من الأغلبي ة المشترطة لا تكون أق  والأغلبي

   تطبيق القبول   رفض  ة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذآور، ويجرى عندالمادة المذآور المطلوبة في
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ول 571 من المادة 4 و3أحكام الفقرتين  ا    ، ويعتبر القبول مكتسبا إذا لم يحصل حل من الحل المنصوص عليه

  .في هاتين الفقرتين في الآجال المقررة

  

ة    الأشخاص الأجانب عن  لا يجوز إحالة حصص الشرآاء إلى  )معدلة(:  571 المادة شرآة إلا بموافق ال

  .الأقل أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشرآة على

شرآاء      آل يبلغ مشروع الإحالة إلى الشرآة وإلى       ،  إذا اشتملت الشرآة على أآثر من شريك        . واحد من ال

ا    شرآة بقراره م ال م تعل سبا إذا ل ة مكت ول الإحال ر قب ل ثلا ويعتب ي أج ر ت  ف ن آخ ارا م هر اعتب ة أش ديل ث ع

  .منصوص عليه في هذه الفقرة

اع أن       فإذا امتنعت الشرآة من قبول الإحالة، يتحتم على الشرآاء في أجل   ارا من الامتن ة أشهر اعتب ثلاث

د    لوا على شراء الحصص بالثمن الذيميشتروا أو يع ا عن يقدره خبير معتمد معين إما من قبل الأطراف، وإم

ل نيبأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يع ،تفاق فيما بينهمعدم حصول الا  ويمكن  .ه التعجي

  .تمديد الأجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر بطلب من المدير

يض    ل تخف س الأج ي نف رر ف ل أن تق شريك المحي ا ال شرآة برض ضا لل وز أي ة   يج غ قيم مالها بمبل رأس

ين حسب     حصص  الثمن المع د الحصص ب واردة أعلاه، ويمكن أن      هذا الشريك وشرائها من جدي شروط ال ال

  .سنة واحدة بعد الأداء بما يبرر ذلك جاوزتتمنح الشرآة بأمر من القضاء أجلا للدفع لا ي

ول المنصوص           م يحصل أي حل من الحل رر إذا ل د انقضاء الأجل المق ة      و عن رتين الثالث ا في الفق عليه

  .رابعة يجوز للشريك أن يحقق الإحالة المقررة أولاوال

  )1(.ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

  
  
  
  
  

___________  
  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  :لي  آما ي26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ال   لا يجوز إحالة حصص الشرآاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشرآة إلا بموافقة أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس م

  .الأقل الشرآة على
شرآاء  ويبلغ مشروع الإحالة إلى ول   . الشرآة ولكل واحد من ال ر قب ة ويعتب ا     الإحال شرآة بقراره م ال م تعل سبا إذا ل في أجل     مكت

  .أشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه في هذه الفقرةثلاثة 
ى        فإذا امتنعت الشرآة من قبول الإحالة، يتحتم على الشرآاء في أجل وا عل شتروا أو يعمل اع أن ي ارا من الامتن ثلاثة أشهر اعتب

نهم،  يقدره خبير معتمد معين إما من قبل الأطراف، وإما عند عدم حصول الاتف   شراء الحصص بالثمن الذي ا بي أمر من    اق فيم ب
رار قضائي دون      ويمكن بطلب من المدير. رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذي يعنيه التعجيل رة واحدة بق تمديد الأجل م

  .أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر
ذا   يجوز أيضا للشرآة برضا الشريك المحيل أن تقرر في نفس الأجل تخفيض شريك وشرائها   رأسمالها بمبلغ قيمة حصص ه  ال

دفع لا يتجاوز   من جديد الحصص بالثمن المعين حسب  الشروط الواردة أعلاه، ويمكن أن تمنح الشرآة بأمر من القضاء أجلا لل
  .سنة واحدة بعد الأداء بما يبرر ذلك

ة والراب     و عند انقضاء الأجل المقرر إذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص رتين الثالث ا في الفق شريك أن    عليه ة يجوز لل ع
  .يحقق الإحالة المقررة أولا

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن
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  . لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي: 572 المادة

  .بها أو قبولها للإحالة بعقد رسمي ولا يسوغ الاحتجاج على الشرآة أو الغير بها إلا بعد إعلام الشرآة

  

ول حصص     : 573 المادة اب بقب ق الاآتت ق       في حالة زيادة رأس المال عن طري شرآة، تطب ة في ال نقدي

  .567أحكام المادة 

  

ادة  ة،       : 574 الم دمات عيني ة بتق ة أو جزئي صفة آلي ادة ب ى من        إذا تحققت الزي رة الأول ام الفق ق أحك تطب

  .568المادة 

دة خمس سنوات     لمال مسؤولينيكون مديرو الشرآة والأشخاص الذين اآتتبوا بزيادة رأس ا بالتضامن م

  .تجاه الغير بقيمة التقدمات العينية

  

شروط    : 575 المادة شرآة حسب ال ديل      تأذن جمعية الشرآاء بتخفيض رأسمال ال ا لتع المنصوص عليه

  .التخفيض بمساواة الشرآاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس هذا. القانون الأساسي

ة ت  رر بخسائر       إذا قررت الجمعي ك مب ال من دون أن يكون ذل ان      ،خفيض رأس الم ذين آ دائنين ال إن لل ف

المحكمة، أن يرفعوا معارضة في هذا التخفيض في    حقهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولات بكتابة ضبط

داع ذا الإي وم ه ارا من ي رفض المع .أجل شهر اعتب ضاء ب م الق ديون أو اويحك سديد ال ا بت أمر إم رضة أو ي

ة     بتكوين الضمانات إذا شرآة وإذا اعتبرت آافي ات تخفيض     . عرضتها ال داء عملي سوغ ابت ال  رأسولا ي  الم

  .أجل المعارضة أثناء

ررت      ظيح ي ق ة الت ه يجوز للجمعي ر أن التخفيض من رأس    ر شراء حصصها الخاصة من قبل شرآة غي

  .الحصص لإبطالها المال من دون تبرير ذلك بخسائر، أن تأذن للمدير بشراء عدد معين من

  

  .طبيعيين  يدير الشرآة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص: 576 المادة

  .ويجوز اختيارهم خارجا عن الشرآاء

ى       ويعينهم الشرآاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب الشروط رة الأول ا في الفق المنصوص عليه

  .582من المادة 

  

ين    يحدد القانون: 577 المادة ات ب انون       الأساسي سلطات المديرين في العلاق د سكوت الق شرآاء وعن ال

  . أعلاه554الأساسي تحددها المادة 
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ع الظروف            سلطات للتصرف في جمي دير أوسع ال ر، للم ات مع الغي شرآة من دون     وفي العلاق باسم ال

سها   فإن الشرآة. إخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشرآاء م      نف ي ل دير الت ة بتصرفات الم ملزم

ه       تدخل في نطاق موضوع الشرآة ما لم تثبت أن الغير ك الموضوع أو أن آان عالما أن التصرف يتجاوز ذل

ك      لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك وين ذل بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي آاف وحده لتك

  .الإثبات

ديرين الناتجة عن       يتضمنها القانون الأساسي لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي  سلطات الم والمحددة ل

  .هذه المادة

ادة   عند تعدد المديرين يتمتع آل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في ذه الم ر لمعارضة   .ه  ولا أث

  .الدليل على أنهم آانوا على علم بها أحد المديرين لتصرفات مدير آخر تجاه الغير ما لم يقم

  

ام : 578 دةالما ردين أو بالتضامن    يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون الع  حسب  ،منف

ذا      ام ه ات أحك انون  الأحوال تجاه الشرآة أو الغير، سواء عن مخالف انون الأساسي أو     ،الق ة الق  أو عن مخالف

  .إدارتهم الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال

ا       وعلاوة على ما تقدم، يجوز  يس شرآة عن عجز فيم ة إذا أسفر تفل وال     للمحكم ا من الأم رر  ،له  أن تق

سبة    ى ن ا عل ذي    بطلب من وآيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليه در ال ديرين     تالق ى آاهل الم ا عل ه إم  ،عين

شرآاء أو      سواء أآانوا من الشرآاء أم لا، أو من أصحاب شرآاء أو بعض ال ى آاهل ال  الأجور أم لا وإما عل

بينهم أو بدونه، بشرط أن يكون الشرآاء فيما يتعلق بهم قد شارآوا بالفصل في    المديرين على وجه التضامن

  .الشرآة إدارة

اة   دليل      وعلى المديرين أو الشرآاء المورطين آي يتخلصوا من المسؤولية الملق وا ال اتقهم أن يقيم ى ع عل

  .المأجور من النشاط والحرص لعلى أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشرآة ما يبذله الوآي

  

ين   : 579 المادة شرآاء الممثل ر  يمكن عزل المدير بقرار من ال شرآة    من نصف  أآث ر  .رأسمال ال  ويعتب

ا لتعويض الضرر       وإذا قرر العزل من دون سبب . آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن مشروع، يكون موجب

  .اللاحق

  .شريك نوني بناء على طلب آليجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاآم لسبب قا

  

  . تصدر قرارات الشرآاء في جمعيات يعقدونها: 580 المادة

ة من             غير أنه يسوغ شارة مكتوب رارات أو بعضها باست ع الق أن تتخذ جمي د التأسيس ب أن يشترط في عق

  .الشرآاء طرف

ة  اب موصى عل   يستدعى الشرآاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انعقاد الجمعي ان    بكت ه يتضمن بي ي

  .لأعمالل اجدو
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شرآة أن    ع رأسمال ال ة    يجوز لواحد أو عدة شرآاء يمثلون على الأقل رب د جمعي وا عق ر آل    .يطلب ويعتب

  .شرط مخالف لذلك آأن لم يكن

شرآاء          ل مكلف باستدعاء ال ين وآي د جدول     يسوغ لكل شريك أن يطلب من القضاء تعي ة وتحدي للجمعي

  .الأعمال

  

ه عدد من الأصوات        ي: 581 المادة رارات ول شارك في الق ادل عدد الحصص     جوز لكل شريك أن ي يع

  .التي يملكها في الشرآة

ه    ه أن ينيب عن ك      لكل شريك أن ينيب عنه شريكا آخر أو زوجه ولا يسوغ ل شخصا آخر إلا إذا أجاز ذل

  .القانون الأساسي

عن الجزء الآخر من    ت بنفسهلا يسوغ لشريك أن يعين وآيلا للتصويت عن جزء من حصصه والتصوي

  .الحصص

  .يكن ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام الفقرتين الثانية والرابعة آأن لم

  

شرآاء      تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية: 582 المادة ر من ال من واحد أو أآث

  .الذين يمثلون أآثر من نصف رأسمال الشرآة

ذه الأغلب   شرآاء أو       وإذا لم تحصل ه ى وجب دعوة ال ة الأول ة في المداول ة حسب      ي رة ثاني شاراتهم م است

انون       رأسجزء   الأحوال وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما آان مقدار م ينص الق ا ل ل، م ال الممث  الم

  .الأساسي على شرط يخالف ذلك

  

  .جمعية الشرآاء تثبت بمحضرل  وآل مداولة. مدير الشرآة، يرأس الجمعية العامة للشرآاء: 583 المادة

  

ة وإجراء    )معدلة( : 584 المادة سنة المالي الجرد وحساب الاستغلال     إن التقرير الصادر عن عمليات ال

على جمعية الشرآاء للمصادقة عليها في أجل    تعرض،العام وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين

  .المالية ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة

ذلك نص و ة وآ رة المتقدم ي الفق ا ف شار إليه ائق الم ه الوث ذا الغرض توج د  له ة وعن رارات المقترح الق

  .الآجال المحددة أدناه  إلى الشرآاء حسب الشروط وفي، تقرير مندوبي حسابات،الاقتضاء

  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن

واد   المادة من هذه 3 و2 و1لا تطبق الفقرات  ى المؤسسة ذات   586و 583 و582 و581 و580والم  عل

  .الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة
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ويصادق الشريك . الحسابات السنوية في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد

  .ارا من اختتام السنة المالية أشهر اعتب)6 (أجل ستة الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في

  .الجمعية ومكانها في سجل وتدون قراراته المتخذة عوض. ويض سلطاتهفلا يجوز للشريك الوحيد ت

  )1 (.بطلب من آل من يعنيه الأمر ،المادةيمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه 

  

  : لكل شريك الحق في:  585 المادة

ة للأصل من    الحصول في أي وقت - 1 سري     آان بمرآز الشرآة على نسخة مطابق انون الأساسي ال الق

قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبي  ويتعين على الشرآة أن تلحق بهذه الوثيقة. المفعول يوم الطلب

غ المحد       حسابات القائمين بمهامهم، ولا يسوغ لها دا عن المبل ا زائ د بموجب  مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغ

  المفعول، النظام الساري

حساب الاستغلال العام وحساب  :  الإطلاع في أي وقت آان بمقر الشرآة وبنفسه على الوثائق التالية- 2

ارير تائجالن ات الخاصة           والميزانيات والجرد والتق ذه الجمعي ة ومحاضر ه ات العام ى الجمعي المعروضة عل

ولهذا .  الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عليه حق الأخذ نسخة منهما عدا ما يخص بالسنين الثلاث والأخيرة،

  .يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد الغرض

اد     - 3 سابقة لانعق ا ال رارات        الإطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوم ة من نص الق آل جمعي

  .اتمندوب الحساب المعروضة وتقرير إدارة الشرآة وآذلك عند الاقتضاء تقرير

  

بموافقة أغلبية الشرآاء التي تمثل ثلاثة   لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا: 586 المادة

زم       . ذلك أرباع رأسمال الشرآة ما لم يقض عقد التأسيس خلاف ة أن تل ه لا يمكن في أي حال للأغلبي غير ان

  .مال الشرآة أحد الشرآاء بزيادة حصته في رأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  

  )6 . ص11/12/1996ة في مؤرخ 77ر . ج (09/12/1996 في المؤرخ 27–96الأمر رقم عدلت ب) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة وإجراء       سنة المالي ات ال صادر عن عملي ام وحساب       إن التقرير ال اح  الجرد وحساب الاستغلال الع ة   والميزانالخسائر والأرب ي

  .المالية على جمعية الشرآاء للمصادقة عليها في أجل ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة الناشئة عن المديرين، تعرض
ذلك نص    دوبي        ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار إليها في الفقرة المتقدمة وآ ر من ضاء، تقري د الاقت رارات المقترحة وعن الق

  .ل المحددة أدناهالآجا حسابات، إلى الشرآاء حسب الشروط وفي
  .ويعتبر آل شرط مخالف لأحكام هذه المادة آأن لم يكن
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رارات : 587 المادة ة     ما عدا حالة إحالة حصص للغير يجب أن تكون ق ر العادي ات غي سبوقة  ،الجمعي  م

  .بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشرآة

  

 يمكن أن يطلب من ،عليها حقيقة  المحصل إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح: 588 المادة

  .الشرآاء الذين قبضوها

ع حصص      وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم شروع في توزي ال

  .الأرباح

  

سه أو       لا تنحل الشرآة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة الحظر    : 589 المادة شرآاء أو تفلي ى أحد ال عل

  .هذه الحالة الأخيرة  إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا فيوفاته إلا

اع رأس  شارة       وفي حالة خسارة ثلاثة أرب ديرين است ى الم شرآة يجب عل ال ال ا إذا     م شرآاء للنظر فيم ال

ع الحالات       زم في جمي شرآة، ويل دة        آان يتعين إصدار قرار بحل ال شرآاء في صحيفة معتم رار ال إشهار ق

اتيلتلق ي الإعلان ة الت ي الولاي ة ف ة ضبط    القانوني ه بكتاب ا وإيداع ا له سي تابع شرآة الرئي ز ال ون مرآ يك

  .المرآز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري المحكمة التي يكون هذا

ة  ى الوجه الصحيح، جاز لكل من        وإذا لم يستشر المديرون الشرآاء أو لم يتمكن الشرآاء من المداول عل

  .الشرآة أمام القضاءيهمه الأمر أن يطلب حل 

  

شرآاء في شرآة ذات مسؤولية    : 590 المادة وإذا . محدودة عشرين شريكا     لا يسوغ أن يتجاوز عدد ال

ا        ر من عشرين شريكا وجب تحويله ى أآث شتملة عل شرآة م نة     أصبحت ال ي أجل س ساهمة ف ى شرآة م إل

م يصبح عدد     . واحدة ا ل شرآة م ك ال    وعند عدم ذلك تنحل ال شرآاء في تل ساويا لعشرين      ال زمن م رة من ال فت

  .شريكا أو أقل

  
دني 441 المادة لا تطبق أحكام )جديدة(:  1 مكرر 590 المادة ة و  من القانون الم  بالحل القضائي   المتعلق

  )1(. واحدة  حصص شرآة ذات مسؤولية محدودة في يدآلفي حالة اجتماع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 في  المؤرخ27–96الأمر رقم ب أضيفت) 1(
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شرآة واحدة ذات   فيإلا أن يكون شريكا وحيدا طبيعيلا يجوز لشخص  )جديدة( : 2 مكرر 590 المادة

شرآة ذات مسؤوليّ   . مسؤولية محدودة  ا   ولا يجوز ل د شرآة أخرى ذات      ة محدودة أن يكون له آشريك وحي

  .احدمسؤولية محدودة مكونة من شخص و

ة      من يعنيه الأمر أنكللحكام الفقرة السابقة، فأوفي حالة الإخلال ب شرآات المؤسسة بطريق يطلب حل ال

د واحدة      حصص آل غير شرعية، وإذا آان ذلك ناتجا عن اجتماع  شرآة في ي ديم طلب حل     ، ال سوغ تق لا ي

ا     آل واحد  شرآة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك ر من شريك    الحصص في شرآة فيه . أآث

م   ) 6(أقصاه ستة  وفي جميع الحالات، يمكن المحكمة منح أجل أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحك

  )1( .النظر في الموضوع بالحل إذا تمت التسوية يوم
  

ى شرآة تضامن    : 591 المادة ة الا    إن تحويل شرآة ذات مسؤولية محدودة إل ستوجب الموافق ة  ي جماعي

  .للشرآاء

  الثالث  صلالف

  شرآات المساهمة
  

  الأول القسم

  أحكام عامة

  

ادة ة: ( 592 الم ي  )معدل شرآة الت ساهمة هي ال ى شرآة الم مالها إل سم رأس ، وتتكون من حصصينق

  .الخسائر إلا بقدر حصتهم شرآاء لا يتحملون

  ).7( عن سبعة ن يقل عدد الشرآاءولا يمكن أ

  )2(. أموال عمومية ه على الشرآات ذات رؤوس أعلا2ولا يطبق الشرط المذآور في المقطع 
  

سبوقة أو متبوعة                )معدلة: ( 593 المادة شرآة، ويجب أن تكون م سمية ال ساهمة ت  يطلق على شرآة الم

  .الشرآة ومبلغ رأسمالها بذآر شكل

  )3(. يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أآثر في تسمية الشرآة

  
  

_________   
  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمرب أضيفت) 1(
  

  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم عدلت بالمر )2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ل من      ولا يمكن أن  ، الخسائر إلا بقدر حصتهم نلا يتحملومكونة بين شرآاء شرآة المساهمة هي شرآة  شرآاء أق يكون عدد ال

  .تسعة
  
  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ين تحت ساهمة اسم مع شرآة الم ى ال ق عل ذآر شكليطل ا ب سبوقا أو متبوع ون م وان شرآة، يجب أن يك غ   عن شرآة ومبل ال

  .رأسمالها
  .يجوز إدراج اسم شريك واحد أو أآثر من الشرآاء في تسمية الشرآة
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ري    ) 5(بمقدار خمسة   يجب أن يكون رأسمال شرآة المساهمة        )معدلة(:  594 المادة ملايين دينار جزائ

  .حالة المخالفةالفي على الأقل  ومليون دينار لنية للادخار، الشرآة عإذا ما لجأت على الأقل،

ا، في أجل سنة         ل متبوع غ أق ى مبل ال إل غ      ويجب أن يكون تخفيض رأس الم ساوي المبل ادة ت واحدة، بزي

  .الأجل إلى شرآة ذات شكل آخر  إلا إذا تحولت في ظرف نفس،المذآور في المقطع السابق

الأ   ي ب ل معن وز لك ك، يج اب ذل ي غي شرآة وف ل ال ضائيا بح ة ق سوية   مر المطالب ا بت ذار ممثليه د إن بع

  .الوضعية

  )1( .الموضوع ابتدائيا  فيه المحكمة فيتتنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تب

  

  الثاني القسم

  تأسيس شرآات المساهمة
   

  الأولى الفقرة

  )2(للادخار   التأسيس باللجوء العلني

  

ساهمة، بطلب من مؤسس أو                  )معدلة: ( 595 المادة شرآة الم يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي ل

  .نسخة من هذا العقد بالمرآز الوطني للسجل التجاري أآثر، وتودع

  .التنظيم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريقينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم 

  )3(. الأول والثاني أعلاه نلا يقبل أي اآتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعي

  

  

  

__________  
  

  )9.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
   . ئري دينار جزا300.000لا يجوز أن يكون رأس مال الشرآة المساهمة أقل من 

ى، إلا إذا تحولت      ويجب أن يكون تخفيضه إلى مبلغ أقل متبوعا في أجل سنة الفقرة الأول ذآور ب واحدة بزيادة تساوي المبلغ الم
شرآة       . الزمن إلى شرآة ذات شكل آخر في ظرف نفس الأمر أن يطلب من القضاء حل ال د   وعند عدم ذلك، يجوز لكل معني ب بع

  .رآة بتسوية الوضعيةإنذار ممثلي هذه الششهرين من 
  .الموضوع ابتدائيا تنقضي الدعوى عندما ينتهي وجود سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في

  
   )10 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993المؤرخ في  08–93 المرسوم التشريعي رقمب  عدل)2(
  

  :يلي  آما 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حرر في ظل 
   .التأسيس المتتابع

  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
سخ   . يوضع مشروع القانون الأساسي بواسطة موثق بطلب واحد أو أآثر من المؤسسين             ودع ن ة ضبط        وت د بكتاب ذا العق ة من ه

  .المحكمة
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ة  وتكون الأسهم      ،يجب أن يكتتب رأس المال بكامله      )معدلة(:  596 المادة اب       النقدي د الاآتت  مدفوعة عن

رار   على الأقل من قيمتها الاسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات) 1/4(الربع  بنسبة بناء على ق

داء   ) 5(يتجاوز خمس  مديرين حسب آل حالة، في أجل لا يمكن أنمن مجلس الإدارة أو مجلس ال سنوات ابت

وتكون . مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح لا يمكن. من تاريخ تسجيل الشرآة في السجل التجاري

  )1( .حين إصدارها  القيمة بكاملهاة مسددةيالأسهم العين

  

ادة ة(:  597 الم اب با )معدل ات الاآتت تم إثب شروط  ي د حسب ال اب تع ة اآتت ة بموجب بطاق هم النقدي لأس

  )2( .طريق التنظيم المحددة عن

  

  الناتجة عن الاآتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذآر المبالغ التيتودع الأموال )معدلة: ( 598 المادة

  )3(. يدفعها آل مكتتب، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا

  

ادة  ة (:  599 الم د            تكون )معدل ة في تصريح المؤسسين بواسطة عق الغ المدفوعة مثبت ات والمب الاآتتاب

  .موثق

ذي     د ال ضمون العق ي م اب، ف ات الاآتت ديم بطاق ى تق اء عل ق بن د الموث دفعات   يؤآ غ ال رره، أن مبل يح

ا       الغ المودعة إم دار المب دى المؤسسات المالي      المصرح بها من المؤسسين يطابق مق ه أو ل ين يدي ة  ب ة المؤهل

  )4(. قانونا
  

__________  
  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د الاآ   . يجب أن يكتتب رأس المال بكامله      ا وتكون الأسهم المالية مدفوعة عن سبة بتت ا الاسمية،      % 75  بن ل من قيمته ى الأق  عل
ك عدة مرات  على ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو  رار من مجلس الإدارة في أجل لا يمكن أن          وذل ى ق اء عل  تينيتجاوز سن   بن

  . ابتداء من تسجيل الشرآة في السجل التجاري
  .حين إصدارها القيمة بكاملها  مسددةالماليةتكون الأسهم 

  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم ت بالمر عدل)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ا المكتتب أو وآيل                          بالأسهم الاآتتاب   إثباتيجب   ع عليه اريخ ويوق ة ذات ت ذه البطاق اب، وتكون ه ة الاآتت ة بموجب بطاق ه  النقدي

  . عادية وتسلّم له نسخة منها محررة على ورقة،بها المكتتب الأسهمويكتب عليها حرفيا عدد 
  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
داع                 إن الأموال الناتج   نهم تكون موضوع إي ل واحد م الغ المدفوعة من آ ر المب ة عن الاآتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذآ
  .بمكتب التوثيق

  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)4(
  

  :آما يلي  26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يحصل إثبات الاآتتاب والدفعات بتصريح من المؤسسين بموجب عقد توثيق

رف         آويؤ ن ط ا م صرح به دفعات الم غ ال رره، إن مبل ذي يح د ال ضمون العق ي م اب، ف ات الاآتت ديم بطاق رد تق ق بمج د الموث
  . المؤسسين مطابق لمقدار المبالغ المودعة في مكتبه
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ادة ة(:  600 الم وم )معدل ى   ال يق ين إل تدعاء المكتتب دفعات، باس اب وال صريح بالاآتت د الت سون بع مؤس

  .تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم جمعية عامة

غ الأسهم        ا، وأن مبل ه تمام ال مكتتب ب ة أن رأس الم ذه الجمعي دفع  تثبت ه ستحق ال ي   . م ا ف دي رأيه وتب

ذي   انون الأساسي ال ى الق صادقة عل ديلالم ل التع ائمين   لا يقب ين الق ين، وتع ع المكتتب اع آراء جمي إلا بإجم

آما يجب أن يتضمن   . المراقبة وتعين واحد أو أآثر من مندوبي الحسابات بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس

سة  ة            محضر الجل الإدارة أو أعضاء مجلس المراقب ائمين ب ول الق ات قب ضاء إثب د الاقت ة عن  الخاص بالجمعي

  )1( .بي الحسابات وظائفهمومندو

  

ام              )معدلة: ( 601 المادة ة وجود أحك  يعين في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حال

شريعية دهم،      ت سين أو أح ب المؤس ى طل اء عل ضائي بن رار ق ر بق د للحصص أو أآث دوب واح خاصة، من

  . أدناه6 مكرر 715هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة  ويخضع

دى المرآز      يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع ر المودع ل التقري

  .المكتتبين بمقر الشرآة الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف

ة  ا أن ت   .يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العيني ذا   ولا يجوز له خفض ه

  .التقدير إلا بإجماع المكتتبين

ه  صريحة علي ة ال دم الموافق د ع ا وعن شار إليه دمي الحصص الم ن مق ر    م شرآة غي د ال بالمحضر، تع

  )2(.مؤسسة

  
  
  
  

__________  
  
  )10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 رقم الأمرحررت في ظل 
  .التأسيسية بعد التصريح بالاآتتاب والدفعات يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى الجمعية العامة

انون الأساسي        . مسدد وتثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما، وأن مبلغ الأسهم ى الق ة عل ا في الموافق دي رأيه وتب
ذي لا ديلال ل التع ين وت   يقب ع المكتتب اع آراء جمي د سميإلا بإجم ين واح ين وتع الإدارة الأول ائمين ب دوبي ا الق ن من ر م  أو أآث

سة ،الحسابات ات    الخاص بالجمعيّ    آما يجب أن يتضمن محضر الجل د الاقتضاء إثب ى   ة عن ول  المصادقة عل ائمين  وظائف  قب الق
  .بالإدارة ومندوبي الحسابات

  
  ) 10.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ى طلب المؤسسين                اء عل رار قضائي بن ر بق يعين، في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية، مندوب واحد للحسابات أو أآث

   .679هؤلاء لأحكام عدم الملاءمة المنصوص عليها في المادة   ويخضع.أو أحدهم
ضبط مع مشروع       ويوضع المحضر. على مسؤولية هؤلاء المندوبينفيقع أما تقدير قيمة الحصص العينية  ة ال دى آتاب المودع ل
  .المكتتبين القانون الأساسي تحت تصرف

دي     سية أن تفصل في تق ة  ويجب على الجمعية العامة التأسي ة        .ر الحصص العيني دير إلا بأغلبي ذا التق ا أن تخفض ه ولا يجوز له
  .أصوات المكتتبين

  .وإذا انعدمت الموافقة الصريحة عليها من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، عدت الشرآة غير مؤسسة
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ادة ة(:  602 الم شر  )معدل سب ال يهم ح طة ممثل سهم أو بواس راع بأنف ق الاقت هم ح ي الأس وط لمكتتب

  . أدناه603المادة  المنصوص عليها في

ة   داول الجمعي سيةوتت ررة     التأسي ة المق صاب والأغلبي ال الن روط اآتم سب ش ي  ح ر  ف ات غي  الجمعي

  )1(.العادية
  

ة (:  603 المادة ا، دون أن                         )معدل ي اآتتب به ادل عدد الحصص الت لكل مكتتب عدد من الأصوات يع

 ولوآيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موآله حسب.  للأسهممن العدد الإجمالي 5 % يتجاوز ذلك نسبة

  .ونفس الحدنفس الشروط 

ي   ذ ف لا تؤخ ة، ف ى حصة عيني ة عل ول الموافق ة ح داول الجمعي دما تت دم   وعن هم مق ة أس ساب الأغلبي ح

  .الحصة

  )2( .وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وآيلا
  

ادة ة: ( 604 الم ل    )معدل ة قب ات النقدي ن الاآتتاب ة ع وال الناتج شرآة الأم ل ال سحب وآي وز أن ي  لا يج

  .الشرآة في السجل التجاري تسجيل

داع مشروع             اريخ إي داء من ت شرآة في أجل ستة أشهر ابت م تؤسس ال المرآز     وإذا ل انون الأساسي ب الق

ضاء    ام الق ب أم ب أن يطال ل مكتت از لك اري، ج سجل التج وطني لل ين و ال وال  بتعي سحب الأم ف ب ل يكل آي

  .لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع

ام      شرآة وجب القي د تأسيس ال ديم       وإذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بع د وتق وال من جدي داع الأم بإي

  )3(. المذآورتين أعلاه 599 و598التصريح المنصوص عليه في المادتين 

  
__________  

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93يعي رقم سوم التشر عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
   .647 و 646 بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها بالمادتين وإن لمكتتبي الأسهم حق الاقتراع بأنفسهم 

  .ع المقررة للجمعيات غير العاديةإذا تم النصاب والأغلبية حسب الأوضاوتتداول الجمعية التأسيسية 
  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
 ،مكتتب عن وآيل كل ول .العشرة أصواتصص التي اآتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الح

  .يدحدتنفس الحسب نفس الشروط و الأصوات التي يملكها موآله حسبمن عدد 
  .حساب الأغلبية أسهم مقدّم الحصة وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في

  .وآيلآلمداولة لا لنفسه ولا بصفته وليس لمقدم الحصة صوت في ا
  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .بل تسجيل الشرآة في السجل التجاريلا يجوز استرداد الأموال الناتجة عن الاآتتابات النقدية من وآيل الشرآة ق

وإذا لم تؤسس الشرآة في أجل ستة أشهر ابتداء من إيداع مشروع القانون الأساسي بكتابة المحكمة، جاز لكل مكتتب أن يطلب     
  .من القضاء تعيين وآيل يكلف باسترداد الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد طرح مصاريف التوزيع

ام  وإذا قرر المؤسس أو المؤس ديم التصريح المنصوص         سون فيما بعد تأسيس الشرآة وجب القي د وتق وال من جدي داع الأم بإي
   .599 و598عليهما في المادتين 
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  )1( الثانية الفقرة

  للادخار التأسيس دون اللجوء العلني

  

ادة ة(:  605 الم ام  )معدل ق أحك واد     تطب دا الم ا ع لاه م ى أع رة الأول ، 601 و600 و597 و595الفق

  )2(.للادخار، عندما لا يتم اللجوء علانية 603 و602و) 4و ،3، و2مقاطع ال(
  

ر            : 606 المادة ساهم أو أآث د موثق      تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من م ى    في عق  يتصرف الموثق عل

التي يدفعها آل    بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ599المنصوص عليه في المادة  النحو

  . هممسا
  

ى        .  يشتمل القانون الأساسي، على تقدير الحصص العينية       )معدلة(:  607 المادة اء عل دير بن ويتم هذا التق

  .ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته تقرير

  )3(. ويتبع نفس الإجراء، إذا تم اشتراط امتيازات خاصة
  

ويض      يوقع المساهمون القانون )معدلة: ( 608 المادة ل مزود بتف سهم أو بواسطة وآي  الأساسي، إما بأنف

د   سابقة تحت تصرف              خاص، بع ادة ال ه في الم ر المشار إلي د وضع التقري دفعات وبع  التصريح الموثق بال

  )4(. المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم
  

  
__________   

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993ي  المؤرخ ف08–93سوم التشريعي رقم  بالمرت عدل)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .التأسيس الفوري

  
  )11.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
واد     دا الم ا ع الفقرات  601 و599 و597 و595تطبق النصوص المبينة بالفقرة الأولى م ادتين  4و 3 و2 ب  إذا 603 و602 والم

    .رآة المساهمة قد تم في عقد واحدآان تأسيس ش
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
يشتمل القانون الأساسي على تقدير الحصص العينية ويقع هذا التقدير بناء على المحضر المرفق بالقانون الأساسي الذي يضعه   

  .مندوب التقديرات والمعين بقرار قضائي
  
  )12. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193لمؤرخ في  ا08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د التصريح                       ذلك بع يجب على المساهمين أن يوقعوا على القانون الأساسي إما بأنفسهم وإما بواسطة وآيل مزود بوآالة خاصة ل

  .المساهمين ء وبعد وضع المحضر المشار إليه في المادة السابقة تحت تصرفالواقع أمام الموثق المتعلق بالأدا
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ادة ة: ( 609 الم دوبو       )معدل ون ومن ة الأول س المراقب ضاء مجل ون وأع الإدارة الأول ائمون ب ين الق  يع

  )1(. القوانين الأساسية الحسابات الأولون في

  
   الثالث القسم

  )2(إدارة شرآة المساهمة وتسييرها 
  

  الفرعي الأول القسم
  مجلس الإدارة

  

 يتولى إدارة شرآة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن        )معدلة(:  610 المادة

  .عضوا على الأآثر  عشراثني

الإدارة الممارسين      وفي حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى العدد ائمين ب الكامل للق

  .عضوا (24)  من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرينمنذ أآثر

الإدارة ولا   دد ب ائمين ج ين لق وز أي تعي ه لا يج د، فإن دمج الجدي ة ال دا حال ن  وع وفى م ن ت تخلاف م اس

  )3(.عضوا) 12(بالإدارة لم يخفض إلى اثني عشر   أو عزل ما دام عدد القائمينأو استقالالقائمين بالإدارة 
  

  

ادة ة: ( 611 الم الإدارة)معدل ائمين ب ة الق ة العادي ة العام سية أو الجمعي ة التأسي ة العام  . تنتخب الجمعي

   )4(. سنوات) 06(وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست 

  
___________  

  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .يعين القائمون الأولون بالإدارة والمندوبون الأولون للحسابات في القانون الأساسي

  
ثأضيف )2( سم الثال م بالمر  الق شريعي رق ي 08–93سوم الت ؤرخ ف ي 27ر .ج (25/04/1993 الم  25/04/1993 مؤرخة ف

  )12.ص
  
  )12. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي عدلت) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ه في                            ر أن ر، غي ى الأآث ل أو من سبعة أعضاء عل يتولى إدارة الشرآة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأق

 الدمج يمكن تجاوز هذا العدد الأخير في حدود العدد الكامل للقائمين بالإدارة منذ أآثر من ستة أشهر في الشرآات المندمجة         حالة
  .دون أن يتجاوز هذا العدد أربعة عشر

الإدارة              ائمين ب وفي من الق الإدارة ولا استخلاف من ت  أو عزل أو  عدا حالة الدمج الجديد، فإنه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد ب
  . استقالة مادام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض إلى سبعة

ه أن        ه يجوز ل رئيس فإن غير أنه في حالة وفاة أو استقالة رئيس مجلس الإدارة وعدم إمكان المجلس تعيين أحد أعضائه خلفا لل
   .   617يعين قائما بالإدارة بديل ومكلفا بمهام الرئيس، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
الإدارة            ائمين ب ة الق ة العامة العادي ا    . تعين الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعي ة المشار إليه ادة   وفي الحال  أعلاه،  610 في الم

ين                      . يعينون في القانون الأساسي    ان التعي ك ست سنوات إذا آ وتحدد مدة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذل
  .  حاصلا من طرف الجمعيات العامة وثلاث سنوات إذا آان التعيين حاصلا بموجب القانون الأساسي
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مجالس ) 05(يعيا الانتماء في نفس الوقت إلى أآثر من خمسة           لا يمكن شخصا طب    )جديدة: ( 612 المادة

  .يوجد مقرها بالجزائرلشرآات مساهمة  إدارة

ة          ذه الحال الإدارة في عدة شرآات، وفي ه ا ب وي قائم ام المقطع     ويجوز تعيين شخص معن ق أحك لا تطب

ا        . الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين      ه اختي د تعيين ه عن نفس         ويجب علي م يخضع ل ل دائ ر ممث

الإدارة باسمه الخاص،       الشروط والواجبات ا ب ان قائم و آ  ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية آما ل

  .دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله

  )1(. على استبداله وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت

  

 يجوز إعادة انتخاب القائمين بالإدارة آما يجوز للجمعية العامة العادية عزلهم في               )معدلة: ( 613 المادة

  )2(. وقت أي

  

ادة ة: ( 614 الم سب     )معدل ع ح ين الواق دا التعي ا ع اطلا م ر ب سابقة يعتب ام ال الف للأحك ين مخ ل تعي  آ

  )3(.  أدناه617المنصوص عليها في المادة  الشروط

  

ه          :  615 ادةالم د عمل ان عق الإدارة إلا إذا آ ا ب ين قائم شرآة أن يع ساهم في ال ر الم ابقا   لا يجوز للأجي س

ة    ي، دون أن يضيع منفع د العمل   بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعل ر آل   . عق ويعتب

اطلا    رة ب ذه الفق بطلان   . تعيين مخالف لأحكام ه ذا ال ؤدي ه اء   ولا ي ى إلغ ائم      إل ا الق ي ساهم فيه داولات الت  الم

  .للقانون بالإدارة المعين بصورة مخالفة

  .المدمجة  الشرآاتفي حالة الدمج، يمكن أن يكون عقد العمل قد أبرم مع إحدى

  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم بالمرأضيفت  )1(
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ل   . يمكن انتخاب القائمين بالإدارة من جديد ما لم يكن هناك شرط مخالف للقانون الأساسي  طرف  وقت من   ويجوز عزلهم في آ

  .الجمعية العامة العادية
  
  )12.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .617المنصوص عليها في المادة  وطآل تعيين مخالف للمقتضيات السابقة يعتبر باطلا ما عدا التعيين الواقع حسب الشر
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ادة ه   :  616 الم اريخ تعيين د ت ل بع د عم شرآة عق ن ال ل م الإدارة أن يقب ائم ب وز لق   لا يج

  .  فيها

  

ة شغور     :  617 المادة ة، في حال ات مؤقت  يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى إلى تعيين

  .ستقالةمنصب قائم بالإدارة أو أآثر، بسبب الوفاة أو الا

انوني وجب           ى الق ل من الحد الأدن الإدارة أق ائمين ب اقين أن      إذا أصبح عدد الق الإدارة الب ائمين ب ى الق عل

  .قصد إتمام عدد أعضاء المجلس وا فورا الجمعية العامة العادية للانعقادعيستد

انون الأس  لمنصوص عليه في اوإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى  ل   الق اسي دون أن يق

في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل   عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى

  .فيه الشغور ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع

  

ادة     3 و 1تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين          )معدلة(:  618 المادة  617 من الم

ى ،لاهأع ا        عل ة للمصادقة عليه ة المقبل ة العادي ة العام داولات     . الجمعي إن الم د عدم المصادقة، ف المتخذة   وعن

  .والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال

الأمر أن يطلب من         الجمعية،استدعاءوإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو  ي ب جاز لكل معن

ذآورة            لإجراء ف باستدعاء الجمعية العامة   كلاء تعيين وآيل ي   القض ات الم ى التعيين ات أو المصادقة عل  التعيين

  )1( .في المادة السابقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )13.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75م الأمر رقحررت في ظل 
رات من              ى  1تعرض التعيينات الواقعة من طرف المجلس بمقتضى الفق ى     3 إل سابقة عل ادة ال ات  من الم ة   الجمعي  العامة العادي

  .والتصرفات الواقعة من قبل المجلس تعتبر صحيحة وعند المصادقة عليها فإن المداولات. المقبلة للمصادقة عليها
ل                         وإذا   ين وآي ل معني أن يطلب من القضاء تعي ة، جاز لك ة العام ة أو استدعاء الجمعي ات المطلوب أهمل المجلس القيام بالتعيين

  .يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المشار إليها في الفقرة الثالثة
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ل           يجب على مجلس الإدارة      )معدلة(:  619 المادة ى الأق ل عل  % 20 أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمث

  .بالإدارة وزها آل قائمحويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي ي. الشرآة من رأسمال

ا ا فيه سيير، بم ال الت ع أعم ضمان جمي ا ل هم بأآمله ذه الأس ائمين  تخصص ه ال الخاصة بأحد الق الأعم

   .تصرف فيهابالإدارة، وهي غير قابلة لل

اء    إذا لم يكن القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثن

  )1( .جل ثلاثة أشهرأتلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في  توآيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا

  

ضمان،   يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حق:  620 المادة  وقه استرجاع حرية التصرف في أسهم ال

  . بإدارته بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة

  

ادتين     :  621 المادة ا في الم ام المشار إليه  يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحك

  . تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية ويبلغون عن آل مخالفة في 620و 619

  

ذه : 622 المادة   يخول مجلس الإدارة آل السلطات للتصرف في آل الظروف باسم الشرآة، ويمارس ه

ات           انون لجمعي ي الق راحة ف سندة ص سلطات الم اة ال ع مراع شرآة وم وع ال اق موض ي نط سلطات ف  ال

  . المساهمين

  

 اتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع تلتزم الشرآة، في علاق:  623 المادة

اة    الشرآة، إلا إذا ثبت أن الغير آان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو آان لا ه مراع يستطيع أن يجهل

  . لإقامة هذه البينة للظروف، ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده آاف

  . الإدارة حكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلسلا يحتج على الغير بأ

  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )13.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  . الشرآة من رأس مال % 20عددا من الأسهم تمثل على الأقل يجب على مجلس الإدارة أن يملك 

ة     فقط الأعمال الخاصة  تخصص هذه الأسهم بأآملها لضمان جميع أعمال الإدارة وبما فيها ر قابل بأحد أعضاء الإدارة، وهي غي
  .للتصرف فيها

ه    فإذا لم يملك القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه، العدد المطلوب من             ا فإن الأسهم أو إذا توقف أثناء توآيله عن ملكيته
  .يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر
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ادة ة(:  624 الم س الإدارة  )معدل وز لمجل ام يأن  ،يج دير ع سه أو لم اء ،أذن لرئي ة بإعط سب الحال   ح

  .دود آامل المبلغ الذي يحددهالضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشرآة في ح الكفالات أو

ك الإذن   ي ذل ذلك ف دد آ ن أن يح ن ويمك ا لا يمك زام مبلغ ق الالت ن طري ة أو   ع ة الكفال اوزه قيم أن تتج

  .الضمان الاحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشرآة

ذآور، فيجب    الالتزاموإذا تجاوز  شكل الم ى ال ى إذن مجلس الإدارة      أحد المبالغ المحددة عل الحصول عل

  .في آل حالة

دة      أعلاه سنة3ولا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع  ا آانت م  الالتزامات واحدة مهم

  .المكفولة أو المضمونة احتياطيا أو المضمونة

ام  ا لأحك ين وخلاف لاه4 و2المقطع س  أع رئيس مجل ؤذن ل وز أن ي اء   يج ام بإعط دير الع الإدارة أو الم

   .أو المدة الجبائية والجمرآية دون تحديد المبلغ اتللإدار انات الاحتياطية أو الضماناتالكفالات أو الضم

ام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء      ه      ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير الع سندة ل سلطات الم من ال

  .تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة

ضمانا      ة أو ال ضمانات الاحتياطي الات أو ال غ وإذا أعطيت الكف دة       ت لمبل ين للم الي يتجاوز الحد المع إجم

ذآور يتجاوز           الذي على الغيرهلا يحتج بالجارية، فإن التجاوز  زام الم غ الالت ان مبل ذلك إلا إذا آ ه ب م ل لا عل

  .سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذآور آنفا وحده إحدى الحدود التي

ي يم    سلطات الت ذه الأذون وال ا مجلس الإدارة في شكل    تنشر مجموع ه شرة      نحه ة في الن ات قانوني إعلان

  .المالية الرسمية للإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات

  )1( . ابتداء من تاريخ النشرويبدأ الاحتجاج بها على الغير

  

  

  

  

__________   
  

  )14.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93سوم التشريعي رقم  عدلت بالمر)1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
أذن  ة أوليجوز لمجلس الإدارة، أن ي ضمانات الاحتياطي الات وال اء الكف رئيس بإعط ل  ل دود آام ي ح شرآة ف ضمانات باسم ال ال

ضمان        ويمكن أن يحدد آذلك في ذلك الإذن وفي آل التزام المبلغ ال           . المبلغ الذي يحدده   ة أو ال ذي لا يمكن أن تتجاوزه قيمة الكفال
  . الشرآةى منعطالمالاحتياطي أو الضمان 

  .الحصول على إذن مجلس الإدارة المبالغ المحددة على الشكل المذآور، فيجبالحالتين  ىدإحوإذا تجاوز الالتزام 
دة ال اوز م ن أن تتج صات ولا يمك ي الترخي ا ف شار إليه سابقة قفالم نةرة ال ة أو  وا س ات المكفول دة الالتزام ت م ا آان دة مهم ح

  .المضمونة احتياطيا أو المضمونة
ة أو    يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس،أعلاهرة الأولى المذآورة قفوخلافا لأحكام ال الإدارة بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطي

  .لمبلغل دون تحديد  باسم الشرآة والجمرآيةالماليةللإدارات  الضمانات
  . السابقةتارقف المسندة له تطبيقا لأحكام الةويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض السلط

غ      ضمانات لمبل ة أو ال ضمانات الاحتياطي الات أو ال إن التجاوز لا          وإذا أعطيت الكف ة ف دة الجاري ين للم الي يتجاوز الحد المع إجم
ذي  نحويحتج به  غ الا      الغير ال ان مبل ذلك إلا إذا آ ه ب م ل زام يتجاوز وحده إحدى ال    لا عل رار   الياتحد تلت ة بق  مجلس الإدارة  معين

  . آنفاة المذآورى الأولرةقفطبقا للالمتخذ 
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  . مقر الشرآة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارةنقليكون :  625 المادة

  . العادية الجمعية العامة خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص نقلهأما إذا تقرر 

  

  .لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل:  626 المادة

  .ن لم يكنأويعتبر آل شرط مخالف آ

  .الأساسي على أغلبية أآثر وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون

  .القانون الأساسي ف ذلك فيويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلا

  

يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور اجتماعات  )جديدة(:  627 المادة

  )1( .آتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر آذلك مجلس الإدارة،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )15.ص 25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/1993 المؤرخ في 08–93 رقم سوم التشريعي بالمر أضيفت)1(
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  بين الشرآة وأحد القائمين بإدارتهالا يجوز، تحت طائلة البطلان، عقد أي اتفاقية )معدلة(:  628 المادة

من تقرير   العامة مسبقا، بعد تقديمأو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعيةآان بصورة مباشرة  سواء 

  .مندوب الحسابات

شرآة ومؤسسة  ين ال د ب ي تعق ات الت ذلك بخصوص الاتفاقي ر آ ون الأم د  ويك ان أح ك إذا آ أخرى وذل

ا     سيرا أم قائم ا شريكا أم لا، م الإدارة        القائمين بإدارة الشرآة مالك ائم ب ى الق ديرا للمؤسسة وعل الإدارة أو م ب

  .ك إلى مجلس الإدارةالمذآورة أن يصرح بذل الذي يكون في حالة من الحالات

اول    ي تتن ة الت ا     ولا تسري الأحكام الآنفة الذآر على الاتفاقيات العادي شرآة مع زبنه ات ال ويحظر  . عملي

إدارة  دى          تحت طائلة البطلان المطلق على القائمين ب ى أي وجه من الوجوه قروضا ل دوا عل شرآة أن يعق ال

يهم أن  حساب جار لهم عل الشرآة أو أن يحصلوا منها على فتح ى المكشوف أو بطريقة أخرى، آما يحظر عل

ر     يجعلوا منها آفيلا أو اه الغي اتهم تج ا لالتزام ة     . ضامنا احتياطي دموا للجمعي دوبي الحسابات أن يق ى من  وعل

  .العامة تقريرا خاصا عن الاتفاقات التي رخص بها المجلس

ي تصادق      زوتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجو ات الت الطعن في الاتفاق

  .عليها إلا في حالة التدليس

شترآوا في    ين أن ي ار أسهمهم       ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعني التصويت ولا تؤخذ في الاعتب

  )1(. لحساب النصاب والأغلبية

  

  

  

  

  

  

__________  
  
  )15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
د                  ر مباشرة أو بالواسطة، إلا بع ان بصورة مباشرة أو غي ا سواء آ ائمين بإدارته شرآة وأحد الق ين ال لا يجوز عقد أي اتفاق ب

  .دوب الحسابات، وذلك تحت طائلة البطلاناستئذان مجلس الإدارة مسبقا وبعد تقديم تقرير من من
ا               ويكون الأمر بالمثل بخصوص الاتفاقات التي تعقد بين الشرآة ومؤسسة أخرى، وذلك إذا آان أحد القائمين بإدارة الشرآة مالك

ة من الحالات    . شريكا أم لا أو وآيلا قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة      غ   وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حال  المتقدمة أن يبل
  .مجلس الإدارة بذلك

ا                       شرآة مع عملائه ات ال اول عملي ة التي تتن ات العادي ى الاتفاق دوبي الحسابات أن     . ولا تسري الأحكام الآنفة الذآر عل ى من وعل
  .يقدموا للجمعية العامّة تقريرا خاصا حول الاتفاقات التي رخص بها المجلس

  .ولا يجوز الطّعن في الاتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.  الحساباتوتتولى الجمعية الفصل في تقرير مندوب
ويحظر تحت طائلة البطلان على القائمين بإدارة الشرآة أن يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشرآة أو أن يحصلوا      

يه                   ا يحظر عل ة أخرى آم ى المكشوف أو بطريق م عل تح حساب جار له ا      منها على ف يلا أو ضامنا احتياطي ا آف وا منه م أن يجعل
  .للتعهدات التي يلتزمون بها تجاه الغير

ى النصاب                          ار أسهمهم للحصول عل ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشترآوا في التصويت ولا تؤخذ في الاعتب
  .   والأغلبية
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  أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن تنتج الاتفاقيات التي توافق)معدلة: ( 629المادة 

  .ملغاة بسبب التدليس

شرآة من جراء           ضارة بال إن العواقب ال دليس، ف ة عدم وجود الت ر الموافق     وحتى في حال ات غي الاتفاقي

ى عاتق      عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير ضاء عل د الاقت الأعضاء  العام المعني، وعن

  )1(. الآخرين في مجلس الإدارة

  

ادة   ة : ( 630الم دير       )معدل الإدارة أو الم ائم ب إن       مع عدم الإخلال بمسؤولية الق الأمر، ف ي ب ام المعن الع

اطع  628الاتفاقيات المشار إليها في المادة  ة دون الإذن المسبق من مجلس الإدارة،      4 و3 و2، المق والمبرم

  .بالشرآة ا عواقب ضارةيجوز أن تلغى إذا آانت له

ة،     وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية، اء الاتفاقي ة إخف غير أنه في حال

  .هذه الاتفاقية فإن مدة التقادم تؤجل إلى اليوم الذي تم فيه آشف

ذين   من مندوبي يمكن أن يغطى البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص  الحسابات ال

  )2(. منها7 المقطع 628وتطبق أحكام المادة  يعرضون فيه الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراء الإذن،

  

ادة  ة: ( 631الم ادة )معدل ام الم اة أحك ع مراع الإدارة أن يحصلوا من 615 م ائمين ب ه لا يجوز للق ، فإن

واد  عدا دائمة آانت أم غير دائمة، ما على أية أجرة الشرآة  639 و634 و633 و632 الأجور المبينة في الم

  .أدناه

  )3(. يعتبر باطلا آل قرار مخالف لذلك

  

__________  
  
  ) 15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . الاتفاقات المأذون بها أو غير المأذون بها من الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليستنتج

ى عاتق                 ولو في حالة عدم وجود التدليس فإن العواقب الضارة بالشرآة من جراء الاتفاقات غير المأذون بها يمكن أن تكون عل
  .مر وعند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارةالقائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأ

  
  ) 15. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ادة       مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو ال   ا في الم ات المشار إليه إن الاتفاق الفقرات  627مدير العام المعني بالأمر ف  2 ب

  . والمبرمة دون الإذن المسبق من الجمعية العامة يجوز أن تلغى إذا آانت لها عواقب ضارة بالشرآة5 و4 و3و
إخفاء الاتفاق فان مدة التقادم تؤجل إلى     غير انه في حالة     .  وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق         

  .اليوم الذي آشف فيه الاتفاق
ه                       ذين يعرضون في دوبي الحسابات ال ر خاص من من ى تقري اء عل دخل بن ة العامة التي تت ويغطى البطلان بتصويت من الجمعي

   .    6 الفقرة 627وتطبق أحكام المادة . الظروف التي أدت إلى عدم إتباع إجراءات الإذن
  
  ) 16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ة أجرة دائمة آانت أم           615مع مراعاة أحكام المادة      شرآة أي اولوا من ال الإدارة أن يتن ائمين ب لا، إلا الأجور   ، فإنه لا يجوز للق

   . 633 و632 و631المبينة بالمواد 
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ة : ( 632المادة   ا                     )معدل ا ثابت شاطات أعضائه، مبلغ أة عن ن ة لمجلس الإدارة، مكاف ة العام نح الجمعي  تم

  .عن بدل الحضور سنويا

  .ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال

  . أدناه728 و727المادتين  يها فيوتمنح مكافآت نسبية لمجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص عل

  )1(. الحضور والنسب بين أعضائه يحدد مجلس الإدارة آيفيات توزيع المبالغ الإجمالية التي تمثل بدل

  

ا                       )معدلة: ( 633المادة   ود به الات المعه ام أو الوآ تثنائية عن المه نح أجور اس  يجوز لمجلس الإدارة م

واد     أن تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الاستغلال بالإدارة، وفي هذه الحالة يجب للقائمين ام الم لأحك

  )2(. 630 إلى 628من 

  

 يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف السفر والتنقلات وآذا المصاريف        )معدلة: ( 634المادة  

  )3(. أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشرآة التي

  
ك              ينتخب مجلس الإدا   :  635 المادة ا وذل ه شريطة أن يكون شخصا طبيعي سا ل ين أعضائه رئي رة من ب

  .آما يحدد مجلس الإدارة أجره. ينطائلة بطلان التعي تحت

  

  .انتخابه يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته آقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة:  636 المادة

  .ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت

  . الف لذلك آأن لم يكنويعد آل حكم مخ

  
  

________  
  
  )16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
دل الحضور        يجوز للجمعية العامة أن تمنح القائمين بالإدارة مكافأة لهم عن نشاطهم، مبلغ            غ      . ا ثابتا سنويا عن ب ذا المبل د ه ويقي

  .على تكاليف الاستغلال
   .728ويجوز أن ينص في القانون الأساسي على منع المكافآت لمجلس الإدارة حسب الشروط المبينة بالمادة 

  
  ) 16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ة يجب أن                               ذه الحال الإدارة، وفي ه ائمين ب ا للق الات المعهود به ام أو الوآ يسوغ لمجلس الإدارة منح أجور استثنائية عن المه

  .629 إلى 627تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 
  
  )16. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93ت بالمرسوم التشريعي رقم عدل) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . يوزع مجلس الإدارة طوعا بين أعضائه المبالغ الإجمالية الممنوحة للقائمين بالإدارة على شكل بدلات الحضور والمكافآت

الإدارة في مصلحة                      و ائمون ب ا الق ذا المصاريف التي أداه نقلات وآ سفر والت سديد مصاريف ال يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بت
  .الشرآة
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ه، يجوز لمجلس                     )معدلة: ( 637المادة   تقالته أو عزل ه أو اس رئيس أو وفات  في حالة وقوع مانع مؤقت لل

  .لرئيسأن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف ا الإدارة

ة     دة محددة قابل داب لم د  وفي حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الانت تقالة أو     . للتجدي اة أو الاس ة الوف وفي حال

  )1(. انتخاب رئيس جديد الإقالة، تستمر هذه المدة إلى غاية

  

ولى :  638 المادة يس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته    يت شرآة  ،  رئ ة لل شرآة في   الإدارة العام ل ال   ويمث

  .قاتها مع الغيرعلا

سلطات    رئيس بال ع ال شرآة في آل الظروف مع        يتمت ي      الواسعة للتصرف باسم ال سلطات الت اة ال مراع

سلطات المخصصة    ذا ال ة خاصة لمجلس الإدارة وفي      يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وآ بكيفي

  .حدود موضوع الشرآة

يس مجلس  وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشرآة ملتزمة حتى  ة لموضوع     بأعمال رئ ر التابع الإدارة غي

ذا    ه نظرا للظروف،       الشرآة ما لم يثبت أن الغير آان يعلم أن العمل يتجاوز ه ه تجاهل الموضوع أو لا يمكن

  .وحده لتأسيس هذه البينة مع استبعاد آون نشر القانون الأساسي يكفي

  .المحددة لهذه السلطات جلس الإدارةلا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات م

  

ين       يجوز لمجلس الإدارة، بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف         )معدلة: ( 639 المادة دا أو اثن  شخصا واح

  )2(. الطبيعيين ليساعد الرئيس آمديرين عامين من الأشخاص

  

 وفي. اقتراح الرئيسيجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على :  640 المادة

ين     حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما اريخ تعي ى ت واختصاصاتهما إل

  . رئيس جديد، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا

  
  
  
  
  
  
  

____________  
  
  )17. ص25/04/1993 في  مؤرخة27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته، يجوز لمجلس الإدارة

ة  وم        . دللتجدي  وفي حالة الامتناع المؤقت يمنح هذا الانتداب لمدة محدودة، وهي قابل ى ي دة إل ذه الم ستمر ه اء ت ة الوف  وفي حال
  .انتخاب رئيس جديد

  
  )17. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
دا أو              ى                    ايجوز لمجلس الإدارة أن يكلف شخصا واح اء عل ديرين عامين بن رئيس آم ساعدا ال ين لي ين من الأشخاص الطبيعي ثن

  .ح الرئيساقترا
  



 166

امين،       :  641 المادة ديرين الع ة للم سلطات المخول دة ال سه مدى وم  يحدد مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئي

  .قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أآثر من مدة وآالته وإذا آان أحدهما

  .الرئيس امين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بهاوللمديرين الع

  

  )1 (الفرعي الثاني القسم

  مجلس المديرين ومجلس المراقبة
  

  الأولى الفقرة

   مجلس المديرين

  

ام               :  642 المادة يجوز النص في القانون الأساسي لكل شرآة مساهمة، على أن هذه الشرآة تخضع لأحك

  .القسم الفرعي هذا

انون الأساسي أو     لجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشرآة إدراجيمكن أن تقرر ا هذا الشرط في الق

  .هءإلغا

  

  .أعضاء) 5(إلى خمسة ) 3( يتكون من ثلاثة يدير شرآة المساهمة مجلس مديرين:  643 المادة

  . ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة

  

  .بة أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهميعين مجلس المراق:  644 المادة

  . وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين

  

  .المديرين يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة، عزل أعضاء مجلس:  645 المادة

ل،     د عم الأمر بعق ده  وفي حالة ارتباط المعني ب إن تجري ه      ضويته من ع  ف ديرين لا يترتب عن بمجلس الم

  . عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في منصب. فسخ عقد العمل

  

ديرين يحدد القانون الأساسي    :  646 المادة ى       مدة عضوية مجلس الم امين إل راوح من ع  ضمن حدود تت

  .سنوات ة تقدر مدة العضوية بأربعسنوات، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريح ست

  . مجلس المديرين وفي حالة الشغور، يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، إلى غاية تجديد

  

  . يحدد عقد التعيين آيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك:  647 المادة

  
__________   

  
يف)1( اني    أض ي الث سم الفرع ن  المالق واد م ضمن الم ى  إ642ت شريعي 673ل وم الت م  بالمرس ي  08-93 رق ؤرخ ف  الم

  )18. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993



 167

  .يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف:  648 المادة

ي         سلطات الت اة ال شرآة مع مراع انون صراح    ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع ال ا الق ة يخوله

  . لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين

  

ة          :  649 المادة ر التابع ديرين غي ال مجلس الم ى بأعم ر، حت ا مع الغي  تكون الشرآة ملزمة في علاقاته

ذا الموضوع أو لا        م أن العمل يتجاوز ه ان يعل ر آ ه نظرا     لموضوع الشرآة ما لم يثبت أن الغي ه تجاهل يمكن

  .البينة  الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذهللظروف مع استبعاد آون نشر القانون

   .المديرين لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس

  

   .يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي:  650 المادة

  

ه خارج     يتم نقل مقر الشرآة في نفس المدينة بقرار م:  651 المادة رر نقل ا تق ة، وإذا م ذه   جلس المراقب ه

  . المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية

  

  .يمثل رئيس مجلس المديرين الشرآة في علاقاتها مع الغير:  652 المادة

اء التمثيل لعضو أو عدة أعض   غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة

  .آخرين في مجلس المديرين

   .المديرينأعضاء مجلس   تمثيللا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة

  

ي منحت           :  653 المادة ك الت صاحبها سلطة إدارة أوسع من تل ديرين ل يس مجلس الم ة رئ  لا تمنح مهم

   .لسابقةللأعضاء الآخرين في مجلس المديرين، مع مراعاة أحكام المادة ا

  

  

   الثانية الفقرة      

  مجلس المراقبة       

  

  

انون الأساسي   . يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشرآة:  654 المادة  ويمكن أن يخضع الق

  .ها لترخيص مجلس المراقبة مسبقادإبرام العقود التي يعد

ن ال     ازل ع ارات والتن ن العق ازل ع صرف آالتن ال الت ر أن أعم شارآة،غي ذا   م ات وآ يس الأمان وتأس

ة حسب     الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقب

   .الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي
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ه        :  655 المادة ا ضرورية ويمكن ي يراه ة الت إجراء الرقاب يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة ب

   .ع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمتهيطل أن

  

را         ةيقدم مجلس المديرين مرة آل ثلاث:  656 المادة ة، تقري ة آل سنة مالي د نهاي ل وعن ى الأق   أشهر عل

  .لمجلس المراقبة حول تسييره

ائق  ادة      يقدم مجلس المديرين بعد قفل آل سنة مالية، لمجلس المراقبة، وث ذآورة في الم شرآة الم ، 716ال

  .، قصد المراجعة والرقابة) منها3 و2المقطعين (

  .السنة الماليةالمديرين وعلى حسابات  يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس

  

ل     ) 7(يتكون مجلس المراقبة من سبعة        :  657 المادة ى الأق عضوا  ) 12( عشر    ىثن ا ومن    ،أعضاء عل

   .الأآثر على

  

در ب     : 658 المادة ادل    إخلافا للمادة السابقة، يمكن تجاوز عدد الأعضاء المق ى يع  ثني عشر عضوا حت

المدمجة وذلك دون  العدد الإجمالي لأعضاء مجلس المراقبة الممارسين منذ أآثر من ستة أشهر في الشرآات

   .عضوا) 24(أن يتجاوز العدد أربع وعشرين 

  

سييرهم حسب             يجب على أعضاء مجلس المراقبة أ     :  659 المادة ضمانات الخاصة بت ن يحوزوا أسهم ال

  . 619المنصوص عليها في المادة  الشروط

  

  ويشير في، السابقة659يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة أحكام المادة :  660 المادة

  . تقريره الموجه للجمعية العامة، إلى آل خرق

  

   .راقبة الانتماء إلى مجلس المديرينلا يمكن أي عضو من مجلس الم : 661 المادة

     

ادة ة :  662 الم ة العادي ة العام سية أو الجمعي ة التأسي ة العام ة،تنتخب الجمعي  . أعضاء مجلس المراقب

   . ما لم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلكهمويمكن إعادة انتخاب

ة   سنوات) 6(وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست  في حالة التعيين من الجمعي

  .بموجب القانون الأساسي سنوات في حالة التعيين) 3(العامة، ودون تجاوز ثلاث 

  .العامة غير العادية  أن يتم التعيين من الجمعيةالانفصالفي حالة الدمج أو يمكن غير أنه 

   .ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت
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ه،     يج:  663 المادة د تعيين ا عن ثلا دائم ين مم  وز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وعليه أن يع

ان      و آ ا ل ة آم ة والمدني عضوا باسمه    يخضع لنفس الشروط والالتزامات، ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائي

ه وإذا ذي يمثل وي ال شخص المعن ضامنية لل سؤولية الت ساس بالم وي  الخاص، دون الم شخص المعن عزل ال

  . ثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسهمم

  

ادة ة      :  664 الم الس مراقب سة مج ن خم ر م ى أآث ت إل س الوق ي نف اء ف ا الانتم صا طبيعي ن شخ لا يمك

  .المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر لشرآات

  . المعنويين ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص

  

ك في       يجو:  665 المادة ة، وذل ات المؤقت سعى في التعيين امتين، أن ي  ز لمجلس المراقبة، بين جلستين ع

  .حالة شغور منصب عضو واحد أو أآثر إثر وفاة أو استقالة

انوني،      ى الق ل من الحد الأدن ديرين أن      وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أق ى مجلس الم وجب عل

  .أعضاء مجلس المراقبة قاد لإتمام عدديستدعي فورا الجمعية العامة العادية للانع

في القانون الأساسي، دون  وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه

يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في  أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن

  .وقع فيه الشغور الذيأجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم 

المذآورين أعلاه، على  تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث

  .الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها

  .سابقا من قبل المجلس وعند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة آل المداولات والتصرفات التي وقعت

الجمعية، جاز لكل معني أن يطلب من  لقيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدعوإذا أهمل المجلس ا

لإجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار  القضاء تعيين وآيل، يكلف باستدعاء الجمعية العامة،

  . أعلاه إليها في المقطع الثالث

  

ادة  سا يت       :  666 الم ستواه رئي ى م ة عل شات   ينتخب مجلس المراقب  .ولى استدعاء المجلس وإدارة المناق

   .وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة

  

  .لا تصح مداولة مجلس المراقبة، إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل:  667 المادة
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ة   تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص ر أآ القانون الأساسي على أغلبي . ث

   .عند تعادل الأصوات ويرجح صوت الرئيس

  

ل   ايمكن :  668 المادة أجر مقاب ا آ شاطهم  لجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابت . ن

   .ويقيد مبلغ هذا الأجر في تكاليف الاستغلال

  

ذا يسوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوآالات :  669 المادة  المعهودة لأعضاء ه

اليف الاستغلال     . المجلس دة في تك ادتين    وفي هذه الحالة، يجب أن تخضع هذه الأجور المقي ام الم  670لأحك

  .  أدناه672و

  

ذه  :  670 المادة ة ه  تخضع آل اتفاقية تعقد بين شرآة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقب

  .ةالشرآة إلى ترخيص مسبق من مجلس المراقب

يهم     ويكون الأمر آذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد الأشخاص المشار إل

  .أشخاص وسطاء في المقطع السابق أو التي يتعامل فيها مع الشرآة من خلال

إذا آان أحد أعضاء مجلس     وتخضع للترخيص المسبق أيضا، الاتفاقيات التي تعقد بين شرآة ومؤسسة،

  .قائما بالإدارة أو مديرا عاما للمؤسسة  أو مجلس مراقبة الشرآة مالكا أو شريكا أو مسيرا أوالمديرين

   .مطلقا تعد آل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذآورة أعلاه باطلة بطلانا

  

ى أعضاء       ،يحظر :  671 المادة ديرين وعل ى أعضاء مجلس الم  تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، عل

أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشرآة، آما   أن يقترضوا على،لمراقبة، غير الأشخاص المعنويينا مجلس

  .يجعلوا منها آفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير يحظر عليهم أن

   .الأعضاء في مجلس المراقبة يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين

  

ادةا ة  :  672 لم ع مجلس المراقب ي أن يطل ة المعن ديرين أو مجلس المراقب ى عضو مجلس الم يجب عل

ة، فلا    وإذا آان عضوا في مجلس   .  أعلاه670 على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة اطلاعه بمجرد المراقب

  .يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب

د   ة من س المراقب يس مجل شعر رئ صة ي ات المرخ ل الاتفاقي سابات بك صادقة   وبي الح ى م ضعها إل ويخ

  .الجمعية العامة

  

  

  

  



 171

ة    ى الجمعي ات إل ي تب    يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقي ة الت ر  أ في ش  تالعام ن التقري

  .المذآور

ار        ين الاعتب همه بع ذ أس صويت ولا تؤخ ي الت شارك ف ي أن ي وز للمعن ص   ولا يج ساب الن د ح اب عن

  . والأغلبية

ة        ا من الجمعي ر المصادق عليه ا أو غي م        تنتج الاتفاقيات المصادق عليه ا ل ر، م اه الغي ا تج ة، آثاره العام

  .تبطل بسبب التدليس

ن      شرآة م ضارة بال ب ال ع العواق ن أن تق دليس، يمك اب الت ة غي ي حال ى ف ر   وحت ات غي راء الاتفاقي ج

ى     أو مجلس المديرينالمصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة  ضاء، عل د الاقت المعني بالأمر، وعن

   .عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس المديرين

  

ادة ادة  :  673 الم ي الم ذآورين ف ة، الم ديرين وأعضاء مجلس المراقب ار أعضاء مجلس الم ن اعتب يمك

   .حالة التسوية القضائية أو الإفلاس  أعلاه، مسؤولين عن ديون الشرآة في671

  
   الرابع مالقس

  جمعيات المساهمين
  
  

 تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في            )معدلة: ( 674المادة  

م يكن آل أن ل ذلك آ ر آل شرط مخالف ل ه، ويعتب رة أن. أحكام ذه الأخي ك لا يجوز له ع ذل ع من  وم ترف

  .منتظمة  تجمع الأسهم التي تمت بصفةالتزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن

ين ساهمين الحاضرين أو الممثل دد الم ان ع داولها إلا إذا آ ن  ولا يصح ت ل م ى الأق ون النصف عل يملك

ة   الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في دعوة الثاني ذا     . التصويت أثناء ال م يكتمل ه إذا ل ف

اع  ل اجتم از تأجي ر، ج صاب الأخي تدعائها    الن وم اس ن ي ك م ر وذل ى الأآث هرين عل ى ش ة إل ة الثاني الجمعي

  .النصاب المطلوب هو الربع دائما للاجتماع مع بقاء

ر  ه لا تؤخذ الأوراق      وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعب ى أن ا، عل عنه

  )1(. تراعالاق البيضاء بعين الاعتبار إذا ما أجريت العملية عن طريق

  
___________  

  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ا، ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن     ترجع صلاحية تعديل القانون الأساسي في آل أحكامه إلى الجمعية العامة غير العادية وحده             

ات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت                            . لم يكن  زام المساهمين، ماعدا العملي ع من الت رة أن ترف ومع ذلك لا يجوز لهذه الأخي
  .بصفة منتظمة

ل من الأسهم في          ى،   ولا يصح تداولها إلا إذا آان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأق دعوة الأول  ال
ة                اع الجمعي ل اجتم وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية، فإذا لم يحصل هذا النصاب الأخير، جاز تأجي

  . الثانية إلى شهرين على الأآثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع
ار               وتبت الجمعية العامة في ما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المدل           ين الاعتب ه لا تؤخذ الأوراق البيضاء بع ى أن ى بها، عل

  .إذا ما أجريت العملية عن طريق الاقتراع
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  . السابقة674تتخذ الجمعية العامة العادية آل القرارات غير المذآورة في المادة :  675 المادة

ساهمين   ع     الحاضرين أو المم  ولا يصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد الم ل رب ى الأق ين عل ثل

  .نصاب في الدعوة الثانية ولا يشترط أي. الأسهم التي لها الحق في التصويت

ين  توتب ضاء بع ة عن       بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الأوراق البي ار إذا أجريت العملي الاعتب

   .طريق الاقتراع

  

رة عل         )معدلة: ( 676المادة   ة م ي                تجتمع الجمعية العامة العادي ستة أشهر الت سنة خلال ال ل في ال ى الأق

ى طلب مجلس الإدارة أو مجلس      تسبق قفل اء عل ديرين حسب    السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بن الم

  .عريضة الحالة، بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على

  .ولا يقبل هذا الأمر أي طعن

دم مجلس الإدارة أو مج   لاوة       ويق د ت ة بع ة العام ى الجمعي ديرين إل ائج      لس الم ره جدول حسابات النت تقري

ي     وفضلا عن ذلك، يشير. والوثائق التلخيصية والحصيلة ة الت ام المهم مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتم

  )1(. 4مكرر  715أسندت إليهم طبقا للمادة 

  

ى مجلس الإدارة أو مجلس    )معدلة: ( 677المادة  ساهمين أو يضع     يجب عل غ الم ديرين أن يبل تحت   الم

نهم  ة       تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكي رأي عن دراي داء ال من إب

  )2(. وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشرآة وسيرها

  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
دة الأجل                    د م دا تمدي ا ع ة، فيم سنة المالي ل ال سنة وخلال ستة أشهر من قف ل في ال تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأق

اح              ويقدم مجلس الإدار  . بقرار من القضاء   ة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره حساب الاستثمار العام وحساب الخسائر والأرب
   .680والميزانية، وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة التي آلت إليهم طبقا للمادة 

  . المنصرمة وتبت فيهاتتداول الجمعية العامة في آل الأمور المتعلقة بحسابات السنة المالية 
  .632 و631 و629 إلى 627آما تقوم بممارسة السلطات المسندة إليها والواردة خاصة في المواد 

  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ة وإصدار                    رأي عن دراي داء ال يجب على مجلس الإدارة أن يبلغ أو يضع تحت تصرف المساهمين الوثائق الضرورية ليمكنهم إب

  .قرار دقيق عن إدارة وسير أعمال الشرآة
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ادة   ة : ( 678الم ساهمين أو تضع تحت تصرفهم        )معدل غ الم شرآة أن تبل ى ال آل المعلومات     يجب عل

  : ثيقة أو أآثرالتالية والمضمنة في و

واطنهم،  -1 ابهم وم امين وألق ديرين الع الإدارة والم ائمين ب ماء الق شرآات    أس ان ال ضاء بي د الاقت أو عن

  .مديرية أو إدارة الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو

  .المديرين  نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس-2

  .أسبابها ، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان عند الاقتضاء-3

  . تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية-4

الإدارة أو أعضاء مجلس-5 ائمين ب سمية الق ال ت ة أو أعضاء مجلس   وإذا تضمن جدول الأعم المراقب

  :المديرين، أو عزلهم 

حين والمر ) أ ن المرش ب وس م ولق شاطاتهم اس نهم ون ة بمه ع المتعلق سة   اج سنوات الخم ة ال ة طيل المهني

  .شرآات أخرى الأخيرة، ولا سيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في

دد ) ب شرآة وع ي ال ا المرشحون ف ام به ي ق ائف الت ل أو الوظ ا أو  مناصب العم ي يملكونه هم الت الأس

  .يحملونها فيها

ان الأمر يتع   -6 ا إذا آ ذآر       أم ة، فيجب أن ي ة العادي ة العام ق بالجمعي ائق      ل ائج والوث جدول حسابات النت

دوبي الحسابات      ر الخاص بمن ة من          التلخيصية والحصيلة والتقري شرآة خلال آل سنة مالي ائج ال ين لنت المب

شرآة،   السنوات الخمسة الأخيرة أو آل سنة مالية ذه ال  إذا مقفلة منذ إنشاء الشرآة أو دمج شرآة أخرى في ه

  .خمسة آان عددها يقل عن

دوبي -7 د         إذا آان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير من ة عن ى الجمعي دم إل ذي يق الحسابات ال

  )1(. الاقتضاء

  
  
  

__________  
  
  )23. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75مر رقم حررت في ظل الأ
  :يجب على الشرآة أن تبلغ المساهمين أو أن تضع تحت تصرفهم آل الاستعلامات التالية والمتضمنة في وثيقة أو أآثر

ا هؤلاء الأ           – 1 شخاص   اسم القائمين بالإدارة والمديرين العامين ولقبهم وموطنهم، أو بيان الشرآات الأخرى التي يمارس فيه
  أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة عند الاقتضاء،

   نص مشروع القرارات المقدمة من مجلس الإدارة،– 2
   وعند الاقتضاء نص وبيان أسباب مشروع القرارات المقدمة من المساهمين،– 3
   تقرير مجلس الإدارة الذي يقدم إلى الجمعية،– 4
  :بالإدارة وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين – 5
ا                         ) أ رة، وخاصة منه ة خمس سنوات الأخي شاطهم المهني طيل تهم ون ة بمهن اسم ولقب المرشحين وأعمارهم والمراجع المتعلق

  الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شرآات أخرى،
  .ونها في الشرآةالاستخدامات أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشرآة وعدد الأسهم التي يملكونها أو يحمل) ب
اح           – 6 سائر والأرب ساب الخ ام وح تغلال الع ساب الاس ذآر ح ب أن ي ة، فيج ة العادي ة العام ق بالجمعي ر يتعل ان الأم ا إذا آ  أم

ل سنة                       رة أو آ ل سنة من الخمس سنوات الأخي ة آ شرآة طيل ائج ال ين لنت والميزانية والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المب
  . الشرآة أو دمج شرآة أخرى في هذه الشرآة إذا آان عددها يقل عن خمسةمالية مقفلة منذ إنشاء

  . إذا آان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، فإن تقرير مندوبي الحسابات هو الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء– 7
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ة ال          :  679 المادة ات العام ع في الجمعي ى المنتف سهم إل رتبط بال ك  يرجع حق التصويت الم ة، ولمال  عادي

  .الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية

فإذا لم يحصل . منهم أو بوآيل وحيد ويمثل المالكون الشرآاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد

  .المالكين الشرآاء الذي يهمه الاستعجال اتفاق، عين الوآيل من القضاء بناء على طلب أحد

  . ك الأسهم المرهونةويت من مالويمارس حق التص

  

  يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة)معدلة: ( 680المادة 

  :العادية على ما يلي 

ة -1 الإدارة وبمجلس الإدارة      جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائم ائمين ب الق

  .لمراقبةومجلس المديرين أو مجلس ا

  . تقارير مندوبي الحسابات، التي ترفع للجمعية-2

ور      -3 سابات، والأج دوبي الح ن من حته م ى ص صادق عل الي الم غ الإجم خاص    المبل ة للأش المدفوع

  )1(. خمسة المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )24. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93م التشريعي رقم عدلت بالمرسو) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :يحق لكل مساهم أن يطلع خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية على ما يلي

  باح والموازنة وقائمة القائمين بالإدارة والمساهمين، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأر– 1
   تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية،– 2
   وعند الاقتضاء، نص وبيان أسباب القرارات المقترحة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمرشحين لمجلس الإدارة،– 3
ى            المبلغ الإجمالي المصادق على صحته – 4 ى أعل دوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين عل  من طرف من

  .أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ الخمسة
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  :  تمسك في آل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية)معدلة: ( 681 المادة

   اسم آل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها،-1

ه           اسم  -2 ه وموطن ه ولقب ذلك اسم موآل ه وآ ه وموطن ل ولقب ساهم ممث ا     آل م ي يملكه  .وعدد الأسهم الت

وآذا عدد الأصوات اسم آل موآل ولقبه وموطنه  يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوآالة التي تتضمن

  .التابعة لهذه الأسهم

ة الحضور     وفي هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورق

الات حسب نفس       . ضمن هذه الأخيرة وإنما يعين عدد الوآالات الملحقة بهذه الورقة ذه الوآ غ ه ويجب أن تبل

  .وفي نفس الوقت الشروط المتعلقة بورقة الحضور

املي       ن ح ا م ة قانون ضور الموقع ة الح حة ورق ى ص ة عل ب الجمعي صدق مكت رين   وي هم الحاض الأس

  )1 (.وآلاءوال

  

واد                : 682 المادة ا في الم ، 680 و 678و  677يرجع آذلك حق الإطلاع على الوثائق المنصوص عليه

  . واحد من المالكين الشرآاء للأسهم المشاعة وإلى مالك الرقبة والمنتفع  بالأسهم إلى آل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :تنشأ في آل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الآتية 

   اسم آل مساهم حاضر ولقبه العادي وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها،– 1
  وطنه وعدد الأسهم التي يملكها، اسم آل مساهم ممثل ولقبه العادي وم- 2
  . اسم آل وآيل ولقبه العادي وموطنه وعدد أسهم موآليه بالإضافة إلى عدد الأصوات التابعة لهذه الأسهم– 3

ه وعدد الأسهم التي                  ادي وموطن ه الع ل ولقب ل موآ ويجوز لمكتب الجمعية أن يلحق بورقة الحضور الوآالة التي تتضمن اسم آ
ين                     وفي هذه ال  . يملكها ا يع ة الحضور، وإنم ين في ورق حالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثل

  .عدد الوآالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة
  .آما يجب أن يجرى الاطلاع على هذه الوآالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور وبنفس الوقت

ا من               ويصادق مكتب الجمع   ا فيه ية في ورقة الحضور الموقعة قانونا من طرف حاملي الأسهم الحاضرين والوآلاء على صحة م
  .بيانات
  



 176

واد       )معدلة : (683المادة  ام الم ا لأحك ا خلاف ا أو جزئي  678 و677إذا رفضت الشرآة تبليغ الوثائق آلي

ة  أعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا 682 و680و الاستعجال أن   الشأن بنفس طريق

  )1(. تحت طائلة الإآراه المالي تأمر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشرآة بتبليغ هذه الوثائق

  

ادة  ة: ( 684الم ادتين     )معدل ي الم واردة ف ام ال اة الأحك ع مراع صويت   685 و603 م ق الت ون ح ، يك

 ولكل سهم صوت على.  مع حصة رأس المال التي تنوب عنهارأس المال أو الانتفاع متناسبا المرتبط بأسهم

  .الأقل

  )2(. ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن

  

ادة  ة: ( 685الم ي   )معدل ساهم ف ل م ا آ ي يحوزه دد الأصوات الت انون الأساسي ع دد الق وز أن يح  يج

  )3(. رىأن يفرض هذا التحديد على جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخ الجمعيات، بشرط

  

  القسم الخامس 

  الأشكال الخاصة للتنظيم

  

   )4) (ملغاة: ( 686 المادة

  
  
  
  

___________  
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ادتين       إذا رفضت الشرآة     اء         652 و651تبليغ الوثائق آلا أو بعضا خلافا لأحكام الم م قضائي بن شأن بحك ذا ال ه يفصل في ه  فإن

  .على طلب المساهم الذي رفض طلبه
  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975  المؤرخ في59-75حررت في ظل الأمر رقم 
 يكون حق التصويت المرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسبا مع حصة    655 و603فيما عدا الأحكام الواردة في المادتين   

  .ويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم يكن. ولكل سهم صوت على الأقل. رأس المال التي تنوب عنها
  .د أن يحوز لنفسه أغلبية الأصواتغير أنه لا يجوز بأي حال لمساهم واح

  
  )25. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .ليها في الجمعياتيجوز أن يحدد في القانون الأساسي عدد الأصوات التي يجوز لكل مساهم أن يحوز ع

  
  ) 8 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 المؤرخ في 27–96الأمر رقم ب ألغيت) 4(
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   القسم السادس

  تعديل رأسمال الشرآة

  

  ىالفقرة الأول

  زيادة رأس المال

  

  .ةيزاد رأسمال الشرآة إما بإصدار أسهم جديدة أو بإضافة قيمة للأسهم الموجود :  687 المادة

  

ة إذا     )معدلة(:  688 المادة دة مسددة القيم دمت  تصبح الأسهم الجدي ون     ق دا أو بالمقاصة مع دي ة نق   معين

اط أو        ا بضم الاحتي شرآة وإم ستحقة الأداء من ال دار وم دم من        المق ا يق اح أو علاوات الإصدار أو بم الأرب

  )1( .أو بدونها حصص عينية وإما بتحويل السندات بامتيازات

  

 لا تقرر زيادة رأس المال بإضافة القيمة الاسمية للأسهم إلا بقبول المساهمين بالإجماع، ما:  689 المادة

  . عدا إذا تحقق ذلك بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار

  

  . الإصدار تصدر الأسهم الجديدة إما بقيمتها الاسمية وإما بتلك القيمة مع زيادة علاوة:  690 المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ضم    تصبح الأسهم الجديدة مسددة القيمة إذا قدمت نقدا أو بالمقاصة مع ديون معينة المقدار ومستح            ا ب شرآة وإم قة الأداء من ال

  .الاحتياط والأرباح أو علاوات الإصدار أو بما يقدم من حصص عينية
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ادة  ة: ( 691الم ادة رأس  )معدل رار زي اذ ق دها حق الاختصاص باتخ ة وح ر العادي ة غي ة العام  للجمعي

اء   ال بن ديرين حسب الحالات        الم ر مجلس الإدارة أو مجلس الم ى تقري ال  وإذا تحققت  . عل ادة رأس الم  زي

ا    بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار أو تحويل سندات الاستحقاق، فتفصل ة خلاف الجمعية العام

  . أعلاه675المنصوص عليها في المادة   أعلاه، حسب شروط النصاب والأغلبية674لما ورد في المادة 

ة أن تفوض لمجلس الإدارة أو لمجلس       ة العام ديرين ويجوز للجمعي ادة      الم ق زي ة لتحقي سلطات اللازم ال

ات       د الكيفي ر، وتحدي رة واحدة أو أآث ال م انون         رأس الم ديل المناسب للق إجراء التع ام ب ذ والقي ة التنفي ومعاين

  .الأساسي

ديرين، حسب    ويعتبر آأن لم يكن، آل شرط ورد في القانون الأساسي يخول مجلس الإدارة أو مجلس الم

  )1(. يادة رأس المالالحالة، سلطة تقرير ز
  

اد           )معدلة: ( 692المادة  اريخ انعق داء من ت ال في أجل خمس سنوات ابت يجب أن تحقق زيادة رأس الم

  .العامة التي قررت ذلك الجمعية

ا بواسطة        ي يمكن تحقيقه ال الت ادات رأس الم ى زي ى أسهم أو      لا يطبق هذا الأجل عل سندات إل ل ال تحوي

ادات   تقديم سند الاآتتاب، ولا يط ى الزي ذلك عل اروا        بق آ ذين اخت سندات ال ة المخصصة لأصحاب ال التكميلي

  .الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الاآتتاب التحويل، أو أصحاب سندات الاآتتاب

د     آما لا يطبق هذا الأجل على زيادات رأس المال المقدمة نقدا والناتجة م إصدارها بع عن اآتتاب أسهم ت

  )2( .زوال حق الاختيار
  

سديد                  )معدلة: ( 693المادة   ة الت دة واجب  يجب تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأسهم جدي

  .وذلك تحت طائلة بطلان العملية نقدا

نتين      وعلاوة على ذلك، فإن زيادة رأس المال باللجوء العلني للادخار الذي ل عن س رة تق تم تحقيقه في فت

يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد  ، يجب أن609 إلى 605 من من تأسيس شرآة وفقا للمواد

  )3(. الشرآة  فحص أصول وخصوم هذه603 إلى 601من 
_____________  

  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .إن للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار بزيادة رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة

ادة                       ام الم ا ورد في أحك ا لم ة خلاف وإذا تحققت زيادة رأس المال بإلحاق الاحتياط أو الأرباح أو علاوات الإصدار، تفصل الجمعي
  .642لنصاب والزيادة المنصوص عليهما في المادة  حسب شروط ا641

د         ر وتحدي دة أو أآث رة واح ال م ادة رأس الم ق زي ة لتحقي سلطات اللازم س الإدارة ال وض لمجل ة أن تف ة العام وز للجمعي ويج
  .الكيفيات ومتابعة التنفيذ والقيام بإجراء التعديل المناسب للقوانين الأساسية

  . في القانون التأسيسي يخول مجلس الإدارة سلطة تقرير زيادة رأس المالويعتبر آأن لم يكن، آل شرط ورد
  
  )26. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  . سنوات التالية لقرار الجمعية العامة المرخص بهيجب أن تحقق زيادة رأس المال خلال الخمس

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .هم جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العمليةيجب أن يتم تسديد رأس المال بكامله قبل القيام بأي إصدار لأس
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  . تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال)معدلة(:  694 المادة

اب في الأسهم          ضلية في الاآتت ة أسهمهم، حق الأف سبة قيم ادة      للمساهمين بن ق زي صادرة لتحقي ة ال النقدي

  .رأس المال

  .الف لذلك آأن لم يكنويعتبر آل شرط مخ

سند          ان ال اب، إذا آ رة الاآتت داول خلال فت ابلا للت ذا الحق ق ة     يكون ه ا من الأسهم المتداول سها مقتطع .  نف

  .عكس ذلك السهم نفسه، إذا آان الأمر ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على

  )1(.ويكمن المساهمين التنازل عن حق الأفضلية بصفة فردية

  

  إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي آان لهم حق الاآتتاب فيها على أساس غير:  695 ادةالم

ذين        ساهمين ال نح للم شكل تم ذا ال ى ه وفرة عل ى أساس     قابل للتخفيض، فإن الأسهم التي تصبح مت وا عل اآتتب

ه          اب في ستطيعون الاآتت سبة     قابل للتخفيض في عدد من الأسهم تزيد عن العدد الذي ي ى أساس التفاضل بن عل

  . طلباتهم على أي حال حقوق الاآتتاب الحائزين عليها، في حدود

  

ادة ة(:  696 الم ي تمت   )معدل صلاحيات الت ى أساس التفاضل وال ة عل ات القائم م تمتص الاآتتاب  إذا ل

مجلس   منالاآتتاب القائمة على أساس قابل للتخفيض مجموع زيادة رأس المال، فإن الرصيد يوزع  بموجب

  .العادية خلاف ذلك الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، إذا لم تقرر الجمعية العامة غير

  )2(. وفي غياب ذلك، لا تتحقق زيادة رأس المال

  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 في ظل الأمر رقم حررت
  .تتضمن الأسهم حق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال

ال                              ادة رأس الم صادرة لتحقيق زي ة ال اب في الأسهم النقدي ة في الاآتت . ولكل من المساهمين بنسبة قيمة أسهمهم، حق الأولوي
  .كنويعتبر آل شرط مخالف لذلك آأن لم ي

  .ويكون حق الاآتتاب المشار إليه سابقا قابلا للتداول خلال فترة الاآتتاب إذا آان قد اقتطع من الأسهم المتداولة نفسها
  .ويكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجرى على السهم نفسه إذا آان الأمر، في حالة العكس

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
م تمتص                                   ل للتخفيض ل اب القاب ى أساس الاآتت ى أساس التفاضل والتخصيصات التي تمت عل ذي جرى عل اب ال إذا آان الاآتت

ك           مجموع زيادة رأس المال، يقوم مجلس الإدارة بتوزيع الرصي         ر ذل رارا يقضي بغي ة ق ر العادي . د إذا لم تتخذ الجمعية العامة غي
   .فإذا لم يتم التوزيع فلا تتحقق زيادة رأس المال
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ال، أن تلغي حق التفاضل في                        )معدلة(:  697 المادة ادة رأس الم رر زي ي تق ة، الت ة العام يجوز للجمعي

اب ذا   .الاآتت ة به ة بطلان المداول صل تحت طائل شأنوتف س ، بنال س الإدارة أو مجل ر مجل ى تقري  اء عل

  )1( .المديرين، حسب الحالة، وتقرير مجلس مندوبي الحسابات

  

اب                )جديدة(:  698 المادة  يخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في اآتت

   :جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط التالية أسهم

  .التي قررت ذلك لإصدار في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية يتم ا-1

الأوراق المالية، يكون سعر     بالنسبة للشرآات التي تكون أسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة-2

دة   الإصدار على الأقل مساويا لمعدل الأسعار التي تحققها هذه ارة م      الأسهم م ة ومخت ا متتالي  نعشرين يوم

  .تاريخ الانتفاع بين الأربعين يوما السابقة ليوم بداية الإصدار بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف

ر    -3 شرآات غي سبة لل ا بالن رة        أم ا في الفق ك المشار إليه ل       2تل ى الأق  أعلاه، فيكون سعر الإصدار عل

ا  رؤوس الأموال الخاصة بالأسهم عن آخر ميزانية موافق ع مساويا إما لحصة  ليها في تاريخ الإصدار، وإم

  )2(. لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________   
  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975المؤرخ في  59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ر                           ى تقري اء عل ذا الغرض بن اب وتفصل له يجوز للجمعية العامة التي تقرر زيادة رأس المال، أن تلغي الحق التفاضلي في الاآتت

  .مجلس الإدارة وتقرير مندوبي الحسابات، وذلك تحت طائلة بطلان المداولة
دو   دة إن وج هم الجدي م الأس ن خصصت له وز لم اب    ولا يج ي الاآتت ي الحق التفاضلي ف ذي يلغ صويت ال ي الت شارآوا ف ا أن ي

ة        ة بطلان المداول د تخفيض           . لصالحهم، وذلك تحت طائل رار بع ذا الق سبة له سبة بالن ة الأصوات المكت ويحسب النصاب وأغلبي
   .673 ولا يتبع الإجراء المنصوص عليه في المادة. الأسهم المملوآة من المنتفعين بالتخصيص المذآورين

  
  )27. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )2(
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اب     )جديدة(:  699 المادة يخضع الإصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في اآتت

  : لتاليةالذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القديمة، للشروط ا الأسهم

  .العامة التي قررت ذلك  يجب أن يتم الإصدار في أجل سنتين ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية-1

ر مجلس الإدارة         -2 ى تقري اء عل ة، بن ر العادي ة غي ة العام ى       تحدد الجمعي اء عل ديرين وبن أو مجلس الم

  .تحديد هذا السعر تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الإصدار أو شروط

ر       ندما لا يتم الإصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب وع ة غي ة عام رار، تفصل جمعي الق

وبناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، في  عادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين

ه أو   دار أو تعديل عر الإص ى س اظ عل رار    الحف ون ق ك يك اب ذل ي غي ده، وف روط تحدي ى  ش ة الأول  الجمعي

  )1(.باطلا

  

رر           )جديدة(:  700 المادة ي تق ة الت ر العادي صالح           يجوز للجمعية العامة غي ال أن تلغي ل ادة رأس الم  زي

  .حق التفاضل في اآتتاب المساهمين شخص أو أآثر

شارآة    ساهمين، الم انوا م ك تحت طائل      لا يمكن المستفيدين من الأسهم الجديدة إذا آ ات وذل ة في الانتخاب

  .المطلوبين بعد طرح الأسهم التي يملكونها ويتم حساب النصاب والأغلبية. بطلان هذه المداولة

ر مجلس الإدارة أو   اء    تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقري ديرين وبن ر    مجلس الم ى تقري عل

  )2( .مندوب الحسابات، سعر إصدار الأسهم الجديدة وشروط تحديد هذا السعر خاص من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

___________  
  

  
  )28. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )1(
  
  )28. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت )2(
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لمالك  ق الانتفاع، فإن حق التفاضل في الاآتتاب المتعلق بها يعودإذا آانت الأسهم مثقلة بح:  701 المادة

ة ة  . الرقب ن الإحال الغ الحاصلة م إن المب اب، ف وق الاآتت ر حق ذا الأخي اع ه إذا ب سبها  ف ي اآت وال الت أو الأم

اع   ك  . بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتف ه يجوز لصاحب حق         وإذا أهمل مال ه، فإن ة ممارسة حق الرقب

ة  . الجديدة أو يبيع الحقوق في الأسهمبالاآتتاب تفاع أن ينوب عنه ليقوم الان ويجوز لمالك الرقبة في هذه الحال

ة لحق  . المبالغ الناتجة من الإحالة من جديد الأخيرة أن يطلب استعمال  وتخضع الأموال المكتسبة بهذه الكيفي

  .الانتفاع

وإلى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق  نسبة لملكية الرقبةوتعود ملكية الأسهم الجديدة إلى مالك الرقبة بال

  .الانتفاع

ق    اع لتحقي ة أو صاحب الانتف ك الرقب ال من مال ع الم م دف ه إذا ت ر أن إن الأسهم  غي اب، ف ام الاآتت أو إتم

ائض   الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة وصاحب حق الانتفاع، إلا في حدود قيمة حقوق الاآتتاب، ويكون الف

  .تاما لمن دفع الأموال ن الأسهم الجديدة ملكام

   .تطبق أحكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالأطراف

  

داء من  يجب ألا يقل الأجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاآتتاب عن ثلاثين يوما :  702 المادة  ابت

  .تاريخ افتتاح الاآتتاب

ل ال  ل الأج اب قب ل الاآتت ل أج ع ويقف ة جمي ام بممارس رد القي ه بمج دد ل اب  مح وق الاآتت ة حق ر قابل غي

   .للتخفيض

  

  تقوم الشرآة عند بداية الاآتتاب بإجراءات الإشهار التي تحدد آيفياتها عن طريق)جديدة(:  703 المادة

  )1(. التنظيم

  
  

  )2(. التنظيم يثبت عقد الاآتتاب ببطاقة اآتتاب، تحدد آيفياتها عن طريق )معدلة: ( 704المادة 
  
  
  
  
  
  
  

 __________  
  
  )29 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج  (25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعي أضيفت) 1(
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975ي  المؤرخ ف59-75حررت في ظل الأمر رقم 
   .597يثبت عقد الاآتتاب ببطاقة للاآتتاب، توضع حسب الشروط المحددة في المادة 
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ع                      )معدلة: ( 705المادة   سبة الرب اب بن د الاآتت ا عن اء إجباري ة الوف دا واجب ا نق  تكون الأسهم المكتتب فيه

  .الإصدارمن قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكامل علاوة  على الأقل) 1/4(

  .الاآتتاب، تكون العملية باطلة وإذا لم تتحقق زيادة رأس المال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح

ادة رأس   يجب أن يتم وفاء الفائض مرة أو أآثر في أجل خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه زي

  .المال نهائية

اب الن وال الحاصلة من الاآتت تم سحب الأم لويجوز أن ي دي بواسطة وآي هادة  ق داد ش د إع شرآة بع ال

  )1(.المودع

  

اء                 )معدلة: ( 706المادة   وال بن داع الأم دة وقت إي  يثبت الاآتتاب والدفعات بشهادة المودع المعتمد، المع

  .تقديم بطاقة الاآتتاب على

ى ستحقة الأداء عل ة وم ديون نقدي هم بالمقاصة ل اء الأس ات وف تم إثب صريح وي شرآة بواسطة ت ق ال  موث

ا  ديرين أو موآليهم ا عن مجلس الإدارة أو مجلس الم هادة   .صادر إم ام ش ق مق صريح الموث ذا الت وم ه ويق

  )2(. المودع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975المؤرخ في  59-75حررت في ظل الأمر رقم 
من قيمتها الاسمية وعند الاقتضاء بكامل علاوة    على الأقل% 75تكون الأسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء عند الاآتتاب بـ 

  .ئيةاليوم الذي تصبح فيه زيادة رأس المال نها ويجب أن يتم وفاء الزائد مرة واحدة أو أآثر ضمن أجل عامين من. الإصدار
الشرآة، بعد التصريح  ويجوز أن يتم سحب الأموال التي تحصل من الاآتتاب نقدا بواسطة وآيل . 598وتطبق أحكام المادة 

  .الموثق الذي يثبت الاآتتاب والمدفوعات وبعد انقضاء ثلاثة أيام آاملة من الإيداع
  .ال في أجل ستة أشهر ابتداء من افتتاح الاآتتاب الفقرة الثانية إذا لم تتحقق زيادة رأس الم604وتطبق أحكام المادة 

  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
دي   هم بالمقاصة ب اء الأس ذلك وف دفوعات وآ اب وال ات الاآتت تم إثب طة  ي شرآة بواس ى ال ستحقة الأداء عل دار وم ة المق ون معين

  .تصريح توثيقي صادر حسب الحال إما عن مجلس الإدارة أو عن وآيله
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افع خاصة،     )معدلة: ( 707المادة    في حالة ما إذا آانت الحصص المقدمة عينية أو آان هناك اشتراط من

ى طلب   واحد أو أآثر من المندوبين المكلفين بتقدير ا فإنه يعين اء عل يس   لحصص العينية بقرار قضائي بن رئ

  .679المادة  مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ويخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص عليه في

ازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء         ة والامتي دير الحصص العيني رهم     ويتم تق دوبين، ويوضع تقري المن

ى  603وتطبق أحكام المادة . انعقاد الجمعية  الأقل من تاريختحت تصرف المساهمين قبل ثمانية أيام على  عل

  .الجمعية العامة غير العادية

  .تثبت تحقيق زيادة رأس المال فإنها إذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع الخاصة،

ص     وإذا صادقة ال إن الم افع الخاصة، ف أة المن ة ومكاف دير الحصص المقدم ة تق ضت الجمعي  ريحةخف

د          شأن، تع ذا ال ا به م قانون م المرخص له ستفيدين أو وآلائه ة  لتعديلات مقدمي الحصص أو الم م   . واجب إذا ل ف

  .يتحقق ذلك فإن زيادة رأس المال تبقى غير محققة

  )1(. وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها

  

د   :  708 المادة ساهمين بع دة للم اح أو علاوات    في حالة تخصيص أسهم جدي   إلحاق الاحتياطات أو أرب

إن الحق المخول ع     ال، ف داول      الإصدار إلى رأس الم ابلا للت شكل يكون ق ذا ال ى ه ل   أول ا   . التحوي ويبقى تابع

  . لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الانتفاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ___________  
  
  )29. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ين       في حالة ما إذا آانت الأسهم المقدمة عينية، أو آان هناك اشتراط منافع خاصة فإنه يعين دوبين المكلف ر من المن واحد أو أآث

اء عل      ضائي بن رار ق ة بق دير الحصص العيني ببتق س الإدارة  ى طل يس مجل ة    . رئ دم الملاءم ون لع ؤلاء المراقب ضع ه ويخ
  .679المادة  المنصوص عليها في

رهم تحت تصرف المساهمين        ويتم تقدير الحصص العينية والامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء   دوبين ويوضع تقري المن
  . على الجمعية العامة غير العادية603دة وتطبق أحكام الما. الاجتماع قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ

  .تثبت تحقيق زيادة رأس المال فإنها فإذا أقرت الجمعية العامة تقدير الحصص ومنح المنافع الخاصة،
إذا  إن المصادقة الصريحة             ف افع الخاصة ف أة المن ذلك مكاف دير الحصص المقدمة وآ ة تق دمي     خفضت الجمعي ديلات من مق للتع

ر      . مكتسبة  أو وآلائهم المرخص لهم بهذا الشأن تعدالحصص أو المستفيدين ال تبقى غي ادة رأس الم إن زي فإذا لم يتحقق ذلك ف
  .محققة

  .وتصبح أسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد إصدارها
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  الفقرة الثانية

  )1 ( المالرأساستهلاك 

  

انو      )جديدة(:  709 المادة ة     يتم استهلاك رأس المال بموجب حكم في الق رار من الجمعي ن الأساسي أو ق

ر   ة غي ع      العام ة للتوزي الغ قابل ة وبواسطة مب ق      . العادي ذا الاستهلاك إلا عن طري ق ه سديد   ولا يمكن تحقي الت

  .المتساوي عن آل سهم من نفس الصنف ولا يترتب عنه تخفيض في رأس المال

   .ا انتفاعيةمسهإوتعتبر الأسهم آلية 

  

 اقتضىإذا و أو جزئيا ما يعادل الحق في الربح الأولي آليالأسهم المستهلكة تفقد ا )جديدة: ( 710 المادة

   . وتحتفظ بكل الحقوق الأخرى،الاسميةالأمر، في تعويض القيمة 

  

ا أو                      )جديدة: ( 711 المادة ستهلكة جزئي ى أسهم رأسمال وأسهم م ا إل سما إم عندما يكون رأس المال مق

ا سا   أوآلي ر مت صفة غي ستهلكة ب هم م ل  أس رر تحوي ساهمين أن تق ة للم ة العام وز للجمعي هم  وية، يج الأس

  .القانون الأساسي المستهلكة آليا أو جزئيا إلى أسهم رأسمال وذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل

ا      وبهذه الصفة، تنص على توقع اقتطاع إجباري في حدود المبلغ المستهلك ي يجب تحويله من الأسهم الت

ذه  من حصة فوائد الشرآة ة له ي يمكن أن          لسنة مالية أو أآثر تابع دة الت ربح الأول أو الفائ ع ال د دف الأسهم بع

  .الأساسي ينص عليها القانون

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________   
  
  25/04/1993 المؤرخ في   08-93 رقم بالمرسوم التشريعي 711 و710، 709تضمن المواد التي ت الفقرة الثانيةأضيفت   ) 1(
  ) 30 . ص25/04/1993ي  مؤرخة ف27 ر.ج(
  



 186

  الفقرة الثالثة
   مال التخفيض رأس    

  
  

ا أن تفوض                   )معدلة: ( 712 المادة ي يجوز له تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس المال، الت

ه    لمجلس ا    . الإدارة أو لمجلس المديرين حسب الحالة، آل الصلاحيات لتحقيق ه لا يجوز له ر أن أي   غي حال  ب

  . أن تمس بمبدأ المساواة، بين المساهمينمن الأحوال

اد      خمسة وأربعينويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوب الحسابات قبل  ل من انعق ى الأق يوما عل

   .الجمعية

ة   ديرين، حسب الحال س الم س الإدارة أو مجل ق مجل دما يحق ة،وعن ة    العملي ويض الجمعي ى تف اء عل بن

  )1( .المناسب للقانون الأساسي شر، ويقوم بإجراء التعديلالعامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للن

  

ى مشروع يتضمن       إذا )معدلة: ( 713 المادة ة عل ة العام ال دون     صادقت الجمعي ضا في رأس الم تخفي

ي أصحاب الأسهم         ه يجوز لممثل رر للخسائر فإن داع         وجود مب اريخ إي ابقا لت نهم س ذين يكون دي دائنين ال وال

  .التجاري، أن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثين يوما  الوطني للسجلمحضر المداولة بالمرآز

شاء ضمانات          ديون أو بإن دفع ال ا ب أمر إم رار قضائي المعارضة أو ي شرآة عرضها     يلغي ق دمت ال إذا ق

  .وتقرر بأن ذلك آاف

ل   ل المعارضة ولا قب ال خلال أج يض رأس الم ات تخف دأ عملي ن أن تب ي  لا يمك صل القاضي ف ذه ف ه

  .المعارضة عند الاقتضاء

ى     ورا حت ال ف ة أو     وإذا قبل القاضي المعارضة، يوقف إجراء تخفيض رأس الم ضمانات الكافي تأسيس ال

  .تسديد الديون

  )2( .المال وإذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدء في عمليات تخفيض رأس

__________   
  
  )30. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193  المؤرخ في08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ه    للجمعية العامة غير العادية أن تسمح أو تقرر تخفيض رأس المال، آما لها أن تفوض لمجلس ل الصلاحيات لتحقيق . الإدارة بك

  .أن تمس بمبدأ المساواة بين المساهمينبأي حال من الأحوال  غير أنه لا يجوز لها
ين   ة     ويبلغ مشروع تخفيض رأس المال إلى مندوبي الحسابات قبل خمسة وأربع اد الجمعي ا من انعق اء    . يوم ة بن وتفصل الجمعي
  .   على تقرير المندوبين الذين يدلون بتقديراتهم، في أسباب التخفيض وشروطه

ة     دما يحقق مجلس الإدارة العملي اء ع  وعن ديل           بن إجراء التع وم ب شر ويق دم للن ة، يحرر محضرا يق ة العام ى تفويض الجمعي  ل
  .المناسب في القانون الأساسي

  

  )31. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
دائنين    الجمعية العامة على مشروع يتضمنصادقت إذا تخفيضا في رأس المال دون أن يكون هناك مبرر للخسائر، فإنه يجوز لل

ا من                        ين يوم ذا التخفيض في أجل ثلاث الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ إيداع محضر المداولة بكتابة المحكمة أن يعارضوا في ه
  .تاريخ هذا الإيداع

شاء ضمانات  على أن للقرار القضائي  رر       أن يلغي المعارضة أو يأمر إما بدفع الديون أو بإن ان تق شرآة بعرضها وآ إذا قامت ال
  .بأنها آافية

  .غير أنه لا يجوز أن تبدأ عمليات تخفيض الرأسمال خلال أجل المعارضة
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  الفقرة الرابعة
  اآتتاب الشرآات لأسهمها الخاصة

   أو شرائها أو رهنها
  
  

ا مباشرة أو بواسطة                   )معدلة(:  714 المادة اب لأسهمها الخاصة وشرائها إم يحظر على الشرآة الاآتت

  .باسمه الخاص لحساب الشرآة شخص يتصرف

ررت         ي ق ة الت ة العام ه يجوز للجمعي ر أن رر    التخفيض رأس غي ر مب ال غي سمح لمجلس   بخسائر  م  أن ت

  )1( .المديرين بشراء عدد معين من الأسهم قصد إبطالها أو مجلس الإدارة

  

شرآة،              )جديدة: ( 715 المادة عندما يتم اآتتاب الأسهم أو حيازتها من شخص يتصرف باسمه لحساب ال

ة، مع أعضاء    ،هذا الشخص تسديد قيمة الأسهم بالتضامن مع المؤسسين     يتعين على مجلس    أو حسب الحال

  .الإدارة أو مجلس المديرين

  )2( .لخاصيعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك آأنه اآتتب لحسابه ا

  

ادة    )جديدة(:  مكرر 715 المادة ي تكون أسهمها        714 خلافا للم شرآات الت إن ال ، المقطع الأول أعلاه، ف

ا شراء أسهمها الخاصة في البورصة لتنظيم        مقبولة  في التسعيرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية، يمكنه

  .سعر الأسهم

ة أن  د رخصت صراحة    ولهذا الغرض، يجب على الجمعية العامة العادي ات      تكون ق ام بعملي شرآة القي لل

ة     ات إجراء العملي سعر       البورصة بأسهمها الخاصة، آما أنها تحدد آيفي شراء وال سعر الأقصى لل يما ال ولا س

  .أن تتم خلاله الحيازةالواجب حيازتها والأجل الذي يجب  الأدنى للبيع، وآذا العدد الأقصى من الأسهم

  .لأجل يفوق سنة واحدةولا يمكن منح هذه الرخصة 

  

ات البورصة     يجب على الشرآات أن تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم)جديدة(:  1  مكرر715 المادة عملي

ادة   ة البورصة       714ومراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقا للم م لجن ذآورة أعلاه وتعل ات  الم بعملي

  . التي قامت بهاالحيازة

  
  

__________   
  
  )31. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93ت بالمرسوم التشريعي رقم عدل) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
رر للخسائر                . يحظر على الشرآة شراء أسهمها الخاصة      دون مب على أنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض رأس المال ب

  .مح لمجلس الإدارة بشراء عدد معين من الأسهم بقصد إبطالهاأن تس
  
 مؤرخة في  27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشريعي رقم  3 مكرر 715 إلى 715  من المواد أدرجت )2(

  )31. ص25/04/1993
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ات البورصة ومراقبت         )جديدة(:  2 مكرر   715 المادة ا أن تطلب من       يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عملي ه

  .ضرورية ، آل التوضيحات أو التبريرات التي تراها1 مكرر 715المعنية، في إطار المادة  الشرآات

عمليات البورصة ومراقبتها أن تتخذ  وإذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة بتنظيم

  . بصفة مباشرة أو غير مباشرةالشرآات آل الإجراءات لمنع تنفيذ الأوامر التي تصدرها هذه
  

شرآة رهن          )جديدة(:  3 مكرر   715المادة   ى ال  الخاصة مباشرة أو بواسطة شخص      أسهمها يحظر عل

  .لحساب الشرآة يتصرف باسمه الخاص

  القسم السابع

  مراقبة شرآات المساهمة 

دوبا للح              )معدلة(:  4 مكرر   715 المادة ساهمين من ة للم ة العادي ة العام ين الجمعي دة       تع ر لم سابات أو أآث

  سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني، ثلاث

ق في    شرآة     وتتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير، في التحقي ة لل دفاتر والأوراق المالي ال

ا . وفي مراقبة انتظام حسابات الشرآة وصحتها  دققون في صحة المعلومات الم     آم ر مجلس     ي ة في تقري قدم

ديرين، حسب ة   الإدارة أو مجلس الم ساهمين، حول الوضعية المالي ى الم لة إل ائق المرس ي الوث ة، وف الحال

  .وحساباتها للشرآة

  .ويصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشرآة والموازنة، وصحة ذلك

  .ينالمساهم  المساواة بينمبدأويتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام 

  .يرونها مناسبة ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي

  .آما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال

ة وجود    ر من       وإذا لم يتم تعين الجمعية العامة مندوبي الحسابات، أو في حال انع أو رفض واحد أو أآث م

ر    ين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أومندوبي الحسابات المعين ة لمق استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابع

  .الإدارة أو مجلس المديرين الشرآة بناء على طلب من مجلس

 بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم للإدخار  يمكن أن يقدم هذا الطلب آل معني وفي الشرآات التي تلجأ علنيا

  )1(.عمليات البورصة ومراقبتها
  

ادة رر 715 الم دة(:  5 مك دم   )جدي ة ع ة العام ى الجمعي رح عل سابات، يقت دوب الح ام من اء مه د انته عن
  )2( .ويجب على الجمعية العامة سماعه تجديد عضويته

___________  
  
  )32 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 الأمر رقم حررت في ظل
راء       تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين واحدا أو أآثر من مندوبي الحسابات لمدة ثلاث  ارون من قائمة الخب سنوات، ويخت

ة انتظام وصحة ا                     شرآة ومراقب وال ال صندوق ومحفظة وأم دفاتر وال ات   المقبولين، ويعهد إليهم القيام بفحص ال لجرد والموازن
  .وآذلك القيام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فيما يخص حسابات الشرآة ضمن تقرير مجلس الإدارة

  .يرونها مناسبة ويجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة مدة السنة التحقيقات أو الرقابات التي
  .لاستعجالآما يجوز لهم أن يدعوا دائما الجمعية العامة للمساهمين للانعقاد في حالة ا

ة وجود   ين،         فإذا لم يتم تعيين المندوبين من طرف الجمعية العامة أو في حال دوبين المعين ر من المن انع أو رفض واحد أو أآث م
ل معني         فإن عملية تعيينهم أو ى طلب آ اء عل ك بن شرآة وذل استبدالهم يتم بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها مرآز ال
  .ئمون بالإدارة قانونابالأمر ويستدعى القا

  .على أن بقاء المندوب المعين من الجمعية بدلا عن آخر لا يستمر في شغل هذا المنصب إلا للمدة الباقية من وآالة سلفه
  
  )32. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت ) 2(
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  : في شرآة المساهمةيجوز أن يعين مندوبا للحسابات لا  )معدلة(:  6 مكرر 715 المادة

ة الدرجة الر   -1 ائمين     االأقرباء والأصهار لغاي ك الق ا في ذل ة، بم ديرين      بع الإدارة وأعضاء مجلس الم ب

  .ومجلس مراقبة الشرآة

ة        -2 ديرين أو مجلس المراقب الإدارة وأعضاء مجلس الم ائمون ب الإدارة وأعضاء     الق ائمين ب وأزواج الق

ي   مجل شرآات الت ة لل ك عشر    س المديرين أو مجلس المراقب ذه     ) 1/10(تمل شرآة أو إذا آانت ه ال ال رأس م

  .رأسمال هذه الشرآات )1/10(الشرآة نفسها تملك عشر 

ا،    أجرة  علىالحسابات بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب يتحصلون أزواج الأشخاص الذين -3 أو مرتب

  .مجلس المراقبة ضاء مجلس المديرين أو منإما من القائمين بالإدارة أو أع

دوب   -4 الحسابات في أجل خمس      الأشخاص الذين منحتهم الشرآة أجرة بحكم وظائف غير وظائف من

  .سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم

ة      -5 الإدارة أو أعضاء في مجلس المراقب ديرين، في أجل      الأشخاص الذين آانوا قائمين ب أو مجلس الم

  )1( . من تاريخ إنهاء وظائفهمابتداء اتخمس سنو

  

د       )جديدة(:  7 مكرر   715 المادة امهم بع اع يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، وتنتهي مه  اجتم

  .العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة الجمعية

دوب       وظيفتهيبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب آخر، يمارس ة المن اء مهم ى انته حت

دوب للحسابات     . الذي استخلفه ين من ة تعي ة        وإذا أغفلت الجمعي ساهم أن يطلب من العدال ين  يجوز لكل م تعي

وتنتهي المهمة الممنوحة . رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ، ويبلغ قانونا بالحضورمندوب الحسابات

  )2(.ندوب أو مندوبي الحساباتالعامة بتعيين م عندما تقوم الجمعية

 ___________  
  
  )32. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  :لا يجوز أن يعين آمندوبين للحسابات في شرآة المساهمة

  بالإدارة ومقدمو الحصص، أو الأصهار لغاية الدرجة الربعة والقائمون الأقرباء -1
ائمين  -2 ا من الق دوبين أجرة أو مرتب ال المن ر أعم ال أخرى غي سبب أعم ان أو ب اولون تحت أي شكل آ ذين يتن  الأشخاص ال

  لك عشر رأس مال،بالإدارة أو الشرآة أو من آل مؤسسة أخرى تملك عشر رأس مال الشرآة أو آانت الشرآة نفسها تم
   الأشخاص الذين منع عليهم ممارسة وظيفة قائم بالإدارة أو الذين سقط حقهم من ممارستها،-3
  . زوج الأشخاص المشار إليهم أعلاه-4

فإذا حصل داع من دواعي عدم الملاءمة المبينة أعلاه أثناء الوآالة، وجب على المعني أن يتوقف فورا عن ممارسة مهامه وأن            
  . لس الإدارة بعد خمسة عشر يوما على الأقل بحصول عدم الملاءمة المذآورةيبلغ مج

  
  )33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
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رأسمال ) 1/10(يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر  )جديدة(:  8 مكرر 715 المادة
شر  ة للإ     آة، في ال أ علني ي تلج شرآات الت رر، رفض         ال ى سبب مب اء عل ة، وبن وا من العدال  دخار، أن يطلب

  .مندوب، أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة
دوبا       ة من ين العدال ب، تع ة الطل دا  وإذا تمت تلبي ذا   جدي دوم       للحسابات ويبقى ه ى ق ه حت ر في وظيفت الأخي

  )1( .ينه الجمعية العامةمندوب الحسابات الذي تع
  
  

في حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة      )جديدة(:  9 مكرر 715 المادة
ل عشر          أو مجلس ى الأق ون عل ر يمثل ساهم أو أآث ديرين أو من م شرآة أو  ) 1/10(الم ال ال ة   رأس م الجمعي

اء ال     ل الانته سابات قب دوبي الح ام من اء مه ة، إنه ن  العام ائف ع ذه الوظ ادي له ضائية   ع ة الق ق الجه طري
  )2( .المختصة

  
  

دة (:  10 مكرر   715 المادة ديرين أو مجلس                  )جدي دوبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الم ع من يطل
  : حسب الحالة، بما يلي ،المراقبة

  .التي أدوها عمليات المراقبة والتحقيق التي قاموا بها ومختلف عمليات السير -1
رون     من -2 ي ي ة بالحسابات الت ا      اصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلق رات عليه ضرورة إدخال تغيي

  .المستعملة في إعداد هذه الوثائق بتقديم آل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية
  .المخالفات والأخطاء التي قد يكتشفونها -3
ائج       ه والخاصة النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلا -4 ة بنت ة مقارن سنة المالي ائج ال بنت

  )3( .السنة المالية السابقة
  
  

يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة  )جديدة(:  11 مكرر   715 المادة
ل استمرار         أو مجلس أنها أن تعرق ي من ش ائع الت ى آل الوق ل الاستغلا  المديرين الذي يتعين عليه أن يرد عل

  .والتي اآتشفها أثناء ممارسة مهامه
صا    رد ناق ذا ال ان ه رد أو إذا آ دام ال ة انع ي حال دوب،وف ب من س    يطل رئيس أو مجل ن ال سابات م الح

ة     دوب         المديرين استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقب تم استدعاء من ائع الملاحظة، وي ة في الوق للمداول
  .الحسابات في هذه الجلسة

ه     وفي حالة عدم ا دوب الحسابات أن ام، أو إذا لاحظ من رارات بقيت       حترام هذه الأحك ذه الق اذ ه رغم اتخ
ه   مواصلة الاستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير ة    خاص يقدم ة مقبل ة عام ة  لأقرب جمعي  أو لجمعي

  )4( .يقوم هو نفسه باستدعائها لتقديم خلاصاته عامة غير عادية، في حالة الاستعجال،
  
  
ادةا رر 715 لم دة(:  12 مك س      )جدي س الإدارة أو مجل اع مجل سابات لاجتم دوبي الح تدعاء من تم اس ي

  )5( . الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية وآذا لكل جمعيات المساهمين،الحالة المديرين حسب
  
  
  

 ___________  
  
  )33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  ) 33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  ) 33. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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رر    715 المادة دة (:  13 مك ة                )جدي ة مقبل ة عام ى أقرب جمعي دوبو الحسابات عل ات   يعرض من  المخالف

  . أثناء ممارسة مهامهملاحظوها والأخطاء التي

  .أطلعوا عليها ويطلعون، علاوة على ذلك، وآيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي

ا      مساعديهموومع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات  ة فيم احترام سر المهن ملزمون ب

  )1(.ئفهمبحكم ممارسة وظا يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي أطلعوا عليها

  

رر    715 المادة دة (:  14 مك ر، عن                )جدي شرآة أو إزاء الغي دوبو الحسابات مسؤولون، سواء إزاء ال  من

  .الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم الأضرار

ائمون     ا الق ي يرتكبه ات الت الإدارة أو أعض   ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن المخالف ديرين،   ب اء مجلس الم

رهم        ا في تقري شفوا عنه م يك ة، إلا إذا ل ة  حسب الحال ة و  للجمعي م     /العام ة رغم إطلاعه ل الجمهوري أو لوآي

  )2(.عليها

    القسم الثامن  

  تحويل شرآات المساهمة

  

ادة  رر 715 الم د   :  15 مك ان عن وع آخر إذا آ ى شرآة من ن ساهمة أن تتحول إل  يجوز لكل شرآة م

د مر    ل، ق ل وأعدّ       التحوي ى الأق نتان عل شائها س اريخ إن ى ت الي    عل سنتين الم ة ال ين وأثبتت    تينت ميزاني                            الأولي

  .موافقة المساهمين عليها

  

شهدون           )جديدة(:  16 مكرر   715 المادة ذين ي دوبي الحسابات ال ر من ى تقري اء عل يتخذ قرار التحويل بن

  .رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأس مال الشرآة أن

  . جمعيات أصحاب السنداتوافقة لم، عند الاقتضاء،يعرض التحويل

  )3(.ويخضع قرار التحويل لشروط الإشهار المنصوص عليها قانونا

  
  
  
  
  
  
  
  

 ___________  
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )34. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
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  .يتطلب التحويل إلى شرآة تضامن موافقة آل الشرآاء )معدلة(:  17 مكرر 715 المادة

ساه         سيطة أو شرآة م ى شرآة توصية ب ل إل رر التحوي شروط  يتق ديل     مة حسب ال ا لتع المنصوص عليه

  .شرآاء متضامنين القانون الأساسي وبموافقة آل الشرآاء الذين يقبلون أن يصبحوا

وع     ويتم التحويل إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة ذا الن لتعديل القانون الأساسي له

  )1(.من الشرآات

  القسم التاسع

  حل شرآات المساهمة

  

ل    :  18 مكرر 715 دةالما تم قب ذي ي ساهمة ال ول   تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شرآة الم حل

  .الأجل

  

ي،                   )معدلة(:  19 مكرر   715 المادة ى طلب آل معن اء عل شرآة، بن  يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل ال

ر م       إذا آان ذ أآث انوني من ى الق ام،  عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدن ا  ن ع نح   ويجوز له أن تم

وم    الشرآة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، ولا تستطيع اتخاذ قرار حل الشرآة سوية ي إذا تمت هذه الت

  )2(.فصلها في الموضوع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ادتين            . يتطلب التحويل إلى شرآة تضامن اتفاق آل الشرآاء        ا في الم شروط المنصوص عليه وفي هذه الحالة، لا يبقى موجب لل

  . الفقرة الأولى689 و685
ذا        أما إذا حولت إلى شرآة ذات مسؤولية محدودة، فإن قرار التحويل يتخ       انون الأساسي له ديل الق شروط الخاصة بتع ذ حسب ال

  . النوع من الشرآات
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
سعة               يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشرآة بن        ل من ت ى أق د خفض إل اء على طلب آل معني بالأمر، إذا آان عدد المساهمين ق

  .منذ أآثر من عام
  .آما يجوز للمحكمة أن تمنح للشرآة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع



 193

ادة   رر 715الم ة: ( 20 مك ي  )معدل ة ف د خفض بفعل الخسائر الثابت شرآة ق صافي لل ان الأصل ال  إذا آ

ديرين حسب       الحسابا وثائق إن مجلس الإدارة أو مجلس الم شرآة، ف ال ال ة،   ت إلى أقل من ربع رأس م الحال

ي آشفت عن           ى الحسابات الت ة للمصادقة عل ة التالي ذه الخسائر، باستدعاء     ملزم في خلال الأشهر الأربع ه

  .لقرار حل الشرآة قبل حلول الأج الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا آان يجب اتخاذ

سنة  ي        وإذا لم يتقرر الحل، فإن الشرآة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل ال ي تل ر الت ى الأآث ة عل ة الثاني المالي

ا التحقق من الخسائر ومع         م فيه ي ت سنة الت ادة     ال ام الم اة أحك در     594مراع ا بق  أعلاه، بتخفيض رأس ماله

اطي، إذ   يساوي على الأقل مبلغ صافي        الخسائر التي لم تخصم من الاحتي ذا الأجل الأصل ال م يجدد في ه ا ل

  .يساوي على الأقل ربع رأسمال الشرآة بقدر

ق      وفي آلتا الحالتين، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة ررة عن طري ات المق حسب الكيفي

  .التنظيم

عاء أخير، فإنه يجوز  صحيحا بعد استد وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة ولم تعقد هذه الجمعية اجتماعا

  )1(.لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشرآة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )35. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ائق  إذا آان الأصل ال إن مجلس         صافي للشرآة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وث شرآة، ف ال ال ع رأس م ى  رب الحسابات، إل

ة      الإدارة يكون ملزما في خلال الأربعة أشهر التالية للمصادقة على الحسابات التي آشفت عن   ذه الخسارة، باستدعاء الجمعي ه
  .ار حل الشرآة قبل حلول الأجلقر العامة غير العادية للنظر فيما إذا آان يجب اتخاذ

المالية الثانية على الأآثر والتي تلي السنة التي تم فيها التحقق  فإذا لم يقرر الحل فإن الشرآة تلزم في هذه الحالة بعد قفل السنة
غ      594مراعاة أحكام المادة  من الخسائر ومع ل مبل ى الأق ساوي عل در ي ا بق م تخ      ، بتخفيض رأس ماله صم من  الخسائر التي ل

  .يساوي على الأقل ربع رأس مال الشرآة الاحتياطي، وفيما إذا لم يجدد في هذا الأجل الأصل الصافي بقدر
ة العامة        ه من الجمعي رار المصادق علي ات          وفي الحالتين، يوضع الق شر الإعلان دة مختصة بن شر في جري ة المحكمة وين بكتاب

  .القانونية
ا    وإذا لم يعقد اجتماع الجمعية العامة  د اجتماع م تعق ة ل ه يجوز في         آما هو الحال بالنسبة لجمعي ر فإن د استدعاء أخي صحيحا بع

  .هذه الحالة لكل معني أن يطالب أمام القضاء بحل الشرآة
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  القسم العاشر

  المسؤولية المدنية

  

شرآة، :  21 مكرر 715 المادة الإدا        يجوز أن يعتبر مؤسسو ال ائمون ب بطلان والق يهم ال ند إل ذين أس رة ال

ساهمين أو         الذين آانوا في وظائفهم وقت وقوع ذي يلحق الم ضامنين بالمسؤولية عن الضرر ال البطلان، مت

  .الشرآة الغير من جراء حل

م يحقق في      ذين ل ساهمين ال شرآة أو     آما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن للم ة لل حصصهم المقدم

  .المنافع ولم يصادق عليها

  

ادة رر 715 الم شروط     :  22 مك سب ال شرآة ح لان ال ى بط سة عل سؤولية المؤس وى الم ادم دع تتق

  . المقطع الأول743عليها في المادة  المنصوص

  

ضامن، حسب    :  23 مكرر 715 المادة راد أو بالت ة،   يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنف الحال

شريع ام الت ات الماسة بالأحك ا عن المخالف ر، إم شرآة أو الغي اه ال ى شرآات  ية أوتج ة عل ة المطبق التنظيمي

  .المرتكبة أثناء تسييرهم المساهمة، وإما عن خرق القانون الأساسي أو عن الأخطاء

إن  ال، ف ي نفس الأفع الإدارة ف ائمين ب ن الق ر م دد آبي ي  إذا شارك ع د ف ل واح دد حصة آ ة تح المحكم

  .تعويض الضرر

  

م       يجوز للمساهمين، بالإضافة:  24 مكرر 715 المادة ذي لحق به   إلى دعوى التعويض عن الضرر ال

ائمين       شرآة بالمسؤولية ضد الق ى ال الإدارة  شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى عل دعين  . ب وللم

  .التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء حق متابعة التعويض عن آامل الضرر اللاحق بالشرآة، وبالتعويضات

  

شرآة مشروطا                آل شرط ف  :  25 مكرر   715 المادة ي القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى ال

ذه   بأخذ م      الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة ه ه ل د آأن دعوى، يع ال

  .يكن

الإدارة     ولا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر لانقضاء دعوى ائمين ب المسؤولية ضد الق

  .ابهم خطأ أثناء القيام بوآالتهملارتك

  

ة       :  26 مكرر 715 المادة شترآة آانت أو فردي الإدارة م ائمين ب بمرور   تتقادم دعوى المسؤولية ضد الق

ان    ه إن آ م ب د أخفي   ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العل ر أن الفعل   . ق غي

  .بمرور عشر سنوات هذه الحالة تتقادمالمرتكب إذا آان جناية فإن الدعوى في 
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ادة رر 715 الم ة(:  27 مك ون    )معدل ن أن يك ها، يمك شرآة أو إفلاس ضائية لل سوية الق ة الت ي حال ف
سوية       الأشخاص، ة بالت ام المتعلق يهم الأحك ضائية  الذين أشارت إل يس، مسؤولين عن    الق  أو الإفلاس أو التفل

  )1(.في الأحكام المذآورةديون الشرآة وفقا للشروط المنصوص عليها 
  
  

ادة رر 715 الم دة(:  28 مك عة   )جدي شرآة خاض ون ال دما تك ن    عن واد م ام الم ى 644لأحك  672 إل
وفي حالة الإفلاس  . مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة المذآورة أعلاه، فإن أعضاء

سوية  دير       أو الت ضائية، يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس الم شرآة ويخضعون     الق ون ال  ين المسؤولية عن دي
  )2(.للموانع وسقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع

  
  

ادة رر 715 الم دة(:  29 مك صية        )جدي اء الشخ ن الأخط سؤولين ع ة م س المراقب ضاء مجل ر أع يعتب
  .ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير ونتائجها. ممارسة وآالتهم المرتكبة أثناء

ا أعضاء مجلس   ويمك ا       ن اعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبه تهم به ة دراي ديرين في حال الم
  .وعدم إخبار الجمعية العامة بذلك

  )3(. المذآورتين أعلاه26 مكرر 715 و25 مكرر 715تطبق أحكام المادتين 
  
  

 القسم الحادي عشر
  القيم المنقولة المصدرة من شرآات المساهمة

  

  عي الأولالقسم الفر
  أحكام مشترآة

  
  

ادة رر 715 الم دة(:  30 مك ساهمة   )جدي صدرها شرآات الم داول ت ة للت ندات قابل ة هي س يم المنقول الق
دخول مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، وتمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف وتسمح  وتكون بصورة   بال

  )4(.عام على أموالها صدرة أو حق مديونية في حصة معينة من رأسمال الشرآة الممباشرة أو غير مباشرة
  
  

ة        )جديدة(:  31 مكرر   715 المادة يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين، تحت طائل
  )5(. أدناه811المنصوص عليها في المادة  تطبيق العقوبات

  
  

___________  
  
  )36. ص25/04/1993مؤرخة في  27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
د الأشخاص شرآة يمكن أن يع ضائية أو إفلاس ال سوية الق ة الت ضائية أو  في حال سوية الق شريع في الت يهم الت ذين أشار إل ال

  .عليها في التشريع المذآورديون الشرآة وفقا للشروط المنصوص  الإفلاس أو التفليس مسؤولين عن
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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  تعتبر القيم المنقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة)جديدة(:  32 مكرر 715 المادة

  )1(.تعلقة بحق الانتفاع وملكية الرقبةتطبيق المواد الم

  

  :  يمكن شرآات المساهمة أن تصدر ما يأتي)جديدة(:  33 مكرر 715 المادة

   سندات آتمثيل لرأسمالها،-1

   سندات آتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها،-2

ق    سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال-3 ل أو  التحالشرآة عن طري وي

  )2(.أو أي إجراء آخر التسديد

  

ساهمة، شكل سندات                 )جديدة(:  34 مكرر   715 المادة ي تصدرها شرآات الم ة، الت تكتسي القيم المنقول

  .أو سندات اسمية للحامل

  )3(.أو أحكام القانون الأساسي ويمكن أن يفرض الشكل الاسمي للقيم المنقولة عن طريق أحكام قانونية

  

ادة ر715 الم دة(:  35ر  مك ب  )جدي ل، أن يطل ندات للحام ضمن س سندات إصدار تت ك ل ل مال  يجوز لك

  )4(.سندات اسمية أو العكس تحويلها إلى

  

ادة رر 715 الم دة(:  36 مك ب       )جدي ي طل ق ف شرآة الح ى أن لل ي عل انون الأساس نص الق ن أن ي يمك

ات      على الفور أو لأجل، ال ،على أسهم أو سندات أخرى تمنح تعريف الحائزين  حق في التصويت في جمعي

  )5(.مساهميها وآذا عدد السندات التي يملكها آل واحد منهم

  

ند أو                  )جديدة(:  37 مكرر   715 المادة سليم س ا بت ا شكلا مادي يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر إم

  .تكون موضوع تسجيل في الحساب أن

ق وسيط مؤهل     الاسميرة الشكل تمسك الشرآة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصاد أو عن طري

  )6(.عندما تكتسي قيم لحاملها

  
___________  

  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )37. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 6(



 197

ادة رر 715 الم دة(:  38 مك ي         )جدي د ف طة قي سليم أو بواس رد ت ق مج ن طري ل ع سند للحام ول ال يح

  .الحسابات

ش   ر وإزاء ال ق    ويحول السند الاسمي إزاء الغي وي المصدر عن طري ي      خص المعن سجلات الت ه في ال نقل

  )1(.السجلات عن طريق التنظيم وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه. تمسكها الشرآة لهذا الغرض

  

ساهمة            )جديدة(:  39 مكرر   715 المادة ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شرآات الم

  )2(.ر الشرآة المدعى عليهادفع القسيمات أمام محاآم مق أو

  

  القسم الفرعي الثاني

  الأسهم

  

ل لجزء من       )جديدة(:  40 مكرر 715 المادة ساهمة آتمثي  السهم هو سند قابل للتداول تصدره شرآة م

  )3(.رأسمالها

  

  : تعتبر أسهما نقدية )معدلة(:  41 مكرر 715 المادة

  الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، -1

  أو علاوة الإصدار، والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الاحتياطي أو الأرباح -2

د أو علاوات الإصدار     الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في الاحتياطات أو    -3 الفوائ

  .بالأخيرة بتمامها عند الاآتتا ويجب أن يتم وفاء هذه. وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا

  )4(.أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية

  
  
  
  
  

___________  
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر.ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )38. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم عدلت) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
اطي                   تعتبر أسهما نقد   ال الإحتي ية الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، والأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس م

ضمه إلى الإحتياطي أو الأرباح أو علاوة  " أو الأرباح أو علاوة الإصدار، وآذلك الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة       
  . ويجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة بتمامها عند الإآتتاب،الإصدار وفي جزء منه عن طريق الوفاء نقدا

  .  أما جميع السهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية
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 الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل اآتتابات ووفاء لجزء من رأسمال )جديدة(:  42 مكرر 715 المادة

ة والحق    . شرآة تجارية ات العام ات   وتمنح الحق في المشارآة في الجمعي ا    في انتخاب هيئ سيير أو عزله الت

ا    شرآة أو جزء منه ا الأساسي أو  ،والمصادقة على آل عقود ال ه بالتناسب مع حق التصويت        وقانونه تعديل

  .القانون الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب

العامة توزيع آل  تقرر الجمعية  وتمنح الأسهم العادية، علاوة على ذلك، الحق في تحصيل الأرباح عندما

  .الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها

  )1(.وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق والواجبات

  

ادة رر 715 الم دة(:  43 مك ع    )جدي ي توزي صفية بالتراضي، ف ة الت ي حال اديين الحق ف ساهمين الع للم

  )2(.التصفية بالتناسب مع مساهمتهم فائض

  

ادة رر 715 الم دة(:  44 مك ين اثن    )جدي ى فئت مية إل ة الاس هم العادي سيم الأس ن تق سب إرادة تيمك ين ح

  ،العامة التأسيسية الجمعية

ة    تتمتع الفئة الأولى بحق تصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها، أما از الأولوي الفئة الثانية فتتمتع بامتي

  )3(.جديدة في الاآتتاب لأسهم أو سندات استحقاق

  

ساهم                    )جديدة(:  45  مكرر 715 المادة ى الم ا الاسمي إل م تعويض مبلغه ي ت أسهم التمتع هي الأسهم الت

مسبقا للمساهم عن  ويمثل هذا الاستهلاك دفعا. طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات عن

  )4(.حصته في تصفية الشرآة في المستقبل

  

ة تتخذ       . سهم عن طريق سحب القرعة    يحظر استهلاك الأ   )جديدة(:  46 مكرر   715 المادة تعد آل مداول

  )5(.باطلة ،خرقا لهذا المنع

  
  
  
  

___________  
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 3(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 4(
  
  )39. ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 5(
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ا   يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام )معدلة(:  47 مكرر 715 المادة باآتتابه

  .حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون والقانون الأساسي للشرآة

ى  وفي غياب ذلك، تتابع الشرآة بعد شهر من طلب الدفع المو ذه الأسهم      جه إل ع ه ساهم المتخلف ببي . الم

  )1(.التنظيم وتحدد آيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق

  

رر  715 المادة ة (:  48 مك زمين         )معدل ون، مل ابعون والمكتتب م المتت ساهم المتخلف والمحال له د الم  يع

سدد ر الم سهم غي غ ال ضامن بمبل ن، ال .بالت شرآة من دي ا لل دد م ذي س شخص ال ة بالكل ضد ويمكن ال مطالب

  .السهم المتتابعين، ويبقى العبء النهائي للدين على عاتق الأخير منهم أصحاب

نتين من    آل مكتتب أو مساهم أحال سنده، لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب، بعد س

  )2(.إثبات التنازل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  
  )39.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ا، توجه                           غ الأسهم التي اآتتب فيه ا من مبل اقي وفاؤه الغ الب إذا لم يسدد المساهم، في الآجال التي حددها مجلس الإدارة، المب

  . موصى عليها مع طلب علم بالوصولالشرآة له إنذارا برسالة
ع                    شرع من دون أي إذن قضائي، في بي شرآة ت إن ال دون جدوى، ف ذي بقي ب ذار ال ذا الإن ل من ه ى الأق وبعد انقضاء شهر عل

ولهذا الغرض تقوم الشرآة بنشر أرقام الأسهم المعروضة للبيع في جريدة معتمدة لتلقي       . الأسهم بالمزاد العلني، بواسطة موثق    
م                    . لانات القانونية الإع اريخ ورق ر ت وتخبر المدين وعند الاقتضاء شرآاءه في الدين بذلك البيع برسالة موصى عليها تتضمن ذآ

  .ولا يسوغ الشروع في البيع قبل خمسة عشر يوما من توجيه الرسالة الموصى عليها. الجريدة التي صدر فيها النشر
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193خ في  المؤر08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ام           شرآة القي ر المسدد ولل سهم غي غ ال زمين بالتضامن عن مبل ون مل ابعون والمكتتب م المتت د المساهم المتخلف والمحال له يع

  .و في آن واحد، للحصول على المبلغ المستحق وآذلك على تسديد المصاريف المدفوعةبملاحقتهم سواء آان قبل أو بعد البيع أ
ى آاهل                        دين عل ائي لل من سدد ما للشرآة من الدين له الحق في المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين ويبقى العبء النه

  .الأخير منهم
اريخ إرسال طلب                آل مكتتب أو مساهم أحال سنده لا يبقى ملزما عن سداد الأقس            د سنتين من ت اط التي لازالت لم تطلب وذلك بع

  .النقل
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رر  715 المادة ة (:  49 مك ا في الآجال            )معدل ستحقة منه ساط الم غ الأق سدد مبل م ي ي ل  تكف الأسهم الت

  .القانوني  الحق في القبول والتصويت في الجمعيات العامة وتخصم لحساب النصابالمحددة، عن إعطاء

  .المرتبطة بتلك الأسهم في الأرباح وحق التفاضل في الاآتتاب في زيادات رأس المالويوقف الحق 

  .دفع الأرباح غير المتقادمة يمكن المساهم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل والفائدة، أن يطلب

ل المال، بعد انقضاء الأج   ولا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص حق التفاضل في الاآتتاب في زيادة رأس

  .المحدد لممارسة هذا الحق

  )1(.تحدد آيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

  

  )2(.تحدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي )معدلة(:  50 مكرر 715 المادة

  

  .يالتجار لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشرآة في السجل )معدلة(:  51 مكرر 715 المادة

  .من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة وفي حالة الزيادة في رأس المال، تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء

بمناسبة زيادة في رأسمال شرآة آانت     ويحظر التداول في الوعود بالأسهم، ما عدا إذا آانت أسهما تنشأ

يم   ذه الح   .أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة الق م تحت شرط       وفي ه داول إلا إذا ت ة لا يصح الت ال

  )3(.ويكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح. المال موقف لتحقيق الزيادة في رأس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(

  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ساط المستحقة        712عند انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في المادة             غ الأق  ، فان الأسهم التي لم يسدد مبل

  .منها، تنهي الحق في القبول والتصويت في جمعيات المساهمين وتطرح بالنسبة لحساب النصاب القانوني
  . الأرباح وحق الأفضلية في الاآتتاب في زيادات رأس المال اللاحقة بتلك الأسهمويوقف الحق في

ا يخص                        يجوز للمساهم، بعد سداد المبالغ المستحقة أن يطلب دفع الأرباح غير المشمولة بالتقادم، ولا يسوغ له رفع دعوى فيم
  .ممارسة هذا الحقحق الأفضلية في الاآتتاب في زيادة رأس المال بعد انقضاء الأجل المحدد ل

  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا يمكن أن يقل المبلغ الاسمى للأسهم عن المائة دينار

  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .لا تعد الأسهم قابلة للتداول إلا بعد قيد الشرآة بالسجل التجاري أو قيد إشارة التعديل إثر زيادة رأس المال



 201

  )1(. السهم النقدي اسميا إلى أن يدفع آاملا يكون)جديدة(:  52 مكرر 715 المادة

  

  )2(. تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشرآة ولغاية اختتام التصفية)معدلة(:  53 مكرر 715 المادة

  

ي                )معدلة(:  54 مكرر   715 المادة املات الت لا يترتب على إبطال الشرآة أو إصدار أسهم، بطلان المع

ع دعوى  . انت السندات صحيحة شكلاقبل قرار الإبطال إذا آ تمت ى    غير أنه يجوز للمشتري رف ضمان عل ال

  )3(.بائعه

  

ة             )معدلة(:  55 مكرر   715 المادة شرآة للموافق ى ال ان عل  يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه آ

ة            بموجب ة الإرث أو الإحال دا حال ا ع ل، م ة النق ا تكن طريق انون الأساسي، مهم  سواء  شرط من شروط الق

  .لزوج أو أصل أو فرع

صفة   هم ب ذه الأس ست ه شرط إلا إذا اآت ذا ال ى ه نص عل ن ال تثنائيّةولا يمك مي بموجب  اس شكل الاس  ال

  )4(.القانون أو القانون الأساسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________  
  
  )40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 1(
  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
  .تبقى الحصص قابلة للتداول بعد انحلال الشرآة ولغاية اختتام التصفية

  
  ) 40.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
لا يترتب على إبطال الشرآة أو إصدار أسهم، بطلان المعاملات الطارئة قبل قرار الإبطال، إذا آانت السندات صحيحة شكلا، غير 

  .ى الضمان على بائعهأنه يجوز للمشتري رفع دعو
  
   )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 4(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ون الأساسي، ماعدا حالة يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه آان على الشرآة للموافقة بموجب شرط من شروط القان

  .الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع
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ة (:  56 مكرر 715 المادة لاغ          )معدل ين إب شرآة، يتع انون الأساسي لل ة في الق ع اشتراط الموافق  إذا وق

ساهم                        لها الم ا مع وصل الاستلام يرس الة موصى عليه ق رس ذآر اسم    مع   الشرآة بطلب الاعتماد عن طري

ثمن المعروض،     المحال إلي ا وال رر إحالته غ       ه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المق ة سواء من تبلي تج الموافق وتن

  )1(.من تاريخ الطلب طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين اعتبارا

  

 وإذا لم تقبل الشرآة المحال إليها المقترح ، يتعين على الهيئات المؤهلة )معدلة(:  57 مكرر 715 المادة

شتري        ى أن ي ل عل ا العم رفض، إم لاغ ال اريخ إب ن ت داء م هرين ابت ل ش ي أج شرآة ف ي ال د   ف هم أح الأس

  .المحيل قصد تخفيض رأس المال المساهمين أو أن يشتريها من الغير، وإما أن تشتريها الشرآة بموافقة

ه   ل المنصوص علي ضاء الأج د انق شراء عن ق ال م يتحق عوإذا ل ي المقط لاه  ف ر ال،أع ا  تعتب ة آأنه موافق

  .المحكمة بناء على طلب الشرآة  تمديد هذا الأجل بقرار من رئيسأنه يجوزغير . صادرة

  )2(.هذا الشأن في حالة عدم الاتفاق على سعر الأسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في

  

ازي للأسهم، ح            )معدلة(:  58 مكرر   715 المادة سب إذا أعطت الشرآة موافقتها على مشروع رهن حي

ه  56 مكرر 715عليها في المادة  الشروط المنصوص   أعلاه، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال إلي

ادة   دني،   981في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام الم انون الم شرآة     من الق إلا إذا فضلت ال

  )3(.أسمالهار  استرجاع الأسهم بالشراء من دون تأخير، قصد خفض،بعد الإحالة

  
  
  

__________  
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ر اسم المحال إل                     ة مع ذآ شرآة بطلب الموافق لاغ ال ين إب رر       إذا وقع اشتراط الموافقة يتع ه وعدد الأسهم المق ه وعنوان ه ولقب ي

  .إحالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من التبليغ أو من عدم الجواب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الطلب
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75رقم حررت في ظل الأمر 
لاغ                      ارا من إب ة أشهر اعتب ى مجلس الإدارة، حسب الظروف، في أجل ثلاث ين عل رح يتع ه المقت فإذا لم تقبل الشرآة المحال إلي

ل بق                   ة المحي شرآة بموافق ى شرائها من ال ا العمل عل ر، وإم ى شراء الأسهم من مساهم أو من الغي صد الرفض، إما العمل عل
ادة                  . تخفيض رأس المال   وعند عدم اتفاق الأطراف، يحدد ثمن الأسهم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الم

  . من هذا القانون571
د        . وإذا لم يحقق الشراء عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة، تعتبر الموافقة آأنها صادرة                سوغ م ه ي ر أن غي

  .    بحكم من القضاء بناء على طلب الشرآةهذا الأجل
  
  )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ادة        إذا أصدرت الشرآة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم حسب الشروط          ى من الم رة الأول ا في الفق المنصوص عليه

ادة                           715 ام الم ا لأحك ة طبق ري للأسهم المرهون ع الجب ة البي  من  969 ، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال إليه في حال
  .لهاالقانون المدني، ما لم تفضل الشرآة، بعد الإحالة، استرجاعها الأسهم بالشراء من دون تأخير، بغية خفض رأسما
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شرآة لجزء من عناصر             )معدلة(:  59 مكرر   715 المادة ديم ال ة تق  في حالة اندماج شرآات أو في حال

دماج            أصولها  ذا الان ق ه داول قصد تحقي ة للت شرآة أخرى، تصبح الأسهم قابل ة ل ذه  . المالي تح ه الأسهم   وتف

ى          ة إل هم القديم ل الأس ذ بتحوي دة تؤخ هم جدي دار أس الات، لإص سب الح ال ح عرالمج ى    س ادل أو إل مع

  )1(.تسعيرة
  

ديم                      )جديدة(:  60 مكرر   715 المادة ى تق ة عل نح قروض أو الموافق وال أو م ديم أم ا تق  لا يمكن شرآة م

ادة   ضمان  ي الم ا ف ات المنصوص عليه ق العقوب ة تطبي شرائها، تحت طائل اب أسهمها أو ل  811قصد اآتت

  )2(.أدناه

  القسم الفرعي الثالث

  )3 (وشهادات الحق في التصويتشهادات الاستثمار 

  

ادة             )جديدة(:  61 مكرر   715 المادة  تصدر شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زي

  .المال وتجزئة الأسهم الموجودة رأس
  

دة (:  62 مكرر   715 المادة ساوية                    )جدي ا الاسمية م ي يجب أن تكون قيمته تثمار الت ل شهادات الاس  تمث

  .ة لسهم الشرآة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداولالاسمي للقيمة
  

ة                     )جديدة(:  63 مكرر   715 المادة وق المالي ر الحق ا أخرى غي ل شهادات الحق في التصويت حقوق  تمث

  .بالأسهم المرتبطة
  

 يجب أن تصدر شهادات الحق في التصويت بعدد يساوي عدد شهادات )جديدة(:  64 مكرر 715 المادة

  .رالاستثما

  
  

__________  
  
  ) 41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93عدلت بالمرسوم التشريعي رقم ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75حررت في ظل الأمر رقم 
ع            فصل الأسهم من الأرومة     في حالة اندماج الشرآة أو في حال تقدمة شرآة لجزء من عناصرها المالية لشرآة أخرى، فإن من

ى                       وتحويلها لا يسري على الأسهم العينية الممنوحة لشرآة مساهمة لها وقت الإدماج أو التقدمة أآثر من سنتين من الوجود عل
  .هذا الشكل

داول                    ة للت ة بعضها بأسهم قابل ديم، ممثل شرآة المدمجة أو مقدمة الحصص وقت الإدماج أو التق ال ال ان رأس م ه إذا آ غير أن
والبعض الآخر بأسهم غير قابلة للتداول، فإن الاستثناء أعلاه، لا يسري إلا على عدد من الأسهم الجديدة بنسبة الجزء من رأس              

  .المال الممثل سابقا بأسهم قابلة للتداول
ذين آ                    إن المساهمين ال شرآة المقدمة للحصص، ف م   وعند توزيع الأسهم الممنوحة، بين مساهمي الشرآة المدمجة أو ال انت له

  .قبل الإدماج أو التقديم، أسهم غير قابلة للتداول يتسلمون أسهم لها نفس الطبيعة
  
  )41.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193 المؤرخ في 08-93 بالمرسوم التشريعي رقم أضيفت) 2(

  
شريعي    ب72 مكرر 715 إلى 61 مكرر 715ضمن المواد من المتأضيف القسم الفرعي الثالث   )3(  المؤرخ  08-93المرسوم الت

  )42.  ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج (25/04/193في 
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  .يجب أن تكتسي شهادات الحق في التصويت الشكل الاسمي )جديدة(:  65 مكرر 715 المادة

  

  

 تنشئ الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة )جديدة(:  66 مكرر 715 المادة

سبة   وبن ع    اء على تقرير مندوب الحسابات، شهادات الاستثمار وشهادات الحق في التصويت بن لا تتجاوز رب

  .رأسمال الشرآة

اب تفضيلي في     وفي حالة زيادة رأسمال الشرآة، يستفيد المساهمون وحاملو شهادات الاستثمار حق اآتت

  .شهادات الاستثمار الصادرة

املو  يعمل بنفس الإجراء المتبع في الزياد ى ح م في       ات في الرأسمال، ويتخل تثمار عن حقه شهادات الاس

  .الاآتتاب في جمعية خاصة

ة    د المتعلق تثمار للقواع هادات الاس ائزي ش ة الخاصة لح ضع الجمعي ة   تخ ر العادي ة غي ة العام بالجمعي

  .الشرآات التي لا تمتلكها للمساهمين أو الهيئة التي تحل محل هذه الجمعية، في

ين حاملي الأسهم      وتوزع شهادات وحاملي شهادات الحق في       الحق في التصويت إذا آانت موجودة، ب

  .التصويت آل حسب حقه

املي ع ح ى جمي تثمار عل تم عرض إحداث شهادات اس ة، ي ة التجزئ ي حال ي نفس الوقت  وف الأسهم، ف

  .وبنسبة تساوي حصتهم في رأس المال

  .الممنوحة حداث غيرالإتحدد الجمعية العامة آيفيات توزيع رصيد احتمالات 

  

  

ادة  رر 715 الم دة (:  67 مك ة     )جدي ي التصويت إلا إذا آانت مرفق ازل عن شهادة الحق ف لا يجوز التن

  .الاستثمار، غير أنه يجوز التنازل عنها لحامل شهادة الاستثمار بشهادة

  .التصويتوشهادة الحق في  ويعاد تكوين السهم بقوة القانون، بين يدي حامل شهادة الاستثمار

  .ولا يجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت

  

  

ادة رر 715 الم دة(:  68 مك هادات    )جدي ى ش سديدها عل هم وت دار الأس ة بإص د المتعلق ق القواع   تطب

  .الاستثمار

  

  

ادة رر 715 الم دة(:  69 مك صويت         )جدي ي الت ق ف هادات الح تثمار وش هادات الاس املي ش وز لح يج

  .ثائق الشرآة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمينو الإطلاع على
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ة في           )جديدة(:  70 مكرر   715 المادة ادة نقدي ة زي دة           رأسفي حال تثمار جدي ال، تصدر شهادات اس  الم

ة وشهادات   بعدد ادة     يحافظ فيه على التناسب الذي آان قائما قبل الزيادة بين الأسهم العادي د الزي تثمار بع الاس

  .حققها آاملاالتي يفترض ت

صفة      لمالكي شهادات الاستثمار، حق الأفضلية في الاآتتاب بما يتناسب وعدد ا، ب ي يمتلكونه سندات الت ال

  .ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق غير قابلة للتخفيض في شهادات الاستثمار الجديدة،

  

املو      إذا تم إصدار سندات اس  )جديدة(:  71 مكرر 715 المادة ع ح ى أسهم، يتمت ل إل ة للتحوي  تحقاق قابل

ي     شهادات الاستثمار بحق الأفضلية في الاآتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما يتناسب سندات الت وعدد ال

  .يمتلكونها

  .خاصة ويجوز لمالكي شهادات الاستثمار التنازل عن هذا الحق أثناء جمعية

  . إلى شهادات استثمارولا يمكن تحويل سندات الاستحقاق هذه، إلا

صادرة       تثمار ال شهادات الاس ة ل ى حاملي      تمنح شهادات الحق في التصويت المطابق ل، إل بمناسبة التحوي

دة       شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح بما ازلوا عن حصتهم لفائ وقهم، إلا إذا تن يتناسب وحق

  .مجموع الحاملين أو لبعضهم

  

ى شهادات     )جديدة(:  72 مكرر 715 المادة  تطبق المواد المتعلقة باآتتاب الشرآة لأسهمها الخاصة عل

  .الاستثمار

  

  القسم الفرعي الرابع

  سندات المساهمة

  

  

  .يجوز لشرآات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة )جديدة(:  73 مكرر 715 المادة

  

ادة رر 715 الم دة(:  74 مك و  )جدي ن تتك ندات دي ساهمة س ندات الم ر س ت  تعتب زء ثاب ن ج ا م ن أجرته

ى           يتضمنه العقد وّم عل ا وتق شرآة أو نتائجه شاط ال ق بن ى عناصر تتعل تنادا إل ة   وجزء متغير يحسب اس القيم

  .الاسمية للسند

  .يكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة

  

  .تكون سندات المساهمة قابلة للتداول )جديدة(:  75 مكرر 715 المادة
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شرآة أو    )جديدة(:  76 مكرر 715 ةالماد صفية ال ة ت  لا تكون سندات المساهمة قابلة التسديد إلا في حال

شروط المنصوص      د     بمبادرة منها، بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب ال ا في عق عليه

  .الإصدار
  

ادة رر 715 الم دة(:  77 مك سب    )جدي ضها ح ساهمة وتعوي ندات الم دار س رخص بإص شروط ي  ال

  .87 مكرر 715 إلى 84 مكرر 715المواد من  المنصوص عليها في
  

 يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار )جديدة(:  78 مكرر 715 المادة

ام المنصوص  ة، ويخضعون للأحك ع بالشخصية المدني ة تتمت ي جماع شترآة ف ل مصالحهم الم ا  لتمثي عليه

  .اب سندات الاستحقاقبالنسبة لأصح

سنة  شرآة       تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في ال ر مسيري ال ى تقري للاستماع إل

ستعمل         عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات ي ت ة والعناصر الت سنة المالي حول حسابات ال

  .لتحديد أجرة سندات المساهمة
  

ادة رر 715 الم دة(:  79 مك ساهمين  )جدي ات الم سندات جمعي املي ال ة ح و جماع ن . يحضر ممثل ويمك

شارتهم في   ة بتوظيف مسيري            است سائل المتعلق تثناء الم ال، باس سائل المدرجة في جدول الأعم ع الم  جمي

  .الشرآة أو إقالتهم، ويمكنهم التدخل أثناء الجمعية
  

  نفس  ة الإطلاع على وثائق الشرآة حسب     يمكن حاملي سندات المساهم    )جديدة(:  80 مكرر   715 المادة

  .المطلوبة بالنسبة للمساهمين الشروط

  القسم الفرعي الخامس

  سندات الاستحقاق
  

سندات الاستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للإصدار  )جديدة(:  81 مكرر 715 المادة

  .نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسمية الواحد
  

ساهمة الموجودة                 )جديدة(:  82 مكرر   715 المادة شرآات الم سمح بإصدار سندات الاستحقاق إلا ل لا ي

ة، والتي يكون رأسمالها           منذ صفة منتظم ا المساهمون ب وازنتين صادق عليهم سددا   سنتين والتي أعدت م م

  .بكامله

ا   ستفيد إم ة أو من أشخاص   ضمانا من الدول    لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الاستحقاق التي ت

  .الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه معنويين في القانون العام أو ضمانا من شرآات تستوفي

ة بموجب        ى إصدار سندات الاستحقاق المرهون ذلك عل ة      ولا تطبق هذه الشروط آ ى ذم ن عل سندات دي

  .العام المعنويين الخاضعين للقانونالدولة أو على ذمة الأشخاص 
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ادة رر 715 الم دة(:  83 مك ة  )جدي ة، مقترن ل حال تحقاق حسب آ ندات الاس ون س ود  تك شروط أو بن ب

  .التسديد أو الاستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب

سمح     وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار، يمكن أن يكون سند ا ي الاستحقاق دخلا دائم

  .الأصل ون تعويضبدخل متغير وقابل للتحويل إلى رأسمال بد

  

ر إصدار سندات     )جديدة(:  84 مكرر 715 المادة  تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقري

ذلك    سماح ب ى مجلس      . الاستحقاق وتحديد شروطها أو ال ا أن تفوض سلطاتها إل الإدارة أو مجلس   ويجوز له

  .المراقبة أو مجلس المديرين

  

ادة     تطبق   لا )جديدة(:  85 مكرر   715 المادة ذآورة أعلاه    84 مكرر    715أحكام الم شرآات      الم ى ال  عل

  .لتي تمنحهاايكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضرورية لتمويل القروض  التي

  

 ، فيتعين عليها قبل افتتاح الاآتتاب،الادخارإذا لجأت الشرآة علنية إلى  )جديدة(:  86 مكرر 715 المادة

  .وتحدد إجراءات الإشهار عن طريق التنظيم.  الإصدارالقيام بإجراءات إشهار شروط

  

  .لا يجوز للشرآة تكوين أي رهن على سندات استحقاقها الذاتية )جديدة(:  87  مكرر715 المادة

  

ادة رر 715 الم دة(:  88 مك وة        )جدي ة، بق دار جماع س الإص ن نف تحقاق م ندات الاس املو س ون ح يك

  .بالشخصية المعنوية وتتمتع هذه الجماعة . مصالحهم المشترآةعنللدفاع  ،القانون

  .وقت  أن تجتمع في آللأصحاب سندات الاستحقاقيمكن الجمعية العامة 

  

ون        )جديدة(:  89 مكرر   715 المادة ل أو عدة وآلاء، يعين يمثل جماعة أصحاب سندات الاستحقاق وآي

  .الجمعية العامة غير العادية في

ستوفيها و     ي يجب أن ي شروط الت ذا    تحدد ال وانينهم الأساسية عن      آلاء سندات الاستحقاق وآ وقهم وق حق

  .طريق التنظيم

  

ادة رر 715 الم دة(:  90 مك ندات     )جدي حاب س ة لأص ة العام ا الجمعي ي تقرره ود الت تثناء القي باس

دفاع عن المصالح       الاستحقاق، سيير لل ال الت ع أعم شترآة   يملك الوآلاء سلطة القيام باسم المجموعة بجمي الم

  .اب سندات الاستحقاقلأصح

  

ادة رر 715 الم دة(:  91 مك ي    )جدي دخل ف ة الت ي الجماع تحقاق وممثل ندات الاس وز لأصحاب س لا يج

  .الشرآة تسيير شؤون
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ات         ي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعي ة غير أنه يجوز لممثل صفة     العام ساهمين ب للم

  .استشارية

  .المساهمين  حسب نفس الشروط المطبقة علىفي الإطلاع على وثائق الشرآة ولهم الحق

  

ادة  رر  715 الم دة (:  92 مك ي أصحاب سندات الاستحقاق           )جدي ين ممثل ة الاستعجال تعي يمكن في حال

  .قضائي بناء على طلب آل معني بموجب حكم

  

يستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق، مجلس الإدارة أو  )جديدة(:  93 مكرر 715 المادة

  . التجمع أو القائمون بالتصفيةأو وآلاءالمراقبة أو مجلس المديرين  مجلس

  

ادة رر 715 الم دة(:  94 مك ستدع )جدي تحقاق حسب نفس ىت ندات الاس ة لأصحاب س ات العام  الجمعي

  .والأجل في جمعيات المساهمين شروط الشكل

  

ادة  رر 715 الم دة (:  95 مك دول أع  )جدي تدعاء ج احب الاس دد ص ب أن يح ة  يج ة العام ال الجمعي م

ندات  تحقاق لأصحاب س ه . الاس ر أن ة أو    ،غي صفة فردي وا ب تحقاق أن يطلب ندات الاس وز لأصحاب س  يج

  .إدراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فورا لتصويت الجمعية العامة جماعية،

  

ة             )جديدة(:  96 مكرر   715 المادة شارآة في الجمعي ه     يحق لكل صاحب سندات استحقاق الم  أو أن يمثل

  .اختياره لا يكون موضوع أي منع وآيل من

شرآة  % 10لا يجوز للشرآة التي تحوز نسبة  ة    ين المد على الأقل من رأسمال ال ة أن تصوت في الجمعي

  .بما تملكه من سندات الاستحقاق

  

ادة رر 715 الم دة(:  97 مك تحقاق      )جدي ندات الاس ة، أصحاب س ة العام ي الجمعي شارك ف وز أن ي يج

  .نة أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديديوغير المسددة من جراء تخلف الشرآة المد مستهلكةال

  

رر    715 المادة دة (:  98 مك سائل             )جدي ة لأصحاب سندات الاستحقاق في آل الم ة العام داول الجمعي تت

را   المتعلقة ى  يهدف حبحماية أصحاب سندات الاستحقاق وتنفيذ عقد القرض، آما تتداول في آل اقت ديل    إل تع

  .أو بعض عناصرهالعقد 

ة            دم للجمعي ي تق ائق الت ى الوث ة لأصحاب سندات     يحق لكل صاحب سندات استحقاق الإطلاع عل العام

  .الاستحقاق والإطلاع على المحاضر وأوراق الحضور
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با مع                 )جديدة(:  99 مكرر   715 المادة سندات الاستحقاق متناس رتبط ب يجب أن يكون حق التصويت الم

  .القرض الذي تمثله مة مبلغقي

  .يمنح آل سند استحقاق الحق في صوت واحد على الأقل

  

شرآة المدي     )جديدة(:  100 مكرر   715 المادة ل ال ة لأصحاب      ن تتكف ات العام ة بمصاريف تنظيم الجمعي

  .الاستحقاق وسيرها، آما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الاستحقاق سندات

  

ادة رر 715 الم دة(:  101 مك ة  )جدي ة الرقاب ة لممارس صفة فردي تحقاق ب ندات الاس ل أصحاب س لا يقب

  .الشرآة أو لطلب الإطلاع على وثائقها على عمليات

  

  

ذا   ،تلغى سندات الاستحقاق التي أعادت شراءها الشرآة المصدرة         )جديدة(:  102 مكرر   715 المادة  وآ

  .ن إعادة تداولهاالاستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة، ولا يمك سندات

  

سديد   )جديدة( : 103 مكرر  715 المادة لا يجوز للشرآة المصدرة، بأي حال من الأحوال، أن تفرض الت

  .لسندات الاستحقاق إلا في حالة وجود شرط صريح في عقد الإصدار المسبق

  

ة لأصحاب سندات الاستحقاق أن تطلب                 )جديدة( : 104 مكرر   715 المادة ة العام سديد  يجوز للجمعي ت

سام           سندات  اج أو انق سببه إدم م ي شرآة ل ة حل مسبق لل شرآة أن تفرض   ،الاستحقاق في حال ذا    ويمكن ال ه

  .التسديد

  

شرآة المصدرة بواسطة                   )جديدة( : 105 مكرر   715 المادة وين ضمانات خاصة من ال تم تك يجب أن ي

  .الاستحقاق، قبل إصدار هذه السندات سندات

  .الاستحقاق ة هذه الضمانات لفائدة جماعة أصحاب سنداتتنشئ الأجهزة المؤهلة للشرآ

  .المحددة عن طريق التنظيم يترتب عن الضمانات القيام بإشهار قبل آل اآتتاب حسب الكيفيات

  

و الجماعة               )جديدة( : 106 مكرر   715 المادة ضائية، يؤهل ممثل سويتها الق شرآة أو ت في حالة إفلاس ال

  .قاقباسم جميع سندات الاستح للتصرف

سندات الاستحقاق    ة، مع      ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي ل زال متداول ي لا ت الت

  .الدائنين يل حسابها ممثلصقسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة، يعد تف

  . لدعم هذا التقديمموآليهمولا يلزمون بتقديم سندات 
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ادة رر 715 الم دة( : 107 مك رار  )جدي ين ق ضائييع الات، ،ق ل الح ي آ ة  ف ل جماع ولى تمثي يلا يت وآ

  .الاستحقاق في حالة عجز وآلاء هذه الجماعة أصحاب سندات

  

ادة رر 715 الم دة( : 108 مك سديد     )جدي ات ت تحقاق آيفي ندات الاس ة لأصحاب س ة العام رر الجمعي تق

  .الاستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشرآة سندات

  

لا تطبق أحكام المواد المتعلقة بتنظيم أصحاب سندات الاستحقاق في              )ةجديد( : 109 مكرر   715 المادة

ة،   شكل إلا بمقتضى   جماعة، على القروض التي تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومي

  .شرط في عقد الإصدار

  

  القسم الفرعي السادس

  قيم منقولة أخرى

  

  

ادة رر 715 الم دة( : 110 مك رخص الج )جدي يم ت دار الق ساهمين بإص ة للم ر العادي ة غي ة العام معي

  .الحسابات بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ومندوب المنقولة،

هذه القيم المنقولة، تنازل المساهمين  ويجيز قرار الجمعية العامة غير العادية بقوة القانون، لصالح حاملي

  .تعطي الحق فيه للاآتتاب في السندات التيعن حقهم في الأفضلية 

  

ا       )جديدة( : 111 مكرر   715 المادة ة بم يم المنقول ذه الق اب ه لمساهمي هذه الشرآة حق تفضيلي في اآتت

  .أسهمهم يناسب قيمة

  

دة ( : 112 مكرر   715 المادة ة                       )جدي يم منقول ر ق ل أو تغيي سمح بتحوي اطلا آل شرط ينص أو ي ر ب يعتب

  .أس المال إلى قيم منقولة أخرى ممثلة لديونمن ر ممثلة لحصة

  

ادة رر 715 الم دة( : 113 مك يم      )جدي اب الق ي اآتت ضيليا ف ا تف تثمار حق هادات الاس ك أصحاب ش  يمل

  .، أعلاه110 مكرر 715المذآورة في المادة  المنقولة

  ا للشروطذلك الحق وفق وعندما يمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات استثمار، يمارس

  .المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي
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  ىالفقرة الأول

   سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم 

  

شروط المنصوص عليه      ليجوز   )جديدة( : 114 مكرر   715 المادة ستوفية لل ساهمة الم شرآات الم  في  ال

  . إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم،82مكرر  715المادة 

  

ا              )جديدة( : 115 مكرر   715 المادة ام المنصوص عليه ل للأحك ة للتحوي تخضع سندات الاستحقاق القابل

  .الفرعي المتعلق بسندات الاستحقاق في القسم

  

ر مجلس  الجمعية العامة غير العاديةترخص  )جديدة( : 116 مكرر 715 المادة   أو تقرر بناء على تقري

ل   المديرين، وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات يتعلقالإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس  ،بأسس التحوي

  .إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم

  

ن حق الاآتتاب في سندات الاستحقاق القابلة للتحويل        ويستفيد المساهم  )جديدة( : 117 مكرر   715 المادة

  .الشروط المنصوص عليها لاآتتاب أسهم جديدة بنفس

  

ى   )جديدة( : 118 مكرر   715 المادة يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الاستحقاق، إل

ل    التنازل سندات   الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاآتتاب في الأسهم التي تصدر بموجب تحوي

  .الاستحقاق

ط حسب شروط وأسس املين وفق ة الح ى رغب اء عل ل إلا بن ل ا لا يجوز التحوي د التحوي ي عق ددة ف لمح

ا في      ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم.إصدار سندات الاستحقاق إما في فترة أو فترات اختيارية محددة وإم

  .أي وقت آان

  

ل              )جديدة( : 119 مكرر   715 المادة ل أق لا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الاستحقاق القابلة للتحوي

  .التحويل ى أصحاب سندات الاستحقاق في حالة اختيارالقيمة الاسمية للأسهم التي تؤول إل من

  

دة ( : 120 مكرر   715 المادة شرآ      )جدي ى ال ادة          ةيحظر عل ام الم ة أحك اه، استهلاك     827 تحت طائل  أدن

اريخ        . أو تخفيضه عن طريق التسديد رأسمالها داء من ت اح ابت ع الأرب ر توزي ا تغيي تصويت   آما يحظر عليه

  .إلى أسهم، متوفرة لإصدار وما دامت سندات الاستحقاق القابلة للتحويلالجمعية العامة التي ترخص ا

ا في عددها،     وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ الاسمي للأسهم وإم

  .يختارون تحويل سنداتهم تخفض تبعا لذلك حقوق أصحاب سندات الاستحقاق الذين
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ا       )دةجدي( : 121 مكرر   715 المادة ي ترخص الإصدار وم ة الت ابتداء من تاريخ تصويت الجمعية العام

ى أسهم       دامت  ل إل ة للتحوي وفرة، يخضع إصدار الأسهم الواجب     ،سندات الاستحقاق القابل دا     مت ا نق اآتتابه

الاحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات  وإدماج الاحتياطات والأرباح أو منح الإصدار في رأس المال وتوزيع

  .السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لى بعض الإجراءات والشروط التي تحددهاإ

  

  

رر    715 المادة دة ( : 122 مك ل أو                 )جدي ة للتحوي دة قابل شرآة بإصدار سندات استحقاق جدي إذا قامت ال

ار أصحاب سندات الاستحقاق بواسطة إع      ،استحقاق مع قسيمات اآتتاب سندات شر  وجب عليها إخب  لان ين

م     سماح له ا لل ل    حسب شروط يحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبته ار التحوي باختي

  .في الأجل الذي يحدده الإعلان المذآور

  

  

ا بمق           )جديدة( : 123 مكرر   715 المادة دي أو إصدار سندات         افي حالة إصدار أسهم يجب اآتتابه ل نق ب

اب،    ويل وذلك إذا قررت الجمعية العامة للمساهمين إلغاء الحق التفضيلي جديدة قابلة للتح استحقاق في الاآتت

  .هذا القرار ينبغي أن تصادق الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق المعنيين، على

  

  

د الإصدار، في          )جديدة( : 124 مكرر   715 المادة يجوز طلب التحويل وفق أجل وشروط محددة في عق

  .دات استحقاق قابلة للتحويل إلى أسهم في أي وقتسن حالة إصدار

المدفوعة بعنوان السنة المالية التي  ويكون للأسهم المسلمة لأصحاب سندات الاستحقاق الحق في الأرباح

  .طلب فيها التحويل

  

  

ل         )جديدة( : 125 مكرر   715 المادة ي أضحت ضرورية بالتحوي ال الت ادة رأس الم ة زي تتم بصفة نهائي

اآتتاب  طلب التحويل المرفق ببطاقة الاآتتاب، وعند الاقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها عن طريق

  .الأسهم النقدية

  

  الفقرة الثانية

    سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهم

  

رر    715 المادة دة ( : 126 مك ة لإصدار           )جدي شروط المطلوب ستوفي ال ي ت ساهمة الت شرآات الم يجوز ل

  .ستحقاق، أن تصدر سندات استحقاق ذات قسيمات اآتتاب بالأسهما سندات
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وم         اب بالأسهم تق سيمات اآتت ا إصدار سندات استحقاق ذات ق ي     ويجوز لشرآة م شرآة الت بإصدارها ال

  .تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أآثر من نصف رأسمالها

شرآة التاب          ة لل ة العادي ة العام ى الجمعي ة، يجب عل ذه الحال ة وفي ه سندات الاستحقاق أن     ع والمصدرة ل

ا إصدار الأسهم فترخصه       سندات، أم ذه ال دعوة        ترخص بإصدار ه شرآة الم ة لل ر العادي ة غي ة العام الجمعي

  .لإصدار أسهم

  

  

ادة رر 715 الم دة( : 127 مك شرآة  )جدي وم بإصدارها ال هم تق اب أس اب حق اآتت سيمات الاآتت نح ق تم

  .وط والآجال المحددة في عقد الإصداربأسعار مختلفة وفقا للشر بسعر أو

  .للقرض بأآثر من ثلاثة أشهر جل الاستهلاك النهائيألا يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الاآتتاب 

  

  

اب             )جديدة(:  128 مكرر   715 المادة ات حساب سعر ممارسة حق الاآتت ة في آيفي تبت الجمعية العام

  .بها أصحاب القسيماتالأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتت وفي المبلغ

ة  اء    الاسمية  ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الاآتتاب مساويا على الأقل للقيم ة بن  للأسهم المكتتب

  .على تقديم القسيمات

اب أو سندات          سيمات اآتت دة ذات ق ة إصدار سندات استحقاق جدي م      في حال ل، تعل ة للتحوي استحقاق قابل

اب أو ح     سيمات الاآتت شرآة أصحاب ق ق   ال ا عن طري ق         امليه شروط المحددة عن طري ا لل شر وفق إعلان ين

شارآة في      نهم إن أرادوا الم اب في الأجل        التنظيم قصد تمكي م في الاآتت ة ممارسة حقه ذي يحدده    العملي ال

د  وإذا آان أجل ممارسة. الإعلان اده هو       ،الحق في الاآتتاب لم يفتتح بع  يكون سعر الممارسة الواجب اعتم

اب . في عقد الإصدار أول سعر يوجد  وتطبق أحكام هذا المقطع على آل عملية أخرى تتضمن حقا في الاآتت

  .مخصص للمساهمين

يم       غير أنه إذا آانت القسيمات تمنح الحق في الاآتتاب بالأسهم المسجلة   سعر الرسمي لبورصة الق في ال

ى تصحيح شروط     المذآورة في المقاطع المنقولة، يجوز أن ينص عقد الإصدار، عوض التدابير سابقة، عل  ال

ل صد التكف ددة أصلا ق اب المح ق   الاآتت ات حسب شروط ووف ات أو التوزيع أثر الإصدارات أو الإدراج ب

  .السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وتحت رقابتها آيفيات الحساب التي تحددها

ة، إذا  ،المديرين بها أو مجلسوفي الشهر الذي يلي آل سنة مالية، يثبت مجلس إدارة الشرآة   حسب الحال

   الأساسية  القوانين  شروط  على التعديلات الضرورية   للأسهم، ويدخلالاسمياقتضى الأمر، العدد والمبلغ 
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ات        . الأسهم التي تشكله المتعلقة بمبلغ رأسمال الشرآة وبعدد ذا الإثب ام به ت، القي ه في أي وق آما يجوز ل

  .رية، وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسيالجا للسنة المالية

من الأسهم المتضمنة جزء من    وعندما يكون لصاحب قسيمات الاآتتاب الذي يقدم سنداته، الحق في عدد

ذا  129 مكرر 715 و127مكرر  715إحدى العمليات المذآورة في المادتين بمقتضى القيمة المنقولة  ، فإن ه

  .تحدد عن طريق التنظيم  نقدي حسب آيفيات الحساب التيالجزء يكون موضوع دفع

  

دمجت         امتصتإذا   )جديدة( : 129 مكرر   715 المادة  شرآة ما الشرآة التي تتولى إصدار الأسهم، أو ان

اب أن            مع شرآة سيمات الاآتت شقت، يجوز لأصحاب ق دة، أو ان وين شرآة جدي  أو عدة شرآات أخرى لتك

  .أو من الشرآات الجديدةتصة بوا أسهما من الشرآة الممتيكت

ان             ويحدد   شرآة المصدرة والتي آ ق تصحيح عدد أسهم ال ا عن طري م اآتتابه عدد الأسهم التي من حقه

شرآة                          لديهم حق    شرآة الممتصة أو ال ل أسهم ال رة مقاب شرآة الأخي ذه ال ديل أسهم ه سبة تب ا، بن الاآتتاب فيه

  .الجديدة

اب               تفصل الجمعية العامة للشرآة الممتصة أو       الشرآة الجديدة في التنازل عن الحق التفضيلي في الاآتت

ادة      118 مكرر 715 و 117 مكرر  715المذآور في المادتين     ا في الم شروط المنصوص عليه  715 وفق ال

  .116مكرر 

ادتين              ام الم ق أحك شرآة المصدرة للأسهم لتطبي دة محل ال شرآة الجدي شرآة الممتصة أو ال  715تحل ال

    .121مكرر  715 و120مكرر 

  

يجوز التنازل عن قسيمات الاآتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن            )جديدة( : 130 مكرر   715 المادة

  .الاستحقاق، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك سندات

  

ادة رر 715 الم دة( : 131 مك سم        )جدي ام الق اب لأحك سيمات الاآتت تحقاق ذات ق ندات الاس ضع س تخ

  .لالأو الفرعي

  

ذا         )جديدة( : 132 مكرر 715 المادة شرآة المصدرة وآ ي اشترتها ال اب الأسهم الت سيمات اآتت  تلغى ق

  .القسيمات المستعملة في الاآتتاب

 الفصل الثالث مكرر

  )1( شرآات التوصية بالأسهم

  

سما           ) جديدة( :  ثالثا 715 المادة ي يكون رأسمالها مق ى أسهم    تؤسس شرآة التوصية بالأسهم الت ين    إل ، ب

شرآة    شريك متضامن أو ون ال وشرآاء موصين   أآثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن دي

  .ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم مساهمينلهم صفة 
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  .أسهم في اسم الشرآة ولا يذآر) 03(لا يمكن أن يكون عدد الشرآاء الموصين أقل من ثلاثة 

ة ب     ق القواعد المتعلق ساهمة    تطب سيطة وشرآات الم واد    شرآات التوصية الب تثناء الم ى  610باس  673 إل

ا في      المذآورة أعلاه، على شرآات التوصية بالأسهم ما دامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليه

  .هذا الفصل

  

ادة  ا 715الم دة: ( 1 ثالث انون الأسا     )جدي ب الق ون بموج سيرون الأول سير الأول أو الم ين الم ي  يع س

  .إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شرآات المساهمة وينجزون

ضامنين،   تعين الجمعية العامة العادية المسير أو المسيرين خلال وجود الشرآة، بموافقة آل الشرآاء المت

  .الأساسي إلا في حالة وجود شرط مخالف في القانون

  .القانون الأساسي عليها فييعزل المسير، شريكا آان أم لا، وفقا للشروط المنصوص 

اء لسبب شرعيويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة  ى طلب من أي شريك أو       بن عل

  .من الشرآة

  

انون   )جديدة: ( 2 ثالثا 715 المادة  الأساسي،   تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في الق

  . مساهمين على الأقل)03(للمراقبة يتكون من ثلاثة  مجلسا

  .طائلة بطلان تعيينه لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت

  .أعضاء مجلس المراقبة ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشارآوا في تعيين

  . مهمتهم قابلة للتطبيقومدة تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشرآات المساهمة

  

  . تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أآثر)جديدة: ( 3 ثالثا 715 المادة

  

  . يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف باسم الشرآة في آل الظروف)جديدة: ( 4 ثالثا 715 المادة

ذا       رآاتيخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس إدارة ش ام ه اة أحك ساهمة، مع مراع الم

  .الفصل

لا تخضع لموضوع الشرآة إلا إذا  وفي إطار العلاقات مع الغير، تلتزم الشرآة حتى بأعمال المسير التي

  المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا  توصلت إلى إثبات أن الغير آان على إطلاع بأن نشاط

  

  

  

  

__________   
  
م   بالمرسوم التشريعي10 ثالثا 715 ثالثا إلى 715تضمن المواد من ف الفصل الثالث مكرر الم أضي) 1(  المؤرخ في   08-93 رق

  ) 52 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993
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  .القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة للظروف مع استثناء أن مجرد نشر

ة     تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذهتكون بنود القانون الأساسي التي ر قابل ا   المادة، غي للاحتجاج به

  .على الغير

  

ذآورة في      )جديدة: ( 5 ثالثا 715 المادة سلطات الم ى حدة بال  يتمتع المسيرون في حالة تعددهم، آل عل

  .المادة السابقة

ى    را عل ى    الغي  لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير آخر، أث م عل ر، إلا إذا ثبت أنه

  .علم بذلك

  

ك    )جديدة: ( 6 ثالثا 715 المادة ر تل  تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غي

  .المنصوص عليها في القانون الأساسي

  .إلا إذا آان هناك شرط مخالف رة إلا بموافقة الشرآاء المتضامنين بالإجماع،جولا يمكن منح هذه الأ

  

شرآة  )جديدة: ( 7 ثالثا 715 المادة ه   . يتولى مجلس المراقبة الرقابة الدائمة لتسيير ال صفة، فإن ذه ال  وبه

  .يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات

ه         شير في سنوية ي ة ال ة العادي ة العام را للجمعي ة تقري ات والأخطاء      يقدم مجلس المراقب ى المخالف يما إل لاس

  .الحسابات المدعمة للسنة المالية ية، وعند الاقتضاء فيالمجودة في الحسابات السنو

  .مجلس المراقبة وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على

  .ويجوز له استدعاء الجمعية العامة للمساهمين

  

 لأغلبيةومتضامنين  يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة آل الشرآاء ال )جديدة: ( 8 ثالثا 715 المادة

  .ثلثي رأس مال الشرآاء الموصين

  .المال يثبت المسيرون تعديل القانون الأساسي المترتب عن زيادة في رأس

  

ادة  ا  715 الم دة : ( 9 ثالث سيير          )جدي ال الت ق بأعم ة مسؤولية تتعل ة أي  لا يتحمل أعضاء مجلس المراقب

  .والنتائج المترتبة عنها

ى      لمراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التيويمكن اعتبار أعضاء مجلس ا انوا عل ا المسيرون، إذا آ ارتكبه

  .علم بذلك ولم يصرحوا بها إلى الجمعية العامة

  .ويكونون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة خلال مدة وآالتهم
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ة    )جديدة: ( 10 ثالثا 715 المادة ة أغلبي ضامنين،  تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافق شرآاء المت  ال

  .تحويل شرآة التوصية بالأسهم إلى شرآة مساهمة أو شرآة ذات مسؤولية محدودة

  

  الفصل الرابع

  أحكام مشترآة خاصة بالشرآات التجارية 

  ذات الشخصية المعنوية
  

  القسم الأول

  حسابات الشرآة
  

  ىالفقرة الأول

   الوثائق الحسابية

  

ائمون عند قفل آل سنة مالي : 716 المادة الإدارة، جردا بمختلف عناصر      ة، يضع مجلس الإدارة أو الق ب

  .الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ

  .والميزانية النتائجويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب 

  .المنصرمة ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء السنة المالية

ى   إليها في هذه المادة تحت تصرف مندوبيوتوضع المستندات المشار  الحسابات خلال الأربعة أشهر عل

  .الأآثر والتالية لقفل السنة المالية

  

ائج  يتم حساب الاستغلال العام وحساب ال  )معدلة (: 717 المادة ة حسب      نت ة في آل سنة مالي  والميزاني

  .نفس الأشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة في السنين السابقة

ديل، تب ة عرض تع ي حال ه ف ر أن ديلاتتغي ي التع ة ف ة العام د الا  الجمعي ى المعروضة، بع طلاع عل

ائمين       الحسابات الموضوعة حسب الأشكال والطرق القديمة والجديدة ر مجلس الإدارة أو الق ى تقري اء عل وبن

  .الحسابات بالإدارة، حسب الحال وتقرير مندوبي

للسجل التجاري خلال الشهر الذي  المقطع الأول في المرآز الوطنيتودع حسابات الشرآة المذآورة في 

  )1( .بمثابة إشهار ويعد الإيداع. يلي مصادقة الجمعية العامة عليها

  

__________  
  
  ) 54. ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج ( 25/04/1993 المؤرخ في 08-93 رقم بالمرسوم التشريعيعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
ة       يتم حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانية في آل سنة مالية حسب نفس الأشكال ونفس الطرق التقديري

  .المستعملة في السنين السابقة
ى ا                  د الاطلاع عل لحسابات الموضوعة حسب الأشكال     غير أنه في حال تعديل، تبت الجمعية العامة في التعديلات المعروضة، بع

  .والطرق القديمة والجديدة وبناء على تقرير مجلس الإدارة أو القائمين بالإدارة، حسب الحال وتقرير مندوبي الحسابات
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  الفقرة الثانية

   الاستهلاك والمؤونات

  

  

شرع في      : 718 المادة ه ي اح، فإن ة الأرب ات  الاستهلاآات وجمع    حتى في حال انعدام وعدم آفاي  المؤون

  .الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة

ة   وإن نقص قيمة الأصول الملحقة بالأصول الثابتة سواء أآانت مسببة بالاستهلاك أو بتغيير الوسائل الفني

ال      أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثابتة ة عناصر م ة لبقي بالاستهلاآات، آما يجب أن يكون النقص في القيم

  .كاليف المحتملة، محل مؤوناتوالت الشرآة والخسائر

  

ة من     إن مصاريف تأسيس الشرآة تستهلك قبل آل توزيع للأرباح،: 719 المادة مع مراعاة الفقرة الثاني

  .725المادة 

ة   وتستهلك مصاريف زيادة رأس المال على الأآثر عند انقضاء السنة المالية الخامسة والتالية للسنة المالي

  .من مبلغ علاوات الإصدار المتعلقة بهذه الزيادة خصم هذه المصاريفويسوغ . التي صرفت خلالها

  

  

سنة   : 720 المادة صافي من ال ة        تشكل الأرباح الصافية من الناتج ال د طرح المصاريف العام ة بع المالي

  .والمؤونات ستهلاآاتوتكاليف الشرآة الأخرى بإدراج جميع الا

  

ادة  شرآات ذات المسؤولية الم   : 721 الم ساهمة    في ال شرآات الم اح سندات      حدودة وال يقتطع من الأرب

ال        نصف العشر على الأقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر وين م ذا الاقتطاع لتك سابقة، ويخصص ه ال

  .طائلة بطلان آل مداولة مخالفة وذلك تحت»  قانوني احتياطي« احتياطي يدعى 

  .المال ياطي عشر رأسويصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الاحت

  

سنة    : 722 المادة صافي لل ربح ال ة       تكون الأرباح القابلة للتوزيع، من ال اح المنقول ادة الأرب ة، وبزي المالي

ه في    ادة   ولكن بعد أن تطرح من الاقتطاع المنصوص علي ال والخسائر      721الم ة للعم اح الآيل ، حصة الأرب

  .السابقة

ة   ة العام ك   ،ويجوز للجمعي ى ذل الغ    علاوة عل ع المب رر توزي اطي الموضوع      ، أن تق ة من الاحتي المقتطع

  .عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه تحت تصرفها، وفي هذه الحالة يبين في القرار صراحة
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   الأرباح-أ

  

  

ع،        تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق : 723 المادة ة للتوزي الغ قابل من وجود مب

  .خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا وآل ربح يوزع. لحصة الممنوحة للشرآاء تحت شكل أرباحا

اح     ن أرب ساب م سبقة تحت الح دفعات الم ا صورية ال د أرباح ه، لا تع ر أن ة أو   غي ة المقفل سنة المالي ال

  :ينعلى حسابات السنتين المذآورت الجارية، والتي يقرر مجلس الإدارة توزيعها قبل الموافقة

ي      إذا آانت للشرآة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية -1 ر الاحتياطات الت السابقة، احتياط من غي

  الدفعات، ، وزائد على مبلغ721نصت عليها المادة 

ا  -2 ي آخره ة أو ف سنة المالي ة الموضوعة خلال ال ت الميزاني ى آان ن طرف  أو مت ا م ومصادق عليه

ت أن  سابات، تثب دوب الح د   من ة، بع سنة المالي لال ال صلت خ شرآة ح وين الا  ال ات  تك تهلاآات والمؤون س

ك    دفعات، وذل غ ال ى مبل دة عل افية زائ ا ص ضرورية أرباح سابقة    ال سائر ال رح الخ د ط ضاء، بع د الاقت عن

  .311والاقتطاع المنصوص عليه في المادة 

  

ة أو       إن آيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية: 724 المادة ذه الجمعي ة تحددها ه العام

  .الأحوال عند عدمها، مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، حسب

ال          د إقف سعة أشهر بع صاه ت ع في أجل أق ة   غير أن دفع الأرباح يجب أن يق سنة المالي ذا    . ال د ه سوغ م وي

  .الأجل بقرار قضائي

  

أن       .رآاء يحظر اشتراط فائدة ثانية أو إضافية لصالح الش: 725 المادة ذلك آ ويعتبر آل شرط مخالف ل

  .لم يكن

  .أدنى ولا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة للأسهم ضمان ربح

  

ادة املي : 726 الم ساهمين أو ح ن الم ح م ترداد أي رب ب اس وز طل ع   لا يج ة التوزي دا حال هم ماع الأس

  .725 و724الجاري خلافا لأحكام المادتين 

  

  

  اء مجلس الإدارة مكافآت أعض-ب

  

  

ادة ة    : 727 الم ل حال سب آ ف ح س الإدارة متوق ضاء مجل آت لأع ع المكاف اح    إن دف ع الأرب ى دف عل

  .للمساهمين
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  : بعد طرح،للتوزيع  لا يسوغ أن يجاوز مبلغ المكافآت عشر الأرباح القابلة: 728 المادة

   المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة، الاحتياطات-1

  .غ المرحلة من جديدالمبال -2

ي         ا الت ي توزيعه شروع ف الغ الم اة المب ضا مراع ن أي آت يمك دير المكاف شروط    ولتق سب ال ع ح تقتط

ادة         ة من الم رة الثاني ا في الفق ار  . 722المنصوص عليه سوغ اعتب ال أو      ولا ي الغ المدرجة في رأس الم المب

  .المكافآت المقتطعة من علاوات الإصدار لأجل حساب
  

  يالقسم الثان

  )1( الشرآات التابعة، المساهمات والشرآات المراقبة
  

ادة ة( : 729 الم ن ) معدل ر م شرآة أآث ت ل د % 50إذا آان رآة أخرى تع مال ش ن رأس ة  م ة تابع الثاني

  .للأولى

ه           ذي تملك ان جزء الرأسمال ال ساهمة في شرآة أخرى، إذا آ ل عن       تعتبر شرآة م رة يق ذه الأخي في ه

  )2( .أو يساويها% 50
  

رة     لا يمكن شرآة المساهمة أن تملك أسهما في شرآة أخرى إذا   ) معدلة( : 730 ادةالم ذه الأخي آانت ه

  )3( %.10تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 
  

  :القسم تعد شرآة ما مراقبة لشرآة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا) معدلة( : 731 المادة

ات      من رأسمال لها يخولعندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا - أغلبية الأصوات في الجمعي

  ،العامة هذه الشرآة

ع - اق م شرآة بموجب اتف ذه ال ي ه ة الأصوات ف دها أغلبي ك وح دما تمل شرآاء الآخرين أو  عن اقي ال ب

   يخالف هذا الاتفاق مصالح الشرآة،إلاالمساهمين، على 

ي تمل         - وق التصويت الت ع، بموجب حق تحكم في الواق دما ت ا، في  عن ذه     كه ة له ات العام رارات الجمعي ق

  .الشرآة

__________  
  

  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حرر في ظل 
  .الشرآات التابعة والمساهمة

  
  ) 6 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77 ر.ج ( 09/12/1996خ في  المؤر27–96 رقم الأمربعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .ولىلأل أو أآثر من رأس مال شرآة أخرى، فإن الثانية تعتبر لتطبيق هذا القسم تابعة  %50ذا آانت لشرآة إ

  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 3(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
  .ق هذا القسم، مساهمة في الثانية تعتبر الأولى لتطبي %50إذا آان لشرآة في شرآة أخرى جزء من رأس المال يقل عن 
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صفة مباشرة أو         ك ب دما تمل ة عن ذه الرقاب ر مباشرة  تعتبر ممارسة له وق   % 40جزءا يتعدى    غي من حق

  .مباشرة جزءا أآثر من جزئها التصويت، ولا يجوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير

سابقة،       رات ال ا للفق رآات وفق دة ش رآة أو ع ب ش ي تراق شرآة الت سمى ال سم،   ت ذا الق ق ه صد تطبي   ق

  )1(". الشرآة القابضة " 
  

  

ل من   تعتبر ) معدلة( : 732 المادة ا %10أية مساهمة، حتى ولو آانت أق ا     ، تحوزه ة، بأنه شرآة مراقب

  )2(. محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشرآة التي تراقبها

  

ر    )جديدة( :  مكرر732 المادة صفة غي مباشرة، لا يجوز     عندما تراقب شرآة مساهمة شرآة أخرى، ب

  )3(. ولىمن رأسمال الشرآة الأ% 50لهذه الأخيرة امتلاك أآثر من 

  

ساهمة في   )جديدة( : 1 مكرر 732 المادة ة، م ا      عندما تأخذ شرآة، خلال سنة مالي شرآة يوجد مرآزه

ك   ذآر ذل شرآاء       بالجزائر، أو تحصلت على أآثر من نصف رأسمال هذه الشرآة، ي دم لل ذي يق ر ال في التقري

  .اء، في تقرير محافظي الحساباتالمالية، وعند الاقتض والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة

شاط     ى ن ره إل ة حسب مجال      يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقري شرآات التابع ال

  . النشاط آما يظهر النتائج المحصل عليها

  

  .الشرآة القابضة  يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات)جديدة( : 2 مكرر 732 المادة

  

اد رر 732 ةالم دة( : 3 مك ار  )جدي ا للادخ أ علني ي تلج ضة الت شرآات القاب زم ال ي /و  تل سعرة ف أو الم

  . القانون  من هذا4مكرر  732 البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها آما هو محدد في المادة

__________  
  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ في 27–96 رقم الأمربعدلت ) 1(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  في ظل تحرر
ل                  خلال سنة مالية، مساهمة في شرآة        شرآة،   اتخذتإذا   ال مث ر من نصف رأس م الجزائر أو اشترت أآث لها مقرها الرئيسي ب

سنة              في  تلك الشرآة، فإنه يؤشر على ذلك        ات ال شرآاء عن عملي ى ال د     التقرير المعروض عل ة وعن ر     الاقتضاء المالي ، في تقري
  .مندوبي الحسابات

شاط                               رع من الن ل ف سبة لك شرآة، بالن ة لل شرآات التابع شاط ال ى ن ره إل الإدارة في تقري ائم ب ين  ويشير مجلس الإدارة أو الق ويب
  .النتائج المحصل عليها

  
  ) 7 . ص11/12/1996 مؤرخة في 77ر .ج  (09/12/1996 المؤرخ في 27–96الأمر رقم بعدلت ) 2(
  

  : آما يلي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75الأمر رقم حررت في ظل 
  .لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحوز شرآة أسهما لشرآة أخرى إذا آانت هذه الشرآة حائزة لجزء من رأس مالها

  
واد من ) 3( ى 732أضيفت الم رر إل رر 732 مك م  ب4 مك ي 27–96الأمر رق ي 77ر .ج ( 09/12/1996 المؤرخ ف  مؤرخة ف

  .) 7 . ص11/12/1996
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ادة رر 732 الم دة( : 4 مك ة   )جدي ديم الوضعية المالي ة، تق سابات المدعم صد بالح ة  يق ائج مجموع ونت

  .الشرآات وآأنها تشكل نفس الوحدة

  .الحسابات السنوية الفردية وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها

  .يفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيمتحدد آ

  

  القسم الثالث

  البطلان

  

انون أو    لا يحصل بطلان شرآة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا: 733 المادة بنص صريح في هذا الق

ود   لان العق ى بط سرى عل ذي ي انون ال ق. الق ا يتعل شر  وفيم دودة أو ال سؤولية المح شرآات ذات الم آات بال

شرآاء     المساهمة، فإن البطلان لا يحصل من عيب ة ال د آاف في القبول ولا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفق

ادة    آما أن.المؤسسين   من 426هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة الأولى من الم

  .القانون المدني

المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من   نصت عليها الفقرةلا يحصل بطلان العقود أو المداولات غير التي

  .العقود هذا القانون أو من القوانين التي تسري على

  

  

ادة ام : 734 الم اطلا إتم ان ب ضامن وإلا آ ي شرآات الت ب ف راءات  يطل د أو  إج شر الخاصة بالعق الن

ة  . البطلانالغير، بسبب  المداولة حسب الأحوال، دون احتجاج الشرآاء والشرآة تجاه غير أنه يجوز للمحكم

  .أي تدليس ألا تقضي بالبطلان الذي حصل إذا لم يثبت

  

  

وم  : 735 المادة ة النظر        تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في الي ه المحكم ولى في ذي تت ال

  .عدم قانونية موضوع الشرآة ا علىي إلا إذا آان هذا البطلان مبن،في الأصل ابتدائيا

  

  

تمكن من        يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد : 736 مادةال ا لل و تلقائي أجلا ول

  .من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل. إزالة البطلان

  ا ثبت استدعاء قانوني البطلان، وإذ إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية أو وقعت استشارة الشرآاء لإزالة
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ة      لتلك الجمعية أو إرسال نص مشاريع القرار مصحوبا إن المحكم شرآاء، ف سليمها لل بالمستندات التي يجب ت

  .للشرآاء لاتخاذ قرار  الأجل اللازمحتقضي بحكم بمن

  

ادة ي : 737 الم ه ف ضاء الأجل المنصوص علي د انق رار عن ذ أي ق م يتخ صد  إذا ل ة، ت ادة المتقدم ر الم

  .المحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذي يهمه الاستعجال
  

 على عيب في الرضاء    يمبن  في حالة بطلان شرآة أو أعمال أو مداولات لاحقة لتأسيسها: 738 المادة

ذا       أو فقد أهلية شريك، وإذا آان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص ذر الشخص الجدير به يهمه الأمر أن ين

البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين  قيام بالتصحيح أو برفع دعوىالإجراء، إما بال

  .الإنذار إبلاغ الشرآة بهذا

في الأجل المنصوص عليه في  يجوز للشرآة أو أحد الشرآاء أن يعرض على المحكمة التي تتولى الحكم

ل مصلحة المدعي     أنه أن يزي ه في    خص  المادة المتقدمة، آل إجراء من ش شراء حقوق شرآة   وصا ب  وفي  .ال

البطلان أو  ضي ب ا أن تق ة إم سوغ للمحكم ة ي ذه الحال ا   ه ت عليه راءات المعروضة، إذا وافق بموجب الإج

  .لتعديلات القانون الأساسي الشرآة مسبقا ضمن الشروط المقررة

  .الشرآة ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار

 578الفقرة الثالثة من المادة  لتنازع تقدر قيمة الحقوق في الشرآة الواجب دفعها للشريك بمقتضى وعند ا

  .من هذا القانون
  

شرآة   : 739 المادة ة لتأسيس ال شر،        إذا آان بطلان أعمال ومداولات لاحق ة قواعد الن ى مخالف ا عل مبني

شرآة   ذر ال ذا    لكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ين ام به ا     بالقي ين يوم ع  . التصحيح في أجل ثلاث وإذا يق

ذا        يجوز لكل،التصحيح في هذا الأجل ام به ل يكلف بالقي ين وآي شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعي

  .الإجراء
  

ادة  ادم دعاو  : 740 الم داولات    ى تتق ال أو الم شرآة أو الأعم سها بانقضاء أجل       بطلان ال ة لتأسي اللاحق

ه في     ريخ حصول البطلان وذلك منثلاث سنوات اعتبارا من تا دون إخلال بانقضاء الميعاد المنصوص علي

  .738الفقرة الأولى من المادة 
  

ادة ام  : 741 الم ا لأحك ا طبق ضي ببطلانه ى ق شرآة مت صفية ال ي ت شرع ف سم   ي انون الأساسي والق الق

  .الخامس من هذا الفصل
  

ة   لبطلان تجاه لا يجوز للشرآة ولا للشرآاء الاحتجاج با: 742 المادة بطلان   . الغير حسن الني ر أن ال غي

ر      الناتج عن عدم الأهلية أو عيب في الرضاء ممكن  اه الغي ى تج ه حت ة    ،الاحتجاج ب   من طرف عديم الأهلي

  .انتزع رضاه بطريق الغلط أو التدليس أو العنف وممثليه الشرعيين، أو من طرف الشريك الذي
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ادة سؤولية  : 743 الم وى الم ادم دع شرآة أو   تتق ال ال ى إبط ة عل ة   المبني داولات اللاحق ال والم الأعم

  .فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي لتأسيسها بثلاثة أعوام اعتبارا من التاريخ الذي اآتسب

ى        ة إل بطلان دون ممارسة دعوى التعويض الرامي تعويض الضرر اللاحق من      لا يحول زوال سبب ال

ارا      .أو المداولة مشوبة بهالعيب الذي آانت الشرآة أو العمل  وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتب

  .من تاريخ آشف البطلان

  

  القسم الرابع

  الإدماج والانفصال
  

  ىالفقرة الأول

   أحكام عامة

  

ساهم في تأسيس شرآة      لة تصفيتها، أن تدمج في شرآة أخرى أو أن   ا للشرآة ولو في ح: 744 المادة ت

  .جديدة بطريقة الدمج

شاء   ي إن ا ف ساهم معه ودة أو ت شرآات موج ا ل دم ماليته ا أن تق ا له اج   آم ة الإدم دة بطريق رآات جدي ش

  .والانفصال

  .جديدة بطريقة الانفصال آما لها أخيرا أن تقدم رأسمالها لشرآات

  

  . ذات شكل مختلفتبين شرآا  يسوغ تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة: 745 المادة

  .تعديل قوانينها الأساسية أن تقررها آل واحدة من الشرآات المعنية حسب الشروط المطلوبة فيويجب 

ين تأسيس آل واحدة      ا حسب القواعد الخاصة      إذا آانت العملية تتضمن إحداث شرآات جديدة، يتع منه

  .بكل شكل من الشرآة الموافق عليها

  

دات   ، إذا آان من745دة  خلافا لأحكام الفقرة الثانية من الما: 746 المادة شأن العملية المقررة زيادة تعه

ة،   ذآورين أو        الشرآاء أو المساهمين لشرآة أو عدة شرآات معني شرآاء الم ة ال ك إلا بموافق رر ذل ه لا يق فإن

  .المساهمين بالإجماع

  

ادة ل     : 747 الم واء لك صال س اج أو الانف شروع الإدم س الإدارة م دد مجل شرآات     يح ن ال دة م واح

  .ساهمة في الإدماج أو للشرآة المقرر إدماجهاالم

  :ويجب أن يتضمن البيانات التالية

  أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه، -1

  العملية، تواريخ قفل حسابات الشرآات المعنية، المستعملة لتحديد شروط -2
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  جديدة،ال تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشرآات المدمجة أو -3

  تقرير روابط مبادلة الحصص، -4

  .المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال -5

  .روابط مبادلة الحصص  يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة وأسباب خيار

  

ادة ه : 748 الم ود ب ق للمحل الموج ب التوثي د مكات د بأح شروع العق ة   يوضع م شرآات المدمج ر ال مق

  .مستوعبةوال

  .القانونية ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات

  

  

  الفقرة الثانية

   أحكام خاصة بالشرآات المساهمة

  

  

  .للشرآات المدمجة والمستوعبة  يقرر الإدماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية: 749 المادة

دة الناتجة عن      لى الشرآة المدمجة أو إن رأسمال الشرآات المستوعبة أو المدمجة يؤول إ  شرآة الجدي ال

  .النهائية الإدماج في الحالة التي تكون عليها في تاريخ العملية

شرآات    ويؤول رأسمال الشرآة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين  الشرآات المدمجة أو ال

  .الالانفص الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة بمشروع

  

الإدارة، حسب الأحوال،     : 750 المادة ائمون ب اج أو الانفصال      يقدم مجلس الإدارة أو الق مشروع الإدم

ين      الحسابات، إن وجدوا، لكل واحدة من الشرآات المساهمة في  وملحقاته لمندوبي ل خمسة وأربع ة قب العملي

  .نظر في هذا المشروعالمدعوين لل يوما على الأقل، من انعقاد جمعية الشرآاء أو المساهمين

  

د       : 751 المادة ساعدهم عن دوبو الحسابات لكل شرآة، وي دم من ارونهم،      يضع ويق راء يخت ضاء خب الاقت

ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي . للشرآة المدمجة تقريرا عن طرق الإدماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة

  . معنيةالمفيدة، لدى آل شرآة طلاع على آافة المستنداتالحسابات الا

  

ادة ل تحت : 752 الم سي ويجع ر الرئي ي المق سابات ف دوب الح ر من شرآاء أو   يوضع تقري تصرف ال

دعوة           ة الم اد الجمعي سابقة لانعق ا ال ساهمين في ظرف الخمسة عشر يوم اج أو      الم للنظر في مشروع الإدم

  .الانفصال
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  .القرار المعروض عليهم وفي حالة الاستشارة الكتابية، يوجه هذا التقرير للشرآاء مع مشروع

  

ادة صوصا   : 753 الم ة خ ر الحصص المقدم ون بتقري دوبون المكلف ق المن ال    يحق غ رأس الم أن مبل ب

غ رأس    الصافي الذي قدمته الشرآات المدمجة يعادل على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشرآة المدمجة أو مبل

  .مال الشرآة الجديدة الناتجة عن الإدماج

  .الانفصال  التحقيق بالنسبة لرأس مال الشرآات المستفيدة منويجري نفس هذا 

  

ادة  شرآة المدمجة في        : 754 الم ة لل ر العادي ة غي ة العام ة       تبت الجمعي ى الحصص العيني المصادقة عل

  .673المقدمة طبقا للأحكام الواردة في المادة 

  

ه يمك      : 755 المادة دة، فإن شاء شرآة جدي ق إن شرآة دون     ن إذا تحقق الإدماج عن طري ذه ال أن تتكون ه

ذه  .حصص أخرى غير تلك التي تكونت من جراء الإدماج شرآات أن        وفي ه ذه ال ساهمي ه ة يجوز لم الحال

سية        ة تأسي ة عام انون في جمعي م الق وا بحك سبة          يجتمع ا بالن اج، أم ق الإدم دة الناشئة عن طري شرآة الجدي لل

  .ين الشرآات المساهمةللأحكام التي تنظم تكو للإجراءات فإنها تتبع طبقا

  

ذا     تصبح الشرآة مدينة لدائني الشرآة المدمجة في محل ومكان: 756 المادة ى ه تلك دون أن يترتب عل

  .الحلول تجديد بالنسبة لهم

نهم          ان دي اج وآ ة الإدم ذين شارآوا في عملي شرآة ال دائني ال اج، أن      ويجوز ل شر مشروع الإدم ابقا لن س

  . 748المادة  من النشر المنصوص عليه في  يوما ابتداء30ة في أجل يقدموا معارضة ضد هذه الأخير

رفض المعارضة  ا ب ضائي إم رار ق ك ق د ذل ذ بع شاء   ويتخ ا بإن ديون، وإم سديد ال ا بت ر إم ى الأم أو يلغ

  .تكون هذه الضمانات آافية ضمانات تقدمها الشرآة الماصة بشرط أن

  .الضمانات التي أمر بتقديمها الديون أو لم تنشأتسدد  ولا يحتج بالإدماج على هذا الدائن إذا لم

  .متابعة عمليات الإدماج على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا يكون لها أي تأثير على

ي ترخص   سديد العاجل      آما لا تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات الت دائن باشتراط الت لل

  .مدينة بشرآة أخرىلدينه في حالة إدماج الشرآة ال

  

المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معارضة   يجوز آذلك لمؤجري الأماآن المؤجرة للشرآات: 757 المادة

  .736الفقرة الثانية من المادة  على الإدماج أو الانفصال في الأجل المحدد في

  

ادة واد : 758 الم ام الم ق أحك ق789 و754 و751 تطب دما يجب تحقي صال بت  عن ديم الحصص الانف ق

  .للشرآات المساهمة الموجودة
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ادة ساهمة     : 759 الم شرآات الم ديم الحصص ل صال بتق ق الانف ب تحقي دما يج ذا     عن إن ه دة ف الجدي

  .الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشرآة المنفصلة

ر    م الحصول    الحصة ال  ويمكن أن تتكون آل من الشرآات الجديدة دون حاجة إلى حصة أخرى غي ي ت ت

ة     .عليها من الشرآة المنفصلة ة يجوز للجمعي ذه الحال رة، أن        وفي ه ذه الأخي ساهمين والخاصة به ة للم العام

ع الإجراءات   يةتأسيس تتحول بحكم القانون إلى جمعية عامة  لكل من الشرآات التي نشأت عن الانفصال وتتب

ساهمة   طبقا للأحكام التي شرآات الم ر أ . تنظم تأسيس ال ة من       غي وال المقدم دير الأم ق لتق ه لا يجري تحقي  ن

  .المنفصلة وتسند الأسهم الصادرة من الشرآات الجديدة مباشرة لمساهمي الشرآة. الشرآة المنفصلة

  

ي       تكون الشرآات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال: 760 المادة اه دائن ة بالتضامن تج مدين

  .الحلول تجديد بالنسبة لهم ن دون أن يترتب عن هذاالشرآة المنفصلة، في المحل والمكا

  

سابقة  - يجوز: 761 المادة أن  - خلافا لأحكام المادة ال شترط ب ستفيدة من الانفصال لا       أن ي شرآات الم ال

  .على عاتق آل منها ودون تضامن بينها  بجزء من دين الشرآة المنفصلة الموضوعإلاتلزم 

شر        دائني ال ة يجوز ل ذه الحال وا بالمعارضة في    وفي ه صلة أن يقوم شروط     آة المنف الانفصال حسب ال

  .وما بعدها 756وتحت الآثار المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

  

ذه الحصة     يجوز للشرآة التي تقدم جزءا من مالها لشرآة أخرى، وآذلك: 762 المادة التي تستفيد من ه

  .761و 758حكام المادتين  بالاتفاق على إخضاع العملية لأنأن تقررا

  

  الفقرة الثالثة

   أحكام تتعلق بالشرآات ذات المسؤولية المحدودة

  

شرآات ذات المسؤولية   : 763 المادة صالح شرآات من       تطبق في حالة إدماج أو انفصال ال المحدودة ل

  .لحساباتفي حالة وجود مندوبين ل 751  وتطبق المادة2 و1 الفقرة 761 و760 و756نفس الشكل المواد 

دة ذات     شرآات الجدي ى ال إن آلا      أما إذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص إل المسؤولية المحدودة، ف

صلة     من هذه الشرآات يمكن أن تتكون من حصة دون حصة أخرى غير شرآة المنف دمت من ال وفي  . التي ق

وا        رة أن يعمل ذه الأخي شرآاء ه ة يجوز ل ذه الحال انون آمؤسسين لكل      ه م الق شرآات الناتجة عن     بحك من ال

ا   راءات طبق ع الإج صال وتتب دودة    الانف سؤولية المح شرآات ذات الم يس ال ة لتأس ام المنظم سند . للأحك وت

  .تمثل رأس مال الشرآات الجديدة مباشرة إلى شرآاء الشرآة المنفصلة حصص الشرآاء التي

  
  
  
  
  



 228

  الفقرة الرابعة

   أحكام مختلفة

  

ادة  ام المو   : 764 الم ق أحك ات  761 و760 و756اد  تطب ادة      إذا آانت العملي ا في الم  744المشار إليه

  .المحدودة تتضمن مساهمة الشرآات المساهمة والشرآات ذات المسؤولية

  

  القسم الخامس

  التصفية
  

  ىالفقرة الأول

   أحكام عامة

  

شرآات : 765 المادة شتمل عل     مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، تخضع تصفية ال ي ي ام الت انون   للأحك ا الق يه

  .الأساسي

  

ادة ان : 766 الم ا آ ا مهم ن وقت حله صفية م ة ت ي حال شرآة ف ر ال سبب  تعتب م . ال وان أو اس ع عن ويتب

  ". شرآة في حالة تصفية "الشرآة بالبيان التالي 

  .إقفالها وتبقى الشخصية المعنوية للشرآة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم 

  .فيه في السجل التجاري على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشرولا ينتج حل الشرآة آثاره  

  

ان شكله في أجل شهر في       ي ينشر أمر تعي: 767 المادة ا آ ات     ن المصفين مهم شرة الرسمية للإعلان الن

  .القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشرآة القانونية وفضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات

  : الأمر البيانات الآتيةويتضمن هذا 

  الشرآة، ر اسمختصعنوان الشرآة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بم -1

  ،"في حالة تصفية  " نوع الشرآة متبوعا بإشارة -2

  مبلغ رأس المال، -3

  عنوان مرآز الشرآة، -4

  رقم قيد الشرآة في السجل التجاري، -5

  سبب التصفية، -6

  م،اسم المصفين ولقبهم وموطنه -7

  .الاقتضاءتهم عند احدود صلاحي -8

  :آما يذآر في نفس النشر بالإضافة إلى ما تقدم

  والوثائق المتعلقة بالتصفية، تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات والمكان الخاص بالعقود -1
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  .اريبالتصفية بملحق السجل التج المحكمة التي يتم في آتابتها إيداع العقود والأوراق المتصلة -2

  .المصفي وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية إلى علم المساهمين بطلب من 

  

النشر الواقعة على الممثلين   يقوم المصفي أثناء تصفية الشرآة وتحت مسؤوليته بإجراءات: 768 المادة

  .القانونيين للشرآة

ا          شورة طبق ات المن ديل البيان ى تع ؤدي إل رار ي ق بكل ق ا       وخاصة فيما يتعل شر طبق ه ين سابقة فإن ادة ال للم

  . في هذه المادةاللشروط المنصوص عليه

  

سخ إيجارات    : 769 المادة انون ف م الق شرآة       لا ينجم عن حل الشرآة بحك شاط ال ستعملة لن ارات الم العق

  .بما فيها محلات السكن التابعة لهذه العقارات

ازل عن الإيجار       ة التن ه       مضمونا في  وإذا لم يعد التزام الضمان في حال ه، فإن حدود الإيجار المشار إلي

  .المتنازل له أو الغير يمكن إبداله بأمر مستعجل بكل ضمان آاف يقدم من

  

ى        باستثناء اتفاق آافة الشرآاء فإن إحالة آل أو جزء من: 770 المادة صفية إل ة الت شرآة في حال مال ال

دوب      المسير   شخص آانت له في الشرآة صفة الشريك المتضامن أو ام أو من دير الع الإدارة أو الم ائم ب أو الق

تتم إلا برخصة من المحكمة وآذلك المصفي ومندوب الحسابات إن وجد أو    حسابات أو مراقب، لا يجوز أن

  .الاستماع إليهم قانونا المراقب بعد

  

صفي أو حالة تصفية إلى الم   يحظر التنازل عن آل أو جزء من مال الشرآة التي توجد في: 771 المادة

  .مستخدميه أو أزواجهم أو أصوله أو فروعه

  

  

ى شرآة أخرى       يرخص بالتنازل الإجمالي عن مال الشرآة أو عن حصة المال: 772 المادة ة إل المقدم

  :إذا آان قد تم ذلك خاصة عن طريق الإدماج

  في شرآات التضامن بموافقة آافة الشرآاء، -1

  القانون الأساسي، بالأغلبية التي تطلب لتعديلوفي الشرآات ذات المسؤولية المحدودة  -2

ة المنصوص عليه         -3 ساهمة حسب شروط النصاب والأغلبي شرآات الم ر     ام وفي ال ات غي في الجمعي

  .العادية

  

امي     : 773 المادة صفية للنظر في الحساب الخت راء إدارة المصفي     ، يدعى الشرآاء في نهاية الت وفي إب

  .اختتام التصفيةوإعفائه من الوآالة والتحقق من 

ل  دعوة      فإذا لم يدع الشرآاء فإنه يجوز لكل شريك أن يطلب قضائيا تعيين وآي إجراءات ال ام ب يكلف بالقي



 230

  .بموجب أمر مستعجل

  

عليها في المادة السابقة أو رفضت   إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية المنصوص: 774 المادة

  .بطلب من المصفي أو آل من يهمه الأمر يحكم بقرار قضائيالتصديق عن حسابات المصفي فإنه 

ي    ا      ولهذا الغرض يضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن آل معن ع عليه الأمر من أن يطل ب

  .ويحصل على نسخة منها على نفقته

ال           ضاء في إقف د الاقت ذه الحسابات وعن ة النظر في ه ذلك محل      وتتولى المحكم ة ب صفية حال ة  الت جمعي

  .المشترآين أو المساهمين

  

ادة ن المصفي، بطلب: 775 الم ه م ع علي صفية الموق ال الت شر إعلان إقف مية   ين شرة الرس ي الن ه ف من

  : القانونية ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية للإعلانات القانونية أو في جريدة معتمدة بتلقي الإعلانات

  الشرآة، وعة عند الاقتضاء بمختصر اسمالعنوان أو التسمية التجارية متب -1

  ،" في حالة التصفية "نوع الشرآة متبوع ببيان  -2

  مبلغ رأس مالها، -3

  عنوان المقر الرئيسي، -4

  أرقام قيد الشرآة في السجل التجاري، -5

  أسماء المصفين وألقابهم وموطنهم، -6

د     التيتاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا آانت هي -7 وافقت على حسابات المصفين أو عن

ه في       م القضائي المنصوص علي اريخ الحك ي أصدرت         عدم ذلك، ت ة الت ان المحكم ذلك بي ة وآ ادة المتقدم الم

  الحكم،

  .ذآر آتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين -8

  

رة الحاصلة عن الأخطاء التي الضا  يكون المصفي مسؤولا تجاه الشرآة والغير عن النتائج: 776 المادة

  .ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه

  .696المادة  للشروط المنصوص عليها في تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا 

  

تهم أو  ضد الشرآاء غير المصفّ ي تتقادم آل الدعاو: 777 المادة وقهم بمرور خمس     ين أو ورث ذوي حق

  . بالسجل التجاريسنوات اعتبارا من نشر انحلال الشرآة
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  الفقرة الثانية

   الأحكام المطبقة بقرار قضائي

  

ين الأطراف،       في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو : 778 المادة اق الصريح ب الاتف

ك       رة وذل ذه الفق ام ه ا لأحك ة طبق ذا        تقع تصفية الشرآة المنحل ى من ه رة الأول ق الفق  من دون الإخلال بتطبي

  .القسم

المشار إليها أعلاه بناء على طلب  آما أنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط 

  : من

  أغلبية الشرآاء في شرآات التضامن، -1

شرآات ذات         -2 ل في ال ى الأق ال عل ين لعشر رأس الم شرآاء الممثل شرآات     ال المسؤولية المحدودة وال

  ،المساهمة

  .آةدائني الشر -3

  .تكن  القانون الأساسي المخالف لهذا القسم آأنها لم أحكاموتعتبر في هذه الحالة

  

ا     تنتهي سلطات مجلس الإدارة أو المسيرين اعتبارا من تاريخ: 779 المادة الأمر المستعجل المتخذ طبق

  .لاحقا للمادة المتقدمة أو من تاريخ انحلال الشرآة إن آان

  

  .م مندوبي الحسابات بانحلال الشرآة مهاى لا تنه: 780 المادة

  

ادة  ر      : 781 الم شرآات غي و في ال دوبو الحسابات، ول م يوجد من ين     إذا ل نهم، يجوز تعي ة بتعيي الملتزم

ادة    مراقب واحد أو أآثر من طرف الشرآات طبقا للشروط . 781المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم

نهم  ن تعيي ك يمك دام ذل ة انع ي حال ن رئ وف ب   م ى طل اء عل راء بحث بن د إج صله وبع ة ف ة حال يس المحكم

  .مستعجلة بطلب آل من يهمه الأمر، وذلك بعد استدعاء المصفي قانونيا المصفي، أو عن طريق دعوى

دة       ذلك م اتهم وأجورهم وآ امهم  يحدد في أمر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجب يهم نفس    . مه وتجري عل

  .وبي الحساباتالمسؤولية الملقاة على عاتق مند

ا في      وفي جميع الأحوال ينشر هذا الأمر بنفس الشروط والآجال الخاصة    بالمصفين والمنصوص عليه

  .767المادة 

  

شرآاء إذا حصل الانحلال         : 782 المادة ر من طرف ال ين مصف واحد أو أآث انون      يع ا تضمنه الق مم

  .الأساسي أو إذا قرره الشرآاء

  : يعين المصفي
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  شرآاء في شرآات التضامن،بإجماع ال -1

  المحدودة، بالأغلبية لرأس مال الشرآاء في الشرآات ذات المسؤولية -2

  .الشرآات المساهمة وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في -3

  

ة بع     إذا لم يتمكن الشرآاء من تعيين مصف فإن تعيينه يقع بأمر: 783 المادة يس المحكم د فصله  من رئ

  .في العريضة

اريخ      ويجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر     ارا من ت ا اعتب يوم

ا أن   وترفع هذه. 757نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  المعارضة أمام المحكمة التي يجوز له

  .تعين مصفيا آخر

  

  .مصفيا واحدا أو أآثر ر قضائي فإن هذا القرار يعين إذا وقع انحلال الشرآة بأم: 784 المادة

تثناء آل نص مخالف لأمر       إذا عين عدة مصفين فإنه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك  باس

  .تقريرا مشترآا إلا أن المصفين يتعين عليهم أن يضعوا ويقدموا. التسمية

  

أنه يمكن تجديد هذه الوآالة من  ثلاثة أعوام، غير لا يجوز أن تتجاوز مدة وآالة المصفي : 785 المادة

  .قد عين من طرف الشرآاء أو بقرار قضائي طرف الشرآاء أو رئيس المحكمة بحسب ما إذا آان المصفي

الوآالة بقرار قضائي بناء على طلب  إذا لم يكن بالإمكان انعقاد جمعية الشرآاء بصفة قانونية، جددت 

  .المصفي

إقفال التصفية والتدابير  د طلب تجديد وآالته أن يبين الأسباب التي حالت دونيجب على المصفي عن 

  .التصفية التي ينوي اتخاذها والآجال التي يقتضيها إتمام

  

  . يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته: 786 المادة

  

شرآا     ي يستدع: 787 المادة ة ال سميته جمعي را      ء المصفي في ظرف ستة أشهر من ت ا تقري دم له ي يق الت

  .لإتمامهاالضروري  عن أصول وخصوم الشرآة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الأجل

ين   وفي حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة إن  آانت أو من طرف وآيل مع

  .بقرار قضائي بناء على طلب آل من يهمه الأمر

ة أ    اد الجمعي ذر انعق إن المصفي يطلب من       إذا تع رار، ف م يتخذ ق ى      و ل لازم للوصول إل القضاء الإذن ال

  .التصفية
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ع : 788 المادة و بالتراضي     يمثل المصفي الشرآة وتخول له السلطات الواسعة لبي ر أن  .الأصول ول  غي

  .لى الغيرالأساسي أو أمر التعيين لا يحتج بها ع القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون

  .وتكون له الأهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقي 

صالح  ي الجارية أو القيام بدعاويولا يجوز له متابعة الدعاو  دة ل ذلك من          جدي ه ب ؤذن ل م ي ا ل صفية م الت

  .الطريقة الشرآاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس

  

ام   قفل آل سنة ماليةيضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من :  789 المادة الجرد وحساب الاستثمار الع

  .عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة وتقريرا مكتوبا يتضمن حسابالنتائج وحساب 

ا في      باستثناء الإعفاء الممنوح له بأمر مستعجل، يستدعي المصفي حسب    الإجراءات المنصوص عليه

ي      أشهر وفي أجل ستةالقانون الأساسي، مرة على الأقل في السنة  شرآاء الت ة ال ة، جمعي سنة المالي  من قفل ال

نح  تتب سنوية وتم سابات ال ي الح دوبي       ف راقبين أو من ة الم ضاء وآال د الاقت دد عن ة وتج رخص اللازم ال

  .الحسابات

ع     ،أعلاه فإذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه في الفقرة الأولى  ة حيث يطل ة المحكم  بكتاب

  .ه آل من يهمه الأمرعلي

  

ادة شرآة: 790 الم ائق ال ى وث وا عل صفية أن يطلع اء الت شرآاء أثن ي سبق   يجوز لل شروط الت نفس ال ب

  .ذآرها من قبل

  

  :  على النحو التالي789المادة   تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من: 791 المادة

  المسؤولية المحدودة، ات التضامن والشرآات ذاتبأغلبية الشرآاء في الرأس المال، في شرآ -

  ،المساهمة بشروط النصاب القانوني وأغلبية أصوات الجمعيات العادية في الشرآات -

ى         - اء عل رار قضائي بن ه يفصل بق ة فإن ة المطلوب طلب المصفي أو آل من      فإذا لم يحصل على الأغلبي

  ،يهمه الأمر

شروط المنصوص     وإذا أدت المداولة إلى تعديل في الق      - انون الأساسي فإنها تتخذ في هذه الحالة حسب ال

  .عليها لهذا الغرض في آل نوع من أنواع الشرآة

  .ويجوز للشرآاء المصفين أن يشترآوا في التصويت

  

ى المصفي  : 792 المادة شرآاء حسب       في حالة استمرار استغلال الشرآة، يتعين عل ة ال استدعاء جمعي

يهمه الأمر أن يطلب الاستدعاء سواء بواسطة    ، وإلا جاز لكل من789في المادة الشروط المنصوص عليها 

  .وآيل معين بقرار قضائي مندوبي الحسابات أو هيئة المراقبة أو من
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شرآاء     بعد سداد الأسهم الاسميةالمتبقي تتم قسمة المال الصافي : 793 المادة ين ال أو حصص الشرآة ب

  .الشروط المخالفة للقانون الأساسي مال الشرآة وذلك باستثناءبنفس نسبة مساهمتهم في رأس 
  

ادة ي أصبحت  : 794 الم وال الت ع الأم ي توزي ان ينبغ صفي إذا آ رر الم اء    يق ا أثن صرف فيه ة للت قابل

  .التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين

اء    يجوز لكل معني بالأ ع أثن ذار     ا مر أن يطلب من القضاء الحكم في وجوب التوزي د إن ك بع صفية، وذل لت

  .من المصفي وباق بدون جدوى

ه    ينشر آل قرار توزيع يتعلق بالأصول في جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص علي

  .767في المادة 

  .ويبلغ قرار التوزيع إلى الشرآاء على انفراد
  

داء       والدائنين في  تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشرآاء : 795 المادة ا ابت أجل خمسة عشر يوم

شرآة الموضوعة تحت          ع، في بنك باسم ال رار التوزي صفية  من ق ع      . الت الغ بمجرد توقي ويجوز سحب المب

  .مصف واحد وتحت مسؤوليته

  فصل رابع مكرر

  )1 (شرآة المحاصة
  

ين أو أآ        )جديدة( : 1 مكرر 795 المادة ين شخصين طبيعي ولى   يجوز تأسيس شرآات محاصة ب ر، تت ث

  .تجارية إنجاز عمليات
  

ادة  رر  795 الم دة ( : 2 مك شرآاء ولا          )جدي ين ال ات الموجودة ب لا تكون شرآة المحاصة إلا في العلاق

  .فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار، ويمكن إثباتها بكل الوسائل .تكتشف للغير

ى شرآات     وأحكام الفصلولوأحكام الباب الألا تطبق أحكام الفصل التمهيدي  الرابع من هذا الكتاب، عل

  .المحاصة
  

ى    )جديدة( : 3 مكرر 795 المادة يتفق الشرآاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعل

  .المحاصة شروط شرآة
  

ا وحده ح       )جديدة( : 4 مكرر 795 المادة ى  يتعاقد آل شريك مع الغير باسمه الشخصي، ويكون ملزم ت

  .أسماء الشرآاء الآخرين دون موافقتهم في حالة آشفه عن
  

  .لا يمكن تمثيل حقوق الشرآاء بسندات قابلة للتداول )جديدة( : 5 مكرر 795 المادة

  .يعتبر آل شرط مخالف آأن لم يكن

__________   
  
رر    795يتضمن المواد من     3أضيف فصل رابع مكرر     ) 1( ى    1 مك رر    795 إل شريعي بالمرسوم ال    5 مك م    ت  المؤرخ  08-93 رق

   .) 55 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27 ر.ج ( 25/04/1993في 
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  الفصل الخامس

  )1 (التجمعات

  

  

رة محدودة               )جديدة( : 796 المادة ا، ولفت نهم آتابي ا بي ر أن يؤسسوا فيم ويين أو أآث يجوز لشخصين معن

ا  ق آل الوسائل     تجمع ة لتطبي شاط الاقتصادي لأ   الملاءم سهيل الن ذا    عضائها أو تطويره وتحسين    لت ائج ه نت

   .النشاط وتنميته

  

دة ( : 797 المادة انون                    )جدي ذا الق ام ه اة أحك د التجمعات تنظيم التجمع مع مراع تم إعداده    . يحدد عق وي

  .وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم آتابيا

  : ويتضمن لا سيما البيانات الآتية 

  ،سم التجمعا -1

شرآة، وإذا اقتضى     آة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المرآز اسم الشر -2 سي لل الرئي

  التجاري، الأمر رقم تسجيل آل عضو من التجمع في السجل

  المدة التي أنشئ لأجلها التجمع، -3

   موضوع التجمع،-4

  . عنوان مقر التجمع-5

  .تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه

  . تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير إلا ابتداء من تاريخ الإشهارولا

  

  :يجب أن ينص عقد التجمع آذلك على ما يأتي  )جديدة( : 798 المادة

   شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم،-1

   صلاحيات جمعية أعضاء التجمع،-2

   آيفيات مراقبة التسيير،-3

  .  آيفيات الحل والتصفية-4

  

سامها ويمكن أن يؤسس                    )جديدة( : 799 المادة د واقت ق الفوائ ى تحقي سه إل اء نف ؤدي التجمع من تلق لا ي

  .رأسمال بدون

  .شرط مخالف آأن لم يكن ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول، ويعتبر آل

  

___________  
  
ن      ) 1( واد م ضمن الم امس المت صل الخ يف الف ى 796أض رر 799 إل شريعي  ب4 مك وم الت م المرس ي  08-93 رق ؤرخ ف  الم

  .  )55 . ص25/04/1993 مؤرخة في 27ر .ج ( 25/04/1993
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سجيله    )جديدة( :  مكرر799 المادة يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة ابتداء من تاريخ ت

  .ضوعهويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع ومو. السجل التجاري في

  

روتهم الخاصة       )جديدة( : 1 مكرر 799 المادة ك من ث ه وذل م  . أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديون وه

  .إذا وجد اتفاق مخالف مع المتعاقدين الآخرين متضامنون إلا

م    لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء ه  إلا إذا ت ذار للتجمع عن    توجي إن

  . غير قضائيةطريق وثيقة

  

ا    )جديدة( : 2 مكرر 799 المادة يسير التجمع شخص واحد أو أآثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائم

إدارة التجمع   ة           ب م يتحمل نفس المسؤوليات المدني ل دائ ين ممث اة تعي ة مع مراع ان   والجزائي و آ ا ل ا    آم قائم

  .بالإدارة باسمه الخاص

ه       إدارة التجمع في علاقات ائم ب زم الق ر، من خلال آل عمل      يل ر       مع الغي ذا الأخي دخل في موضوع ه . ي

  .الغير ويكون آل تحديد للسلطات غير قابل للاحتجاج به على

  

ة       )جديدة( : 3 مكرر 799 المادة ة المتعلق شروط العام يجوز للتجمع إصدار سندات استحقاق بموجب ال

ا     السندات من الشرآات ويتكون هذا التجمع فقط من شرآ بإصدار هذه شروط المنصوص عليه ستوفي ال ات ت

  .هذا القانون في

  

با مع تعريف       )جديدة( : 4 مكرر 799 المادة يمكن تحويل آل شرآة أو جمعية يكون موضوعها متناس

ادة   التجمع آما هو ى حل أو        796منصوص عليه في الم ك إل ؤدي ذل ى تجمع دون أن ي ذآورة أعلاه، إل   الم

  .تأسيس شخص معنوي جديد

  

  ثانيالباب ال

  )1 (الأحكام الجزائية
  

  الفصل الأول

  مخالفات تتعلق بالشرآات ذات 

  المسؤولية المحدودة

  

 دج، 200.000 دج، إلى 20.000يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من   :  800 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط أو

  الغش، ة عن طريقآل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقي -1
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  أو بواسطة جرد مغشوش، المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشرآاء بدون جرد -2

اء   المسيرون الذين قدموا عمدا للشرآاء ولو مع عدم وجود توزيع -3 للأرباح ميزانية غير صحيحة لإخف

  الوضع الحقيقي للشرآة،

و  -4 ة أم وء ني تعملوا عن س ذين اس سيرون ال شرآة،الم الف  الا أو قروضا لل ه مخ ون أن تعمالا يعلم اس

ا مصالح مباشرة أو     لمصلحة الشرآة تلبية لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل شرآة أو مؤسسة أخرى لهم فيه

  غير مباشرة،

أو الأصوات التي آانت تحت   المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي أحرزوا عليها -5

ه مخالف لمصالح    تصرفهم بهذه الص ة لأغراضهم الشخصية أو لتفضيل       فة استعمالا يعلمون أن شرآة تلبي ال

  .أو غير مباشرة شرآة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________   
  
م  ائية من    الباب الثاني المتعلق بالأحكام الجز      في االتعويضات عن الضريبة المنصوص عليه    ت مبالغ   تعرض) 1(  59-75الأمر رق

م   من المرسوم التشريعي  12 المادة   إلى مراجعة طبقا لما هو منصوص عليه في        26/09/1975المؤرخ في     المؤرخ  08-93 رق
   : 25/04/1993في 

  : مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية تعدل 
  
د) 1 الغ ال ع المب ـ ترف ددة ب ات المح ى 2000 دج و500 دج و200نيا للغرام والي إل ى الت  دج 5000 دج و2000 دج عل
  .دج20.000و
ـ    ) 2 ددة ب ات المح صوى للغرام الغ الق ع المب  دج 40.000 دج و20.000 دج و10.000 دج و5000 دج و2000ترف
ى 250.000دج و50.000و والي إل ى الت  دج 400.000 دج و200.000و دج 100.000 دج و50.000 دج و20.000 دج عل
   دج2.500.000 دج و500.000و
  

  . هي الأخرى، بدون تغيير26/09/1975 المؤرخ في 59-75تبقى عقوبات الحبس المقررة بالأمر رقم 
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  :  دج200.000 دج إلى 20.000يعاقب بغرامة من :  801 المادة

تغلا      -1 ساب الاس رد وح ة الج نة مالي ل س ي آ ضعوا ف م ي ذين ل سيرون ال ساب  لالم ام وح ائج الع  النت

  والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية،

 الشرآات حساب إلىالجمعية،  المسيرون الذين لم يوجهوا في أجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد -2

ند عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وع الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن

  ،أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشرآاء بالمرآز الرئيسي للشرآة الاقتضاء تقرير مندوبي الحسابات،

ستندات   المسيرون الذين لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف آل شريك -3 بالمقر الرئيسي الم

ات و   التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة المعروضة ى الجمعي ام    : هي عل حسابات الاستغلال الع

وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات ومحاضر   والجرد وحسابات النتائج والميزانيات

  .الجمعيات

  

  

ة من     :  802 المادة ة أشهر وبغرام ى ثلاث ى   20.000 يعاقب بالحبس من شهر واحد إل  200.000دج إل

شرآاء في أجل ستة      لمديرون الذين لم يعملوا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ا،دج ) 6(على انعقاد جمعية ال

ستة    أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو رار   ) 6(في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز ال أشهر، بق

  .ةللموافق  على تلك الجمعية- أولا801 المادةيعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في  قضائي أو لم

  

  

ة من             :  803 المادة ى     20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرام  دج أو   100.000 دج إل

صافي    بإحدى شرآة ال ال ال ع رأس    هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، إذا قل م عن رب

  :مال الشرآة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابية

شرآة     عن استش-1 ذلك محل في ظرف       ارة الشرآاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق لل ان ل إذا آ

  تلك الخسائر، الأربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت

ي-2 شره ف ة ون ة المحكم شرآاء بكتاب ذه ال ذي اتخ رار ال داع الق ات   عن إي ي الإعلان دة لتلق دة معتم جري

  .القانونية

  

  

ادة ن  : 804 الم ة م ب بغرام ى 20.000يعاق سؤولية   دج،50.000 دج إل شرآة ذات الم سيرو ال م

   وبيان  للغير  والمعدة  الشرآة  من الصادرة  التأشير على جميع العقود أو المستندات  المحدودة الذين أغفلوا
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" م . م. ش: "المختصر  اتسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشرآة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمه

  .مع ذآر رأس مالها وعنوان مقرها الرئيسي

  

واد من     : 805 المادة ام الم ى  800تطبق أحك ام    804 إل ى آل شخص ق مباشرة أو بواسطة شخص      عل

  .القانوني آخر بتسيير شرآة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها

  

  لفصل الثانيا

  آات المساهمةالمخالفات المتعلقة بتأسيس شر
  

  القسم الأول

  المخالفات المتعلقة بتأسيس شرآات المساهمة

  

  

  دج، مؤسسو الشرآات المساهمة ورئيسها200.000 دج إلى 20.000يعاقب بغرامة من :  806 المادة

سجل التجاري أو   ان إذا     والقائمون بإدارتها أو الذين أصدروا الأسهم سواء قبل قيد الشرآة بال في أي وقت آ

  .بوجه قانوني  على قيد بطريق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسيس تلك الشرآةحصل

  

  

ة من             :  807 المادة ى     20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرام  دج،  200.000 دج إل

  : هاتين العقوبتين فقط أو بإحدى

ات     -1 وثيقي مثبت للاآتتاب دفوعا   الأشخاص الذين أآدوا عمدا في تصريح ت ي    وال ات الت ت، صحة البيان

ي      وال الت أن الأم وا ب د سددت أو          آانوا يعلمون بأنها صورية أو أعلن شرآة ق د تحت تصرف ال م توضع بع ل

ساهمين تتضمن      ة للم دموا للموثق قائم ا تحت         ق م توضع نهائي ة ل سديدات مالي وا بت ات صورية أو بلغ اآتتاب

  تصرف الشرآة،

ق إخ  -2 ات أو دفوعات أو    الأشخاص الذين قاموا عمدا عن طري اء اآتتاب ات أو      ف شر اآتتاب ق ن عن طري

  الحصول على اآتتابات أو دفوعات، دفوعات غير موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة

ات أو  - الأشخاص الذين قاموا عمدا -3 ى الاآتتاب دفوعات    وبغرض الحث عل شر أسماء أشخاص    -ال  بن

  سيلحقون بمنصب ما في الشرآة، أنهم ألحقوا أوتم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبار 

  .الحقيقية  حصة عينية أعلى من قيمتها- غشا – الأشخاص الذين منحوا -4

  

  

 إلى   دج20.000 ن ـ م  ةـرامـوبغ  ة ـ سن   إلى   رـأشه  ة  ـلاثـث  من    س  ـبالحب  اقب  ـيع:  808 المادة

  سـيـورئ  مة ـساهـالم  ة ـرآـللش  ونـؤسســ الم  ط،ـقـ ف  نـوبتيــالعق  اتين ـه   بإحدى   أو   دج 200.000
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دا  مجلس إدارتها والقائمون  بإدارتها ومديروها العامون وآذلك أصحاب الأسهم أو حاملوها الذين تعاملوا عم

  : في

  الحد الأدنى للقيمة القانونية،  أسهم دون أن تكون لها قيمة اسمية أو آانت قيمتها الاسمية أقل من-1

   في أسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الأجل،-2

  . الوعود بالأسهم-3

   

ادة ادة    : 809 الم ي الم ا ف صوص عليه ات المن ب بالعقوب ل شخص 808 يعاق ي    آ تراك ف د الاش تعم

  .إليها في المادة السابقة المعاملات أو قام بوضع قيم للأسهم أو قدم وعودا بالأسهم المشار

  

ة من             :  810 المادة ى     20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرام  دج أو   200.000 دج إل

دير الحصص            بإحدى دوب لتق ام من اظ بمه ول أو الاحتف د القب ط، آل شخص تعم وبتين فق ة   هاتين العق المقدم

  .مات أو الموانع القانونيةءوهذا بالرغم من عدم الملا

  

  القسم الثاني

  ريةالمخالفات المتعلقة بمدي

   شرآات المساهمة وإدارتها

  

 200.000 دج إلى 20.000يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من  : 811 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط دج أو

ذين        -1 امون ال ديروها الع ا وم ائمون بإدارته ساهمة والق يس شرآة الم اح       رئ ع أرب دا توزي يباشرون عم

  قوائم جرد مغشوشة، ين دون تقديم قائمة للجرد أو بتقديمصورية على المساهم

ذين -2 ة       رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون ال ديم ميزاني شر أو تق دون ن يتعم

  الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للأرباح، للمساهمين غير مطابقة للواقع، لإخفاء حالة الشرآة

ذين  رئيس شرآة ال-3 وال       مساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون ال ة أم ستعملون عن سوء ني ي

لأغراض شخصية أو لتفضيل شرآة أو مؤسسة   الشرآة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها

  مباشرة، أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير

ذين  رئيس شرآة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مد-4 ذه       يروها العامون ال ة وبه ستعملون عن سوء ني ي

شرآة        الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات   ه مخالف لمصالح ال استعمالا يعلمون أن

  .مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة لبلوغ أغراض شخصية أو لتفضيل شرآة أو
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ذي      20.000 دج إلى 5.000يعاقب بالغرامة من :  812 المادة الإدارة ال ائم ب رئيس أو الق   دج آل من ال

  .الشرآة يرأس الجلسة ويتخلف عن إثبات مداولات مجلس الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر

  

ادة ن  :  813 الم ة م ب بالغرام ى 20.000يعاق الإدارة أو  200.000 دج إل ائمون ب رئيس والق  دج ال

  : اهمة والذينالعامون للشرآة المس المديرون

ام وحساب            -1 ة عن وضع حساب الاستغلال الع ون في آل سنة مالي ائج  يتخلف ة    النت والجرد والميزاني

  السنة المنصرمة، والتقرير الكتابي عن حالة الشرآة ونشاطها أثناء

ون في إعداد ه    -2 ستندات عن استعمال نفس الأشكال وطرق     ات يتخلف سنين     ه الم ة في ال دير المتبع التق

   . 548بقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادةالسا

  
  

  القسم الثالث

  المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين 

  في شرآات المساهمة

  

  

  دج أو200.000 دج إلى 20.000 إلى سنتين وبغرامة من أشهريعاقب بالحبس من ثلاثة :  814 المادة

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  نع المساهم عمدا في المشارآة في مجلس المساهمين،آل من يم -1

ساهمين مباشرة أو     -2 ك      آل من يتقدم زورا للمشارآة في انتخاب مجلس الم بواسطة شخص آخر آمال

  ،للأسهم

ع       آل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح له بمزايا الاستفادة من -3 ا أو يمتن اه م التصويت في اتج

  .بهذه المزايا خاص الذين ضمنوا أو وعدواعن المشارآة فيه وآذلك الأش

  

 دج أو   200.000 دج إلى    20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من          :  815 المادة

ة   هاتين العقوبتين فقط رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذين لم يعملوا على بإحدى انعقاد الجمعي

سنة     شهر التي تلي اختتام السنة المالية، أوالعامة العادية في الستة الأ ام ال ي اختت عند التمديد في الأجل التي تل

ي   ا ف ستندات المنصوص عليه دموا الم م يق ضائي، أو ل رار ق ين بق ي الأجل المع د ف د التمدي ة، أو عن  المالي

  . للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذآورة545 من المادة 3 و2الفقرتين 

  
  

ادة ى     دج20.000ن ـم  ة ـرامـبغ  اقب ـيع  : 816 الم   ةـرآـش  يس ـرئ   دج 200.000إل

  ي ـونـانـ الق  لـالأج   يـف  ة ـمعيـج  كل ـل  وا ـستدعـي  م ـ ل نـذيـال   هاـإدارتـب مون ـائـالق أو    ةـمـساهـالم
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الة موصى    على الأقل على سندات اسمية إما برسا أصحاب الأسهم الحائزين منذ شهر واحد ة أو برس لة عادي

  .الأساسي أو بناء على طلب المعنيين بالأمر آان قد نص عليها في القانون عليها على نفقتهم إذا

  

  

ى     20.000يعاقب بغرامة من    :  817 المادة م يحط          100.000 دج إل ذي ل ساهمة ال يس شرآة الم  دج رئ

ى     نعقاد الجمعية قبل خمسةالمساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لا علما ا عل ين يوم وثلاث

  .الأقل من التاريخ المحدد للانعقاد

  

  

ادة ن  :  818 الم ة م ى 20.000يعاقب بغرام ائمون 200.000 دج إل ساهمة والق يس شرآة الم  دج رئ

  : بالإضافة إلى أو مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وآالة إذا آان قد طلبه بإدارتها

   قائمة القائمين بالإدارة،-1

   نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان أسبابها،-2

   بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء،-3

   تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية،-4

  .ر يتعلق بالجمعية العامة العاديةآان الأم  حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، إذا-5

  

  

ادة ن  :  819 الم ة م ب بغرام ى 20.000يعاق ائمون   200.000 دج إل ساهمة والق رآة الم يس ش  دج رئ

  :إدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف آل مساهم بمرآز الشرآة أو بمديرية بإدارتها

  :الجمعية العامة العادية السنوية وهي عشر يوما السابقة لانعقادالسندات الآتي ذآرها في أجل خمسة  -1

  وقائمة القائمين بالإدارة، والميزانية نتائج الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب ال)أ

  الجمعية،  تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على)ب

ة وآ  )ج القرارات المقترح ة ب باب المتعلق ان الأس ات نص وبي س   ذا المعلوم حين لمجل الخاصة بالمرش

  ،الإدارة عند الاقتضاء

دوبي الحسابات والأجور         )د ه من طرف من الي المصادق علي غ الإجم ذين      المبل المدفوعة للأشخاص ال

ل    5  أو10يتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين  حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يق

  . الأجورعن مائتين من ذوي

ر     النص  -2 ضاء تقري د الاقت ر مجلس الإدارة وعن دوبي الحسابات ومشروع     قرارات المقترحة وتقري من

  ،العامة غير العادية الإدماج وذلك في أجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية
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ذلك        -3 سابق ل سادس عشر ال وم ال اع والمتضمنة أس    قائمة المساهمين المحددة في الي اب  الاجتم ماء وألق

ساهم          وموطن آل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل  ا آل م ي يملكه ذا عدد الأسهم الت شرآة وآ ال

  الجمعية العامة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد

حساب : والمقدمة للجمعية العامة وهي السندات الآتي ذآرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة -4

ام والجرد وحسابات ال   الاستغلال   ائج الع دوبي الحسابات       نت ارير من ارير مجلس الإدارة وتق ات وتق  والميزاني

  .ومحاضر الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة وأوراق الحضور

  

ادة ن :  820 الم ة م ب بغرام ى 20.000يعاق ائمون50.000 دج إل ساهمة أو الق يس شرآة الم   دج رئ

  : بإدارتها

دموا   -1 م يق ذين ل ساهمين    ال ة للم ة العادي اع للجمعي ل اجتم اء آ دا أثن ن    عم ة م ضور موقع ة الح ورق

  :والمتضمنة المساهمين الحاضرين والوآلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية

ذه   أسماء وألقاب وموطن آل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وآذلك) أ عدد الأصوات الملحقة به

  الأسهم،

  الملحقة بهذه الأسهم، آل وآيل وعدد أسهم موآليه وآذا عدد الأصواتأسماء وألقاب وموطن ) ب

ذا   ) ج ا وآ ي يملكه ذه      أسماء وألقاب وموطن آل مساهم ممثل وعدد الأسهم الت ة به عدد الأصوات الملحق

  هذه الإشارات، الأسهم أو عدد التفويضات المسندة لكل وآيل عند عدم وجود

  فويضات المسندة لكل وآيل، الذين لم يلحقوا بورقة الحضور الت-2

طرف أعضاء المكتب ويحفظ     الذين لم يقوموا بإثبات قرارات آل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من-3

اد    ان انعق اريخ ومك ال       بمرآز الشرآة في ملف خاص ويثبت فيه ت ة الاستدعاء وجدول الأعم ة وآيفي الجمعي

ارير      التصويت وم وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشارآين في ستندات والتق انوني والم دار النصاب الق ق

  .المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت المقدمة للجمعية مع ملخص

  

ة    يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة رئيس: 821 المادة الجلسة وأعضاء مكتب الجمعي

  .المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالأسهم همين الأحكامالذين لم يحترموا أثناء اجتماع جمعية المسا
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  القسم الرابع

  المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي 

  تطرأ على رأسمال الشرآة
  

  ىالفقرة الأول

   زيادة رأس المال

  

ادة ن  :  822 الم ة م ى 20.000يعاقب بغرام ائمون 200.000 دج إل ساهمة والق يس شرآة الم  دج رئ

  : ن أصدروا وقت زيادة رأس المال أسهماالذي بإدارتها

سجل       إما قبل تعديل القانون الأساسي الناتج عن تلك الزيادة في رأس)أ دل في ال سجيل مع المال قد وقع ت

  ،التجاري

   إذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس في أي زمن آان،)ب

  .زيادة رأسمالها آة أو وإما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوين هذه الشر)ج

  

ادة ن  :  823 الم ة م ى 20.000يعاقب بغرام ائمون 400.000 دج إل ساهمة والق يس شرآة الم  دج رئ

  : ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة رأس المال بإدارتها

  لأسهم النقدية،الأفضلية في الاآتتاب با  بإفادة المساهمين حسب نسبة الأسهم التي يملكونها للتمتع بحق-1

داء من       -2 ل ابت ى الأق ا عل ين يوم اب ليمارسوا       الذين لم يترآوا للمساهمين أجل ثلاث اح الاآتت اريخ افتت ت

  حقهم في الاآتتاب،

بسبب عدم وجود عدد آاف من     الذين لم يقوموا بتوزيع الأسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمين-3

وا في  الاآتتابات التفاضلية على المساهمين ال دد          ذين اآتتب وق الع نقص وعددا من الأسهم يف ة لل الأسهم القابل

  .طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق الذي يجوز لهم الاآتتاب فيه عن

  .الأفضلية في الاآتتاب لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة إلغاء الجمعية العامة لحق

  

ادة دة إ :  824 الم نة واح ن س سجن م ب بال ن  يعاق ة م نوات وبغرام س س ى خم ى20.000ل   دج إل

ان             دج2.500.000 سابقة قصد حرم ادة ال ا في الم ات المنصوص عليه وا المخالف ذين ارتكب  الأشخاص ال

  .المساهمين أو البعض منهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشرآة

  

نتين    :  825 المادة ة من  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س ى   دج إ20.000 وبغرام  دج أو 500.000ل

وبتين فقط   بإحدى دوبو الحسابات       : هاتين العق ا أو من ائمون بإدارته ساهمة والق يس شرآة الم ذين منحوا    رئ ال

ارير    ي وردت في التق دعوة للب      عمدا أو وافقوا على البيانات غير الصحيحة الت ة الم ة العام ة للجمعي  تالمقدم

  .المساهمين في إلغاء حق الأفضلية في اآتتاب
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ادة        المتعلقة بتأسيس810 إلى 807 تطبق أحكام المواد من : 826 مادةال ة زي ساهمة في حال شرآات الم

  .رأس المال

  الفقرة الثانية

   تخفيض رأس المال

  

ة من     :  827 المادة ى  20.000يعاقب بغرام يس شرآة   200.000 دج إل ساهمة   دج رئ ائمون  الم أو الق

  : مال الشرآةقاموا عمدا بتخفيض رأس  بإدارتها الذين

  دون مراعاة المساواة بين المساهمين، -1

اد   45دون تبليغ مشروع تخفيض رأسمال الشرآة إلى مندوبي الحسابات قبل  -2 يوما على الأقل من انعق

   في ذلك،تالجمعية العامة المدعوة للب

ة وفضلا عن    للإعلانات القانو ودون أن يقوموا بنشر قرار تخفيض رأس المال في النشرة الرسمية -3 ني

  .ذلك في جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية

  

  القسم الخامس

  المخالفات المتعلقة بمراقبة 

  شرآات المساهمة

  

ة من     : 828 المادة نتين وبغرام ى  20.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س  دج أو 200.000 دج إل

ط   بإحدى  وبتين فق اتين العق ساهمة أو ال   :  ه يس شرآة الم وا    رئ م يعمل ذين ل ا وال ائمون بإدارته ين   ق ى تعي عل

  .المساهمين مندوبي الحسابات للشرآة أو على استدعائهم إلى آل اجتماع لجمعية

  

ة من      :  829 المادة ى  20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرام  دج 200.000 دج إل

ارس         أو بإحدى  دا أو يم ل عم ط، آل شخص يقب وبتين فق اتين العق دوبي الحسابات    ه   أو يحتفظ بوظائف من

  .مات القانونيةءبالرغم من عدم الملا

  

ة    :  830 المادة ى  20.000  من يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرام  دج 500.000 دج إل

دها عن             أو بإحدى  ة أو تأآي د إعطاء معلومات آاذب دوب للحسابات يتعم ط، آل من وبتين فق اتين العق ة   ه حال

  .بها الذي لم يكشف إلى وآيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علمالشرآة أو 

  .الحسابات تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي 
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 دج أو 500.000 دج إلى    20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من          :  831 المادة

امون أو آل شخص    هاتين العقوبتين فقط، رئ بإحدى ديروها الع ة    يس الشرآة والقائمون بإدارتها وم في خدم

ائق       الشرآة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات مندوبي الحسابات أو ديم آل الوث ع عن تق يمتن

ست  اللازمة للإطلاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة ندية مهامهم خاصة فيما يتعلق بالاتفاقات والدفاتر الم

  .وسجلات المحاضر

  

  القسم السادس

  المخالفات المتعلقة بحل شرآات المساهمة

  

 دج أو   100.000 دج إلى    20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من          :  832 المادة

صافي المال ال هاتين العقوبتين فقط، رئيس شرآة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح بإحدى

  : المال  أقل من ربع رأس-بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب  -للشرآة 

ي     -1 ة أشهر الت ى الحسابات      امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة في الأربع ي المصادقة عل تل

  مسبقا، المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشرآة

ه من    تعمدوا عدم الإيداع بكتابة  -2 رار المصادق علي شرة        المحكمة الق شره في الن د ن ة بع ة العام الجمعي

سجل        الرسمية للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك في ده بال ة وتقيي ات القانوني ول الإعلان جريدة مختصة بقب

  .التجاري

  القسم السابع

  المخالفات النوعية المتعلقة 

  بشرآات المساهمة

  

ادة ة  :  833 الم ب بغرام ن يعاق ى 20.000م ائمون  50.000 دج إل ساهمة والق رآة الم يس ش  دج رئ

شرآة   ومديروها العامون أو مسيروها الذين أغفلوا الإشارة على العقود أو المستندات الصادرة بإدارتها من ال

ان مرآز   » شرآات المساهمة  «والمخصصة للغير اسم الشرآة مسبوقا أو متبوعا فورا بالكلمات الآتية  ومك

  . وبيان رأس مالهاالشرآة

  

ائمين        : 834 المادة شرآة والق رئيس ال ذا الفصل الخاصة ب ام ه ق أحك امين      تطب ديريها الع ا أو م بإدارته

ك  آل على  ة تل ا في ظل محل أو       شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة مديري شرآات أو إدارته ال

  .مكان نائبيهم القانونيين

  
  
  
  
  



 247

  القسم الثامن
  لقة بالأسهمالمخالفات المتع

  
  

ادة  ة من     :  835 الم ى  20.000يعاقب بغرام ائمون      50.000 دج إل سها والق شرآة ورئي دج مؤسسو ال

  .نيالقانو الذين أصدروا لحساب هذه الشرآة أسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى بإدارتها

  

ديريها      تطبق أحكام المادة السابقة الخاصة برئيس شرآات المساهمة: 836 المادة ا وم ائمين بإدارته والق

شرآات في      العامين على آل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص بممارسة ك ال سيير تل مديرية وإدارة أو ت

  .ظل محل أو مكان نائبيهم القانونيين

  
  الفصل الثالث

  المخالفات المشترآة بين مختلف 

  أنواع الشرآات التجارية
  

  القسم الأول

  رآات المخالفات المتعلقة بالش

  التابعة والمساهمة

  

  

ة من      :  837 المادة نتين وبغرام ى  20.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى س  دج أو 200.000 دج إل

  : يتعمدون هاتين العقوبتين فقط، رؤساء آل شرآة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون الذين بإحدى

ى   عدم الإشارة في التقرير السنوي المقدم للشرآاء عن-1 شاط، إل ا       عمليات الن ازتهم ضمن شرآة له حي

رهم        مرآزها بتراب الجمهورية الجزائرية وإلى امتلاك نصف رأسمال   شيروا في تقري م ي ذين ل الحسابات ال

  مندوبي البيانات، لنفس هذه الشرآة، وتسري نفس العقوبات على

ائج    عدم بيان نشاط الشرآات التابعة للشرآة في تقريرهم بحسب آل فرع من-2 النشاط وعدم إظهار النت

  المحصل عليها،

شرآة  558 عدم إلحاق الجدول المنصوص عليه في المادة -3 ة ال ي      في ميزاني والمتضمن المعلومات الت

  .يراد بها إظهار حالة الشرآات التابعة والمساهمات

  لقانون، من هذا ا731المادة   يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شرآة، مخالفين بذلك أحكام-4

ا  / لم يعدوا أو لم يقدموا و-5 ة آم ادة      أو لم ينشروا الحسابات المدعم دّد في الم  من  3 مكرر  732هو مح

  .هذا القانون
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  القسم الثاني

  المخالفات المتعلقة بالتصفية

  

  

 دج أو   200.000 دج إلى    20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من          :  838 المادة

  : اتين العقوبتين فقط، مصفي الشرآة الذيه بإحدى

ه         -1 شر الأمر المتضمن تعيين ه، بن ول      لم يقم عمدا في ظرف شهر من تعيين دة خاصة لقب مصفيا بجري

  بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل، الإعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها ولم يودع

ة الت -2 ي نهاي شرآاء ف دا ال ستدع عم م ي ي الحسابول ه  صفية لأجل البت ف راء إدارت ى إب ائي وعل النه

م يضع    صفية أو ل م يطلب من القضاء         وإخلاء ذمته من توآيله وإثبات اختتام الت ة ول ة المحكم حساباته بكتاب

  .774عليها في المادة  المصادقة عليها وذلك في الحالة المنصوص
  

  

ة  تطبق العقوبات المنصوص عليها في الم :  839 المادة صفية شرآة      ادة السابقة في حال ا إذا طرأت ت م

  :  على المصفي الذي794 إلى 778طبقا لأحكام المواد من 

را عن وضعية    -1 ه تقري ة       لم يقدم عمدا في الستة الأشهر التي تلي تعيين الأصول والخصوم وعن متابع

  العمليات، عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك

م يضع  -2 ة،          ل سنة المالي ام ال ي اختت ي تل ة الأشهر الت دا في الثلاث ام      عم  الجرد وحساب الاستغلال الع

  عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة، وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان

شرآة       لم يمكن الشرآاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في -3 ستندات ال ى م الإطلاع عل

   نفس الشروط المنوه عنها سابقا،حسب

ة استمرار     لم يستدع على الأقل مرة واحدة في السنة الشرآاء ليطلعهم على-4 الحسابات السنوية في حال

  الاستغلال،

  التجديد،  استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توآيله دون أن يطلب-5

داء     فيتها في لم يودع في حساب جار لدى بنك باسم الشرآة التي تجري تص-6 ا ابت أجل خمسة عشر يوم

ع      رار التوزي وم ق شرآاء     -من ي ين ال ا ب وال المخصصة لتوزيعه ع        الأم ودع بمصلحة الودائ م ي دائنين ول وال

ام  م         والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختت شرآاء والتي ل دائنين أو ال وال المخصصة لل صفية، الأم الت

  .يسبق لهم أن طلبوها
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ا ن          :  840 دةالم ة م نوات وبغرام س س ى خم دة إل نة واح ن س سجن م ب بال ى 20.000يعاق  دج إل

  : بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي يقوم عن سوء نية  دج أو200.000

ه     -1 م أن صفيتها وهو يعل ة      باستعمال أموال أو ائتمان الشرآة التي تجري ت شرآة تلبي مخالف لمصالح ال

  ،مصالح مباشرة أو غير مباشرة فضيل شرآة أخرى أو مؤسسة له فيهالأغراض شخصية أو لت

  .771 و770لأحكام المادتين  بالتخلي عن آل أو جزء من مال الشرآة التي تجري تصفيتها خلافا -2

  

  .مراسيم  تحدد عند الاقتضاء آيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب: 841 المادة

  

وينشر في الجريدة الرسمية  ، 1975  يوليو سنة5ذ ابتداء من  يدخل هذا الأمر حيز التنفي: 842 المادة

  .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .1975 سبتمبر 26 الموافق 1395 رمضان عام 20حرر بالجزائر في و

  

  هواري بومدين                                                         
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54/1987          معدلة  428  
54/1987          دلةمع  430  
54/1987          معدلة  440  
54/1987          معدلة  501  
54/1987          معدلة  502  
54/1987          معدلة  503  
  54/1987          معدلة  509
  54/1987          معدلة  517

11/2005  جديدة           مكرر526  
11/2005  جديدة          1 مكرر 526  
11/2005  جديدة          2 مكرر 526  



 2

    
  

  
  ادرقم المو

 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
11/2005  جديدة          3 مكرر 526  
11/2005  جديدة          4 مكرر 526  
11/2005  جديدة          5 مكرر 526  
11/2005  جديدة          6 مكرر 526  
11/2005  جديدة          7 مكرر 526  
11/2005  جديدة          8 مكرر 526  
11/2005 جديدة          9 مكرر 526  
11/2005 جديدة          10 مكرر 526  
11/2005 جديدة          11 مكرر 526  
11/2005 جديدة          12 مكرر 526  
11/2005 جديدة          13 مكرر 526  
11/2005 جديدة          14 مكرر 526  
11/2005  جديدة          15رر  مك526  
11/2005  جديدة          16 مكرر 526  

54/1987          معدلة  531  
54/1987          معدلة  536  
11/2005  ملغاة          538  
11/2005  ملغاة          539  

27/1993        جديدة     مكرر543  
27/1993        جديدة    1 مكرر 543  
27/1993        جديدة    2 مكرر 543  
27/1993        جديدة     3 مكرر543  
27/1993        جديدة    4 مكرر 543  
27/1993        جديدة    5 مكرر 543  
27/1993        جديدة    6 مكرر 543  
27/1993       جديدة    7 مكرر 543  
27/1993       جديدة    8 مكرر 543  
27/1993       جديدة    9 مكرر 543  
27/1993       جديدة    10 مكرر 543  
27/1993       جديدة    11 مكرر 543  
27/1993       جديدة    12مكرر  543  
27/1993       جديدة    13 مكرر 543  
27/1993       جديدة    14 مكرر 543  
27/1993       جديدة    15 مكرر 543  

   



 3

  
  

  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
لجريدة الرسميةرقم  ا  

27/1993       جديدة    16 مكرر 543  
27/1993       جديدة    17 مكرر 543  
27/1993       جديدة    18 مكرر 543  
11/2005 جديدة          19 مكرر 543  
11/2005 جديدة          20 مكرر 543  
11/2005 جديدة          21 مكرر 543  
11/2005 جديدة          22 مكرر 543  
11/2005 جديدة          23 مكرر 543  
11/2005 جديدة          24 مكرر 543  

27/1993        معدلة    544  
27/1993        جديدة     مكرر563  
27/1993        جديدة    1 مكرر 563  
27/1993        جديدة    2 مكرر 563  
27/1993        جديدة    3 مكرر 563  
27/1993        جديدة    4 مكرر 563  
27/1993        جديدة    5 مكرر 563  
27/1993        ةجديد    6 مكرر 563  
27/1993        جديدة    7 مكرر 563  
27/1993        جديدة    8 مكرر 563  
27/1993       جديدة    9 مكرر 563  
27/1993       جديدة    10 مكرر 563  

77/1996   معدلة        564  
77/1996   معدلة        571  
77/1996   معدلة        584  

77/1996   جديدة        1 مكرر 590  
77/1996   جديدة        2 مكرر 590  

27/1993       معدلة    592  
27/1993       معدلة    593  
27/1993       معدلة    594  
27/1993       معدلة    595  
27/1993       معدلة    596  
27/1993       معدلة    597  
27/1993       معدلة    598  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 

 رقم  الجريدة الرسمية
 

27/1993       معدلة    599  
27/1993       معدلة    600  
27/1993       معدلة    601  
27/1993       معدلة    602  
27/1993        معدلة    603  
27/1993        معدلة    604  
27/1993        معدلة    605  
27/1993        معدلة    607  
27/1993        معدلة    608  
27/1993        معدلة    609  
27/1993        معدلة    610  
27/1993        معدلة    611  
27/1993        جديدة    612  
27/1993        معدلة    613  
27/1993       معدلة    614  
27/1993       معدلة    618  
27/1993       معدلة    619  
27/1993       معدلة    624  
27/1993       جديدة    627  
27/1993       لةمعد    628  
27/1993       معدلة    629  
27/1993       معدلة    630  
27/1993       معدلة    631  
27/1993       معدلة    632  
27/1993       معدلة    633  
27/1993       معدلة    634  
27/1993       معدلة    637  
27/1993       معدلة    639  
27/1993       معدلة    674  
27/1993       معدلة    676  
27/1993       معدلة    677  
27/1993       معدلة    678  
27/1993        معدلة    680  

   



 5

  
  

 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  
  08-93المرسوم التشريعي رقم 

 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

  
  رقم  الجريدة الرسمية

 
 27/1993        معدلة    681
27/1993        معدلة    683  
27/1993        معدلة    684  
27/1993        معدلة    685  
77/1996    ملغاة        686  
27/1993        معدلة    688  
27/1993        معدلة    691  
27/1993        معدلة    692  
27/1993        معدلة    693  
27/1993       معدلة    694  
27/1993       معدلة    696  
27/1993       معدلة    697  
27/1993       جديدة    698  
27/1993       جديدة    699  
27/1993       جديدة    700  
27/1993       جديدة    703  
27/1993       معدلة    704  
27/1993       معدلة    705  
27/1993       معدلة    706  
27/1993       معدلة    707  
27/1993       جديدة    709  
27/1993       جديدة    710  
27/1993       جديدة    711  
27/1993       معدلة    712  
27/1993       معدلة    713  
27/1993       معدلة    714  
27/1993       جديدة    715  

27/1993       جديدة     مكرر715  
27/1993       جديدة    1 مكرر 715  
27/1993       جديدة    2 مكرر 715  
27/1993       جديدة    3 مكرر 715  
27/1993       معدلة    4 مكرر 715  
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  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93م التشريعي رقم المرسو

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

27/1993       جديدة    5 مكرر 715  
27/1993       معدلة    6 مكرر 715  
27/1993       جديدة    7 مكرر 715  
27/1993       جديدة    8 مكرر 715  
27/1993       جديدة    9 مكرر 715  
27/1993       جديدة    10 مكرر 715  
27/1993       جديدة    11 مكرر 715  
27/1993       جديدة    12 مكرر 715  
27/1993       جديدة    13 مكرر 715  
27/1993       جديدة    14 مكرر 715  
27/1993       جديدة    16 مكرر 715  
27/1993       معدلة    17 مكرر 715  
27/1993       معدلة    19 مكرر 715  
27/1993       معدلة    20كرر  م715  
27/1993       معدلة    27 مكرر 715  
27/1993       جديدة    28 مكرر 715  
27/1993       جديدة    29 مكرر 715  
27/1993       جديدة    30 مكرر 715  
27/1993       جديدة    31 مكرر 715  
27/1993       جديدة    32 مكرر 715  
27/1993       جديدة    33 مكرر 715  
27/1993       جديدة    34 مكرر 715  
27/1993       جديدة    35 مكرر 715  
27/1993       جديدة    36 مكرر 715  
27/1993       جديدة    37 مكرر 715  
27/1993       جديدة    38 مكرر 715  
27/1993       جديدة    39 مكرر 715  
27/1993       جديدة    40 مكرر 715  
27/1993       معدلة    41 مكرر 715  
27/1993       جديدة    42 مكرر 715  
27/1993       جديدة    43 مكرر 715  
27/1993       جديدة    44 مكرر 715  
27/1993       جديدة    45 مكرر 715  
27/1993       جديدة    46 مكرر 715  
27/1993       معدلة    47 مكرر 715  
27/1993       معدلة    48 مكرر 715  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

27/1993       معدلة    49 مكرر 715  
27/1993       معدلة    50 مكرر 715  
27/1993       معدلة    51 مكرر 715  
27/1993       جديدة    52 مكرر 715  
27/1993       معدلة    53 مكرر 715  
27/1993       معدلة    54ر  مكر715  
27/1993       معدلة    55 مكرر 715  
27/1993       معدلة    56 مكرر 715  
27/1993       معدلة    57 مكرر 715  
27/1993       معدلة    58 مكرر 715  
27/1993       معدلة    59 مكرر 715  
27/1993       جديدة    60 مكرر 715  
27/1993       جديدة    61 مكرر 715  
27/1993       يدةجد    62 مكرر 715  
27/1993       جديدة    63 مكرر 715  
27/1993       جديدة    64 مكرر 715  
27/1993       جديدة    65 مكرر 715  
27/1993       جديدة    66 مكرر 715  
27/1993       جديدة    67 مكرر 715  
27/1993       جديدة    68 مكرر 715  
27/1993       جديدة    69 مكرر 715  
27/1993       جديدة    70 مكرر 715  
27/1993       جديدة    71 مكرر 715  
27/1993       جديدة    72 مكرر 715  
27/1993       جديدة    73 مكرر 715  
27/1993       جديدة    74 مكرر 715  
27/1993       جديدة    75 مكرر 715  
27/1993       جديدة    76 مكرر 715  
27/1993       جديدة    77 مكرر 715  
27/1993       جديدة    78 مكرر 715  
27/1993       جديدة    79 مكرر 715  
27/1993       جديدة    80 مكرر 715  
27/1993       جديدة    81 مكرر 715  
27/1993       جديدة    82 مكرر 715  
  83 مكرر 715

  
  

27/1993       جديدة    
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  رقم المواد
 

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96رقم لأمــــــر ا

  
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
27/1993       جديدة    84 مكرر 715  
27/1993       جديدة    85 مكرر 715  
27/1993       جديدة    86 مكرر 715  
27/1993       جديدة    87 مكرر 715  
27/1993       جديدة    88 مكرر 715  
27/1993       جديدة    89 مكرر 715  
27/1993       دةجدي    90 مكرر 715  
27/1993       جديدة    91 مكرر 715  
27/1993       جديدة    92 مكرر 715  
27/1993       جديدة    93 مكرر 715  
27/1993       جديدة    94 مكرر 715  
27/1993       جديدة    95 مكرر 715  
27/1993       جديدة    96 مكرر 715  
27/1993       جديدة    97 مكرر 715  
27/1993       جديدة    98 مكرر 715  
27/1993       جديدة    99 مكرر 715  
27/1993       جديدة    100 مكرر 715  
27/1993       جديدة    101 مكرر 715  
27/1993       جديدة    102 مكرر 715  
27/1993       جديدة    103 مكرر 715  
27/1993       جديدة    104 مكرر 715  
27/1993       جديدة    105 مكرر 715  
27/1993       جديدة    106 مكرر 715  
27/1993       جديدة    107 مكرر 715  
27/1993       جديدة    108 مكرر 715  
27/1993       جديدة    109 مكرر 715  
27/1993       جديدة    110 مكرر 715  
27/1993       جديدة    111 مكرر 715  
27/1993       جديدة    112 مكرر 715  
27/1993       جديدة    113 مكرر 715  
27/1993       جديدة    114 مكرر 715  
27/1993       جديدة    115 مكرر 715  
27/1993       جديدة    116 مكرر 715  
    117 مكرر 715

  
  
  

27/1993       جديدة  
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 رقم المواد

  
 20-87 القانون رقم

 

  
 08-93المرسوم التشريعي رقم 

  
  23-96لأمـــــر رقم ا

  
 27-96لأمــــــر رقم ا

 
 02-05القانون رقم 
 

 
 رقم  الجريدة الرسمية

 
27/1993       جديدة    118 مكرر 715  
27/1993       جديدة    119 مكرر 715  
27/1993       جديدة    120 مكرر 715  
27/1993       جديدة    121 مكرر 715  
27/1993       جديدة    122 مكرر 715  
27/1993       جديدة    123 مكرر 715  
27/1993       جديدة    124 مكرر 715  
27/1993       جديدة    125 مكرر 715  
27/1993       جديدة    126 مكرر 715  
27/1993       جديدة    127 مكرر 715  
27/1993       جديدة    128 مكرر 715  
27/1993       جديدة    129 مكرر 715  
27/1993       جديدة    130 مكرر 715  
27/1993       جديدة    131 مكرر 715  
27/1993       جديدة    132 مكرر 715  

27/1993       جديدة      ثالثا715  
27/1993       جديدة    1 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    2 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    3 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    4 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    5 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    6 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    7 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    8 ثالثا 715  
27/1993       جديدة    9ا  ثالث715  
27/1993       جديدة    10 ثالثا 715  

27/1993       معدلة    717  
77/1996   معدلة        729  
77/1996   معدلة        730  
77/1996   معدلة        731  
77/1996   معدلة        732  

77/1996   معدلة         مكرر732  
77/1996   جديدة        1 مكرر 732  
77/1996    جديدة        2 مكرر 732  
77/1996    جديدة        3 مكرر 732  
77/1996    جديدة        4 مكرر 732  
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 رقم المواد
  

 20-87 القانون رقم
 

  

 08-93المرسوم التشريعي رقم 
  

  23-96لأمـــــر رقم ا
  

 27-96لأمــــــر رقم ا
  

 02-05القانون رقم 
 

 

 رقم  الجريدة الرسمية
 

27/1993        جديدة    1 مكرر 795  
27/1993        جديدة     2 مكرر 795  
27/1993        جديدة    3 مكرر 795  
27/1993        جديدة    4 مكرر 795  
27/1993        جديدة    5 مكرر 795  

27/1993        جديدة    796  
27/1993        جديدة    797  
27/1993        جديدة    798  
27/1993        جديدة    799  

27/1993        جديدة     مكرر799  
27/1993        جديدة    1 مكرر 799  
27/1993        جديدة     2 مكرر799  
27/1993        جديدة    3 مكرر 799  
27/1993        جديدة    4 مكرر 799  
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